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تقدمة الطبعة الثانية : 


سيد 


وها مالي 


الحمدٌ لله المنعم الكريم الوهاب » المتفضل على عباده الموفقين لخدمة دينه 
بمزيد الثواب » المحسن إلى من أطاعه وإليه أناب. والصلاة والسلام على سيدنا 
ونبينا ورسولنا محمد العبد الأوّابٍ » الهادي بشريعته إلى طريق الحق والصواب » 
وعلى صحابته العْر الميامين الأنجاب » أكرّم الأصحاب وأوفى الأتباع والأحباب » 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. " 

أما بعد فهذه الطبعة الثانية من كتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصورّفات القاضي والإمام» للامام أبن العباس أحمد بن إدريس القرَافي » 
الصَّنْهِاجِيٌ المغربيّ الأصل » المصريّ المولد والمنشأ والوفاة » إمام السادة 
المالكية في عصره رحمه الله تعالى . ١‏ 

وقد أنعم الله تعالى علي بإعادة طبعه » مزيداً من التحقيق والتعليق » 
من التصحيف والتحريف الذي بقي في طبعته الأولى ٠‏ مع ما كنت بذلته من أقصى 
الجهد في تقبحها وتصعحيجها 3 فالحمدٌ لله الذي يسَّر وأعان ء وأمَدَ في العمر إلى 

أن طبع هذا الكتاب مرةٌ ثانية بمزيد من الإتقان » وقد كان بين الطبعة الأولى وهذه 

الطبعة الثانية قَرَابَةٌ ثلاثين سنة » فالأولى كة بحلب سنة ١41/‏ - /21951 
هذه طبعت ببيروت سنة ١415‏ - 1444 » وذلك من فضل الله وكرمه سبحانه. 


وكنثٌُ في طبعته الأولى التي وميا رحو من الله تعالى أن يِيسّرٌَ لي 
العثورَ على نسخة صحيحة قويمة » لامتبرك بها بااهن دن لكاب كن تعريف 


5 
وتصحيف . فأكرمني الله تعالى بذلك » ووقفت بأواخر سنة 141 على نسخة 
مخطوطة منه في الخزانة العامة بمدينة الرباط في المغرب الحبيب » فقابلت بها 
الطبعة الأولى التي اعتمدثٌُ فيها على أربع نُسَخْ مخطوطة . واستفدثٌُ منها خير 
استفادة , وَكَومتُ بالاستناد إليها كلَّ أو جَلَّ العبارات التى كانت مخبتلَّة معتلّة فى 
الطبعة الأزلن ع فقنات هذه الظبحة الثانة 'سابية تيعقيبة:]ناقناء اقطان زد 
فيها من المعاني الصحيحة ما لم يكن بَيّنَ المعنى في سابقتها . 

ومفقن أذ أقزل: :]هدم 'الططة القافئة ترس مايا رفيهة عدليلة هاكة 
جداً » بما حَمّها من عناية ورعاية ممن تكرّم بقراءتها وتصحيحها في الطبعة الأولى 
من الأساتذة الشيوخ الكبار » وممن تكرّم بمقابلتها بالنسخة المخطوطة المغربية من 
العلماء العارفين بالمخطوطات المتقنين لقراءتها . 

فقد قرأ الكتاب في طبعته الأولى عالمان جليلان وأستاذان كبيران » من كبار 
شيوخي الأجلّة » ومنحاني ملاحظاتهما وتصويباتهما لعبارات كانت محرفة في 
الأصول » لم أهتد إلى ا ٠‏ أَوَلُهما الأستاذ العلامة انق الفقيه المحقق 
فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله تعالى وأمتع به ء والاخرٌ الأستاذ الجليل 
والعلامة الفقيه المدقق فضيلة الشيخ محمد ناجي أبو صالح رحمه الله تعالى”"' . 

فكلٌ منهما أبدى نظرَهُ في بعض جُمَلٍ منه » وكان لما أبداه فضيلة الشيخ 
ناجي أبو صالح أثرٌ هام في تصويب بعض النصوص وتقويمها » فقد تفرّغْ لدرس 
الكتاب ورَبْط جْمَلِه وتقسيماته ببعضها » فاهتدى إلى تصويب جْمَلٍ مما في أصوله 
مخ اتخريت 4 جر امالك “تخالن يرا :واأعدل :لهب الس والوضيوان 5 ,وقد عروت 
ما أفاداه إليهما. 

وتكرّم بمقابلة الكتاب في طبعته الأولى بالنسخة المغربية المخطوطة التي في 


)١(‏ وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى ودار كرامته في مدينة الرياض يوم الأربعاء ١١‏ من 
ذي الحجة سنة ١5١١‏ » وكانت ولادته بمدينة حلب سنة ١7174‏ رحمه الله تعالى وأسبغ عليه 
الإحسان والرضوان. 
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الخزانة العامة في مديئة الرباط أمينُ المخطوطات فيها فضيلة الأخ الكريم والأستاذ 
الفاضل السيد إبراهيم الكنّاني رحمه الله تعالى وأحسن إليه"'2 » وسيأتي الحديث 
عن هذه المخطوطة. 

وقد حَظِيَ هذا الكتاب: «الإحكام» للقرافي رحمه الله تعالى ٠‏ بثناءِ وتقدير 
من كل من وقف عليه حين ظهر بِحُلّته القشيبة » وكتب إليّ بذلك غيرٌ واحد من 
العلماء الأفاضل . فأشكرهم على حسن ظنهم وجميل تقديرهم وثنائهم » وكان 
مما حَظِيَ به في طبعته الأولى ثناءٌ وتقديرٌ كريمان » من عالم فاضل أمريكي 
مسلم » متخصص بدراسة الفقه المالكي ٠»‏ أخبرني بذلك منذ سنين بعيدة » الأخ 
الفاضل الأستاذ الشيخ نظام يعقوبي أحد علماء البحرين النابهين. 

وكتبت له من قريب أستوضحه عن اسم هذا العالم الفاضل الأمريكي » 
ان 

«في حوالي سنة 191794 ٠198١مء‏ زارنا بمدينة مونتريال في كندا » 
وكان الأخ الشيخ نظام في حينها متوجهاً للدراسات العلمية الكونية ‏ الأخ 
الفاضلٌ الدكتور عمر فاروق عبد الله » وهو أخ مسلم أمريكي » من أسرة أمريكية 
عريقة من الأسّر الأنجلوسكسونية » المشهورة في تاريخ القضاء الأمريكي ء 
ويحمل الأخ شهادة الدكتوراه في الفقه المالكي » ورسالتة تتعلق ب (عَمَل أهل 
المدينة) في «موطأ مالك» » وتقع في مجلدين ضخمين باللغة الإنجليزية » وهما 
عندي من أَجَلٌ عُنْم . 

فألقى الأخ الدكتور المذكور محاضرة في قسم الدراسات الإسلامية بجامعتنا 
ماكجيل (1 ع388) » تتعلق بالفقه الإسلامي والفقه ل “و أشنات أضمن 
المحاضرة إلى كتاب «الإحكام» للقرافي » وقال: نتمنَّى أن تُحدّق جميع كتبنا 
الفقهية والعلمية والترائية » بهذا الأسلوب الذي اتبعه محقق هذا الكتاب الشيخ 
)١( 3‏ ولد الأستاذ السيد إبراهيم الكتاني بمدينة فاس بالمغرب ٠١‏ من رمضان سئة ١76‏ - 
7/64 :؛» وتوفي بمدينة الرباط 79 من ربيع الآاخر سنة ١940/1١/15 1١141١‏ رحمه 
الله تعالى وأكرمه بالفضل والإحسان. 
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عبد الفتاح أبو غدة. وحضر ذلك الاجتماع جمع من المستشرقين وطلبة الدراسات 
العليا في الجامعة. 


والدكتور الفاضل يم الآن في المملكة العربية السعودية 0 وهو يدرس في 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة » يدرس فيها الثقافة الاسلامية ومقارنة الأديان». 


وصفٌ النسخة المخطوطة الخامسة : 

وقفتٌ على نسخة خامسة من الكتاب فى (الخزانة العامة) بالرباط فى 
الفغرب ماتيت الرزق :(لا385). في :+18 شمحة تن التظخ افيس :كانت 
في مكتبة الشيخ محمد عبد السلام البَنّاني » المفتي والمدرس بكلية الشريعة في 
جامعة القَرويين بفاس رحمه الله تعالى » وجاء العنوان فيها: (الإحكام في تمييز 
الفتاوئ عن الأحكام وتصرّف القاضي والإمام) » وجاء في آخرها بخط كاتبها نفسه 
0 

إذا رأيت عَيباً فشدّ الخَلّلا ‏ جل مَنْ لا فيه عَيْبٌ وَعَلَى 

والله أعلم). وقد رمزتٌ لهذه النسخة بحرف (ر). 

وهذه النسخة فيها سَقَط جُمَلٍ وكلماتٍ في مواضع كثيرة » ولا تاريخ لها. 
ومعها كتاب «الأُمِْيّةَ في إدراك النية» للامام القرافي أيضاً ٠‏ وكلاهما مكتوبٌ بخطً 
مشرقي ٠‏ يُقدَّرُ أنه من مكتوبات القرن العاشر أو بعده. 

وخذه التنيكة بعلن عاتذكرت فيها عد سقط ت استفدث :متها النتفادة جلن + 
في تصحيح بعض العبارات التي كانت محرفة في التّسَّخْ التي اعتمدث عليها » كما 
سيرى القارىء الإشارة إلى ذلك في بعض المواضع » ولم أشر إلى كلها » فالظاهر 
أنها منسوخة عن نسخة قويمة صحيحة » وقع فيها بعض الأسقاط والتحريفات » 
فرحم الله مالكها وكاتبها وواقفها برحمته الواسعة وغفرانه العظيم . 

ولما وقفتٌ عليها فى 78 من رمضان عام 11817 » لم يكن لدي متسّمٌ من 
الوقت لأقابلها كلّها بتمامها » فقابلتُ أُوَلّها » ثم رجوتٌ من الأخ الكريم المفضال 


84 
الأستاذ الشيخ السيد إبراهيم الكتاني أمين المخطوطات في (الخْرّانة العامة بالرباط) 
آنذاك » أن يتم مقابلتها متكاماً متفضلاً . ليت بذلك وأجاد » وأحسن وأتقن 2 


وأعاد مقابلتها من الأول حتى الآخرء وا وأثبّتَ لي على حواشي نسختي المطبوعة 
تلك الكلمات المغايرات والمزيدات » وأشار إلى الكلمات أو الجِمّل الناقصات » 


وانتهى من مقابلتها فى ١7‏ من شوال سنة ١817‏ » فجزاه الله تعالى عنى خيراً 


وأحسّنّ إليه أكرم إحسان. 


وقد علّمتني هذه النسخة أنَّ تأخُرَ نَسْخ الكتاب المخطوط , لا يُلغي موضعّه 
من الاعتبار والتقديم » فلا يصح أن تكون النظرة عامة إلى كل نسخة متأخرة التّسْخ 
والتاريخ : أنها نسخةٌ ضعيفةٌ متخلفةٌ عن الثقة بها والاعتماد عليها لتأخرها”" . 


)١(‏ وقديماً نبّه الكبارٌ الأمائل » إلى مقام المتأخرين الأفاضل » وذكروا أنَّ تأخرهم في 
الزمان » لا يُبعدهم عن احتلال عالي المكان » فتعَمٌ الله لا تُحصّرُ ولا تُحصئ » ومكارمّة على 
عباده وخَلْقه لا ُستقصى : 

04:1١ قال الإمام مُسْلِمْ بن الحَجَاجٍ رحمه الله تعالى » في مقدمته لكتابه «الصحيح»‎ ١ 
: وقد تحدّتٌ عن تفاضل الرواة في الحفظ والضبط ومزايا بعضهم على بعض في ذلك‎ 

لزايما با حؤلاء كي سند ٠»‏ ليكونّ تمثيلّهم سِمَةَ يَصْدْرُ عن فَهُْمها مَنْ غَبِيَ عليه طريق 
أهل العلم في ترتيب أهله » ؛ فلا يُقَصَّرُ بالرجل » العالي القَدْر عن درجته » ولا يُرقَمُ مُنَضْعٌ القذر 

في العلم فوق منزلته » ويعطى فيه كل ذي حَنٍ فيه حَقَّه» وير منزلته». 

؟" ‏ وقال الإمام مجدٌ الدين الْفيُرُوز آبادي رحمه الله تعالى » في مقدمته لكتابه «القاموس 
المحيط؛ » وهو يتحدَّثُ عن فضل من ألَّفَ قبله في لغة العرب كالجوهري وغيره » وعن فضل 
كتابه #القاموس المحيط» على كتبهم . مع تباعد زمانه غ وثآخر أوانه: 

«قال أبو العباس المُبردُ في أول كتابه «الكامل» وهو القائلُ المُحِقّ: ليس لقدّم العهد يُمَضَّلُ 
القائل ‏ الفائلٌ بالفاء: المخطىءٌ » ووقع في طبعة «القاموس» لسنة ١405‏ محوّفاً إلى (القائل) 
بالقاف » وهو تحريف فاحش! ولكنه مأنوس!! ‏ ولا لحذثانه يُهِتَضُمّ المصيبٌُ » ولكن يُعطى 
كل ما يستحق». 

 ""‏ وقال الإمام ابنْ مالك النَّحُويٌُ صاحبٌ «الألفية» ة في النحو رحمه الله تعالى » في أول 
كتابه «التسهيل» في الضر ومو تشير إلى تاخرارنات عن الائقة الساوين م وتلي علمة عن علو 


ثم وقفثٌ في سنة ١404‏ في (مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة) » في الجزء 
الأول من المجلد الحادي والعشرين ص ١9‏ . على وجود نسخة من «الإحكام» 
للقرافي » في المكتبة الوطنية بتونس » تحت الرقم )١740(‏ » فطلبتُ من بعض 
أصدقائي من علماء تونس ٠»‏ أن يفحصها لي » ليّرى قيمتها من الثقة والضبط 
والإتقان » فأفادني بأنها: نسخة ضعيفة متأخرة » فرأيتٌ الإشارة إلى ذلك هنا 
للعلم بهذا. 

وفي الختام: أحمدٌ الله تعالى ٠‏ الذي يسّر لي خدمة هذا الكتاب على أحسنٍ 
ما استطعت » وأرجو منه سبحانه أن يتقبله عملاً صالحاً ومتجراً رابحا » وينفعٌ به 
كل مفيد ومستفيد » وهو ولينٌ التوفيق » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
مدنا عتجمد وعِلى آله وصخية وسَله : 


وكتبه 
٠‏ 5 50 5 30 04 ىا انس / من 


الأعلام المتقدمين ٠‏ وأنَّ ذلك لا يمنع أن يكون لديه بقايا مزايا لم يُدرِكوها » وبعض فتوحاتٍ في 
علم العربية لم يُومَبُوها: 

«وإذا كانت العلومٌُ متّحاً إِلَهيّهَ » ومَرَاهبَ اختصاصيّة » 'فغيرُ مستبعَدٍ أن يُدَّخْرَ لبعض 
المتأخرين » ما عَسُرَ على كثير من المتقدمين » نعودٌ بالله من حَْسَدٍ يَسْدُ باب الإنصاف . ويَصّدٌ 
6 . انتهى. وما أصدق قول القائل: 

ى الرجل ١‏ النحيف فتزدريه وفي أثوابه ا 
0 فِيُخْلِفٌ طَنّك الرجل الطَرِيرًا 

فلا يُستهان بالنسخة المتأخرة » ولا يُغَالَّى ويُبالَعْ في النسخة المتقدمة » 5 تَقرّمُ كل 

دتما نينا توق 


تقدمة الطبعة الأولى : 


ب مَموامرييم 

ا 
وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فهذا كتابٌ رفيعٌ فريدٌ في بابه » أجاد فيه مؤلّمَه الإمامُ القّرافي أيّما 
إجادة » وشرّحَ به حقائق من العلم كانت عَصِيّة شاردة تستعصي على فحول العلماء 
قبلّه » فطرّعها وجعَلّها سهلةً مأنوسة منضبطة ٠‏ وألّفْها أحسنّ تأليف » ويسّرَ منالها 
لطلابها بأسلوب سَهْل جَزْل » وجاء بالجديدٍ الكثير من العلم الذي لم يكن مطروقاً 
هن قبل في الفقه والأصول وتاريخ التشريع » وملا فراغا لم يَقَم بِمَلئْه سواه ء 
ولا ينهض للقيام به إلا الأئمة الأفذاذ الموهوبون أمثالُ الإمام القرافي رحمه الله 
تعالن: 

وتحدّث في فاتحته عن سببٍ تأليفه فقال: اللااوقع ىونين النطيادم مع 
تطاولٍ الأيام مَباحتُ في أمر الفَرْق بين لقثا التي تبقى معها فيا المُخاِف » وبين 
الحكم الذي لا يَنْقْضْه المخالف » وبين تصرّفات الحُكام وتصرّفات الأئمة. . . 2 
والَْرْقٍ بين الفتيا والحكم... ٠‏ وما حقيقةٌ الحكم الذي يُنْقَض والحكم الذي 
لا يُنقض ١‏ وهل هو نفساني أم لساني؟ وهل هو إخبار أم إنشاء؟ . . . ونظائرٌُ هذه 
المسائل كثير » يقَع السؤال عنها » فلا يُوجَدٌ من يُجِيبُ عن ذلك محرّراً. 

فأردث أن أضمَ هذا الكتاب مشتملاً على تحرير هذه المطالب » وأوردها 
أننئلة كما وقعث ببق 'وببتهم م :ويكون جوانث كل سؤال ييه وأنثة على غوانض 
تلك المواضع وفروعها في الأحكام والفتاوى وتصرفات الأئمة. وسمّيتُ هذا 


١ 
الكتابَ كتابَ «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفاتِ القاضي‎ 
والإمام». وعدَدٌ الأسئلة أربعون سؤالاً». انتهى ملخصاً.‎ 

فهو كتابٌ في الذروة من العلم والبحث » على مستوى الأثمة الكبار من 
القضاة والمفتين وأعلام الدين. ومن أجل هذا أحببث خدمتة والعناية به وإخراجه 
للناس ٠‏ في حُلَة بهية تلاقي مقامّ الكتاب ومؤلَّه » وتّحله المنزلة اللائقة به من 
نفوس أهل العلم. وأرجو أن أكون قد وُفْقت إلى ما قصدتٌ بفضل الله تعالى 
وعونه. . وقد كان إخراجُه أمنيةٌ غالية في نفسي من حين أن قرأته منذ عشر سنوات » 
حتى مَنَّ الله تعالى بذلك ويسّر الأسباب » فله الحمدٌ والشكر على فضله وتوفيقه. 


أصول الكتاب وعملي فيه 

لهذه الطبعة التي بين يديك أربعة أصولٍ خطية » أجملٌ وصقها فيما يلي : 

١‏ مخطوطة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت رحمه الله تعالى في 
المدينة المنورة. ورقمها فيها ” فتاوى » في مجلد لطيف بقطع صغير في 
6٠‏ ورقة ء مذمَّبةَ العنوان تذهيباً خزائئياً. وهي بخط إبراهيم بن نباتة » وعليها في 
كثير من حواشيها بلاغات تفيد أنها قرئت ئت وقوبلت مرتين. وجاء في غير موضع منها 
على الحاشية قي لط الوقن ساد ..»1» مما يفيد أنه كان بيد كاتبها نسختان. وقد 
بحثتٌ طويلاً عن ترجمة له فلم أقف على شيء. ويُقدّر أنها من مخطوطات القرن 
الثامن أو بعده بقليل » والله أعلم . 

زفق مخطوطة جين يكيية جد * يَنْدّدُ فيها الخطأ أو التحريف ٠‏ قابلتٌ 
بها نسختي المستخلصة المصححة من مخطوطة الأحمدية والأزهر ودار الكتب 
المصرية » فكانت هي أصمّ منها جميعاً. قابلتُها بمعاونة ابن أخي الأستاذ الناهض 
البارع النجيب الشيخ عبد الستار أبو غدة في ثمانية مجالس ٠‏ آخرها يوم الأحد 70 
مذي الخحة به :116 فى المدية االسورة على ساكتها يفل القبلا»:والناوم: 
وهي من حيث الصحةً والجودة تأتي ذ في المرتبة الأولى . 


1 

مخطوطة المكتبة الأحمدية في بلدنا حلب. اوعن اصن مجمرع فى 

كتب الحديث الشريف . رقمه ٠5‏ ”. جاء في آخرها: : اوكان الفراغٌ من تعليقه في 

شهر صفر من شهور سنة ثمان وثلاثين وسبع مئةء والحمد لله رب العالمين » 

وصلواته وسلامه على سيدنا محمد؛». . وبجانبه في الصفحة ذاتها بقلم ناسخها نفسه 

وبحبر مغاير ما صورته ابلغث المُعَارضَةٌ له مطالعةٌ مع مراجعة المنقول منه » وكانٌ 
فيه سَقمْ » فصَحّتْ هذه النسخة بحسب الإمكان ولله الحمد والمنق». 


وتاسينها فد كبا اسكة في آخر كتاب «الأمنيّة في إدراك النيّة» للقرافي 
ايشا الذي هو في المجموع المذكووبيخطه أيضا يعد كتان «الإحكام» . فقال: 
اواك التراع مته ليله الحمين: المبازك من شو "ضفر ». مل شهور بننة دان 
وثلاثين وسبع مئة » وكتبه العبد الفقير: إل الله: تعالى عيذ الرجعن بن عياش بن 
عبد الرحمن». 

فهو قد نسّحَ هذين الكتابين: «الإحكام» و «الأمنية» في شهر واحد هو 
ل : كتابٌ «تأويل مختلف 
الحديث» اا وهو أو كتاب في و 0 جاء فيه 0 
واف ا 5 من شهور سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة). 
وقد بحثت كثيراً عن ترجمة له فلم أقف على شيء. . فلعله كان ناسخاً محترفاً؟ والله 
أعلم . 
زيارتي تعربت ا ود 5 في خزانة اللعاة” الستتد اه الكتاني 
رحمه الله تعالى . ٠»‏ في مدينة الرباط بالمغرب الأقصى . وهو «اشرح مقدمة 
ابن الحاجب في النحو». . وقد كتبه كلّه بخطه وقَرَعْ منه كما قال في آخره : التمّ شرح 
المقدمة في النحو بحمد الله وحسن توفيقه » والصلاة والسلام على خير خلقه 
محمدٍ وآلهِ أجمعين . عام 48/ ثاني ذي الحجة بحلب المحروسة». انتهى . 


١ 

ولم يَذكّر فيه اسه كما هو ظاهر ء غيرَ أن الورَقٌ وَحَجْمَه وتلويتة ونوعة 
والخَطَّ وقاعدَتَهُ كلّها مماثلةٌ تمامَ الممائلة لما في مجموع الأحمدية المشار إليه. 

لوطه الأحمدية هذه عدَّدُ صفحاتها ه17 صفحة من القطع الصغير ؛ 
وخيّها جيد » يد فيها الخطأ ». وتخلبُ عليها الصحة » ووقع فيها نقص ودقة قبل 
الصفحة الأخيرة من الكتاب. وهي من حيث الصحةٌ والجودة تأتي في المرتبة 
الثانية . وهي قريبةٌ العهد بالمؤلف بين نَسْخِها ووفاته 4* سئة. وقد استفدثٌُ منها 
كثيراً في تصحيح الأغلاط » واستدراك الأسقاط » وتصويب التحاريف ‏ 

_ مخطوطة مكتبة الأزهر » رَفْجُها فيها في فقه السادة المالكية ١155‏ : 
عروسي عمومية 47198 » كتبها يودي معي بح عبة الائي الخالدي المالعي 
1 الويرة :في 0ف ورقة + ومسطزتها ١‏ منظرا :1 امنم: وي نسخة 
ةة نمس بعنايةة كنا نيه لي (الأبعاذ الذكدون القيت انور ارين 72 


المحفوظتين في مكتبة الأزهر » فتفضل مشكوراً بمقابلتها بالنسخة المذكورة. وقال 
عن النسخة الثانية التي رقمها في فقه السادة المالكية أيضاً 4١١‏ » عمومية 1.1 ؟! 
المكتوبة سنة ١78‏ في 47 ورقةء : «قابلتٌ بها صدرّ الكتاب لأسطر معدودة » 
ولم أتابع المقابلة بها لكثرة غلطها وقرب عهد كتابتها». وتأتي مخطوطةٌ الأزهر 
التي جرت المقابلة بها من حيث الصحة والجودة في المرتية الال : 

4ف امخطوطة دان الكقتب المصرية ذات الرقم الخصوصي 7١‏ » والعمومي 
٠‏ من كتب فقه السادة المالكية » قلمُها عادي » وفرغ منها ناسخها الذي 
١ 50-08‏ من صفر سنة 1119/7. وهي نسخة سقيمة جداً » مملوءة بالأغلاط 
الفاحشة والتحريفات العجيبة والسّقط الكثير ببحيث لا تخلو صفحة من صفحاتها 
عن ذلك. وهي من حيث الصحة والحجودة تأتي في المرتبة الرابعة والأخيرة. 

وعن هذه النسخة طبع الكتاب منذ ثلاثين سنة » في عام 181 بمطبعة 
الأنوار بالقاهرة » وقام بطبعه الأستاذ عرّت العطّار » واشتغل بتحقيقه الأستاذ 


١6 

القاضي الشيخ محمود عرنوس رحمهما الله تعالى. وقد اعتذر الشيخ عرنوس في 
ختام المطبوعة عما وقع فيها من تحريفات وأخطاء بقوله: «صادفتنا عقبات أثناء 
طبع الكتاب لقلة أصوله » وكثرة التحريف في الموجود منها » لذلك كله نعتذر إلى 
حضرات القراء إذا صادفهم ما يؤاخذ عليه». 

وعلى كل حال فالفضل ثابت لهما بإخراج الكتاب من عالم المخطوطات إلى 
أيدي القراء وأنظارهم ٠‏ فجزاهما الله خيراً وإحساناً على ذلك. وبلغت صفحات 
تلك الطبعة 4١‏ صفحة من القطع الكبير. 

وقد وازنت بين هذه الأصول الأربعة عند اختلافها » واخترت أصحّها 
وأجودها فأثبته » وتركت ما عداه مما هو خطأ أو ضعيف. ولم أستحسن أن أعتمد 
نسخة بعينها ثم أشير إلى المغايرات بينها وبين غيرها كما يفعله بعضهم » فإن الغاية 
أن يقد للقارىء نسخةٌ صحيحة أو أقربُ ما تكون إلى الصحة » لا تقديمٌ نسخة 
بعينها ومَلْءَ الحواشي بذكر مغايرات سواها » ويكون فيها الغثٌّ والسمين والغلط 
والصحيح » مما يقطع على القارىء فكرَهُ ويشوش عليه فَهْمّه . 

وأشرت في بعض المواضع إلى توافق النسخ في الخطأ أو التكرار أو النقص 
أو التقديم والتأخير » وأغفلت الإشارة في مواضع أخرى وقع فيها أَحَدٌ هذه الأنواع 
من الخَلل ‏ لثلا أثقل على الحواشي بما لا فائدة فيه للقارىء سوى أن يلمح 
الجهود التي بذلها المعتني بإخراج الكتاب. 

وقكرة العرافق ابن" الأضيول الأربعة في الخطأ... تشير إلى أنها هي 
أى اضوليا لحنت من أمّ واحدة » ثم ازدادت تلك الفروع سلامة أو تحريفاً . 
بحسب ما تيسّر لها من عالم نابه أو ناسخ ماسخ. ولذا كثيراً ما تركثٌ ما جاء في 
الأصول كلهاء وأثبتُ ما هو الصواب ونبهتٌُ على ذلك كما تراه فى ص ١58‏ 
و95١1‏ و194١‏ و١٠‏ وغيرها. ْ 

وقد صحَّحتَ بعض الأخطاء الواقعة في الأصول من النقول المأخوذة عن 
هذا الكتاب في «تبصرة الحكام» لابن فرحون و«مُعين الحكام» لعلاء الدين 


حل 


الطرابلسي. وما يزال في الكتاب أخطاء لم أهتد إليها أو لم أوفق إلى تصويبها . 
وقد أشرت إلى بعضها . وعسى الله أن بيسر لي الوصول إلى نسخة مخطوطة 
معتمدة أصح من النسخ التي وقفت عليها؟ فأستدرك ما بقي في الكتاب من أخطاء 
في طبعته الثانية » إن شاء الله تعالى. 

وقد تمّ ذلك التصويبٌُ والتصحيحٌ بفضل الله وعونه » إِذْ يسّر لي الوقوف 
على النسخة الخامسة » التي تقدم وصفها في (تقدمة الطبعة الثانية) في ص 8 » 
فأغناني ذكرٌ حالها هناك عن ذكر حالها هنا. 


1١7/ 


اختلفت العبارات في تسميته اختلافاً كثيراً » فجاء الاسم في فواتح أكثر 
النسخ المخطوطة وخواتمها هكذا: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرّفٍ القاضي والإمام». وجاء في «الفروق» للمؤلّف على أنحاء متعددة » ففي 
8:١‏ واهء و4:73١٠ء‏ و4: 5 «الإحكام في المَرّْق بين الفتاوى والأحكام 
وتصرٌّفٍ القاضي والإمام» » وجاء مثله تماما في اواخر كتابه «شرح تنقيح الفصول 
في الأصول» ص ١95‏ في «الفصل السابع في نقض الاجتهاد» . 

وجاء فى «الفروق» أيضاً 5 و 48:4 «الإحكام في القَرْق بين الفتاوى 
والأحكام». ومثلّه في «التبصرة» لابن فرحون طبعة سنة 1381 ء ١:1‏ 
5١:79‏ »2 و «معين الحكام» للطرابلسي طبعة سنة ١1٠٠١‏ ص 5؟١١.‏ وفى 64:5 
من «الفروق» أيضاً «الإحكام في الفتاوى والأحكام وتصرّف القاضي والإمام». 

وجاء في «التبصرة» أيضاً ١‏ وه و١781ء‏ و«معين الحكام» ص "0" 
«الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام». وجاء في فتاوى الشيخ عليش المسماة 
«فتح العلي المالك» 08:١‏ «الإحكام في تمييز اليا عن الأحكام وتصرُف القاضي 
والآمام». 

وظاهرٌ أن أكثر هذه التسميات يقوم على الرمز والإشارة إلى اسم الكتاب » 
لا على تحقيق اسمه الكامل. وأتعٌ هذه التسميات وأدقها الصيغة الأولى التى جاءت 
في فواتح أكثر النسخ المخطوطة وخواتمها. وأتمٌ منها دقة ما جاء في فاتحة 
مخطوطة دار الكتب المصرية وهو «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرّفات القاضي والإمام». وهي التي اخترث إثباتها على وجه الكتاب » لما فيها 
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0 المفيد 0 بالإفراد والمنسجم 

535 سَمّاه 00 عمد بذ يتحيى الوَنشريشيٌ في كتابه «المعيار المُعْرب» 
"انك فقال: «... ذكره القرافي في كتاب الاحكام 2( في تمييز الفتاورى عن 
الأحكام » وتصرّفات القاضي والإمام» » ثم نَقَلَ منه السؤالَ الثاني والعشرين. 

وقد عَبَرَ المؤلفٌ نفسّه في مقدمة الكتاب بلفظ (التصرّفات) أكثرٌ من مرّة » 
فقال: وقد وقع بيني وبين الفضلاء ماخحث في مز الفَرْقِ بين تصِرّفات الحكام 
وتصرّفات الأئمة» » ثم قال في آخر المقدمة: «وأَنبَهُ على غوامض تلك المواضع 
وفروعها في الأحكام والفتاوى وتصرّفات الأئمة». انتهى فهذا منه يَدْعَمْ إثبات لفظ 
(وتصرّفات الإمام) بالجمع بَدَلَ (وتصوّف. . .). والله أعلم. 

ثم إنَّ تسمية هذا الكتاب وإن طالت » ليست من باب الإطالة المعهودة في 
بعض كتب ساداتنا المالكية والمغاربة » بل كلٌّ لفظ فيها له دلالةٌ مستقلةٌ لا يغني 
عنها سواه وذلك مستحسنٌ منه لإفادته”"' . 

أما تاريخ تأليف الكتاب فلم يُذْكّر في النسخ المخطوطة التي وقفت عليها , 
ولكنّ الجزم قائم بأنه ألَّمْه قبل كتابه «الفروق» ٠‏ فقد ذكره في مواضع منه وسمّاه 
كتاباً وأثنى عليه ثناء كريماً. فقال في ”:١‏ «وتقدّمَ لي قبل هذا أي قبل كتاب 

(1) وإليك عناوين بعض الكتب التي طالت فيها الأسماء حتى لا يمكن استظهارها كاملة: 
بللإنام الوسريقي الللمساي امد بن يخيتنء المولود سنة 28175 عرق سي 415 مان 
00 كتابٌُ: 000 الفائق» والمَنْهَلُ الرائق» والَشتى 0 ا +الشرق 0 الرثائق؟. 
المصدّقين» في ذكر الصحابة الأكرمين» ومن في عدادهم بإدراك العهد الكريم» من أكابر التابعين»» 
وتنقارفة القلب العليل» وَمُتَابَدَةٌ الأمّل الطويل» على طريقة أبعي العلاء المَعَرّي في مَلْقَى السبيل»» 
وقد حُرّفَ اسم هذين الكتابين تحريفاً فاحشاً في «الاكتفا في مَغازي المصطفى» ص (ط)» بتحقيق 
الأستاذ مصطفى عبد الواحد وفي «الديباج المُذْمّبِ» 887:1١‏ بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي. 


14 
الفروق ‏ كتابٌ لي سمَّيته كتاب الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرّف 
القاضي والإمام » ذكرث فيه أربعين مسألة جامعة لأسرار الفروق » وهو كتاب 
مستقل يُستغتّى به عن الإعادة هنا » فمن شاء طالع ذلك الكتاب فهو حسَّنٌ في بابه». 
وقال فى ١:١ه‏ و54: 7-5 «وهو كتاب نفيس). وفى ؟7: ٠١8 2131١54‏ 
«وهو كتاب عن في هذا المعنى» . أي المعنى الذي جه الكتاب. وفي 
...١ 1‏ ومن فقَهِمَ الفرقَ بين المفتي والحاكم » وأنَّ حُكمَ الحاكم. . . لكن 
لما كان الفرق خفياً جداً » حتى إني لم أجد أحداً يحققه. . . فهذا هو الفرق بين 
قاعدة الخلاف قبل الحكم وبين قاعدته بعد الحكم. ومن أراد استيعابه فليقف على 
كتاب «الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام» فليس في ذلك الكتاب إلآ هذا 
الفرق » لكنه مبسوط في أربعين مسألة منوعة » حتى صار المعنى في غاية الضبط 
والجلاء». انتهى. وكتابّة «الفروق» خال من تاريخ فراغه من تأليفه في النسخة 
المطبوعة . 
وجاء في آخر كتابه «شرح تنقيح الفصول في الأصول» قولّه: «وكان الفراغ 
مي تالينة يوم الانين لسع البال مصخ من شهر. معان ينه انمع وسيعين :روميت 
مئة». انتهى . فيكون تأليفَهٌُ كتاب «الإحكام» قبل سنة /ا/1” » وقد كانت وفاته سنة 
15 رحمه الله تعالى. 
وقد رأيتٌ من المناسب أثناء اشتغالى يخدمة الكتاب أن أربط بينه وبين كتاب 
«الفروق» » فأشرتٌ إلى كثير من المواطن التي تتلاقى فيها أبحاث الكتابين إذا كان 
في ذلك فائدة للقارىء المستزيد » وعلّقتُ بعض عبارات «الفروق» فى بعضص 
العواظن ]3 رآيك :من الأفيل نقلها :» وعوو ثها إلى مواضمها فتن الكناتةالمذكور. 
وربطتٌ بين هذا الكتاب والكتب التى نَقَلَتْ عنه وخاصة كتاب «تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للقاضي ابن فرحون المدني المالكي 
المتوفى سنة 4لا رحمه الله تعالى » وكتاب «معين الحكام فيما يتردد بين 
الخصمين من الأحكام» للقاضي علاء الدين الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة 8414 


اح 


رحمه الله تعالى. وأشرت إلى النقول المأخوذة فيهما عن كتاب «الإحكام» » ففي 
ذلك فائدة حسنة للباحثين . وقد سطا الطرايلسى رحمه الله تعالى على كثير من 
أبحاث كتاب ابن فرحون دون أن يعزوها إليه » كما أشرثٌ إلى ذلك في مواضع 
متعددة من التعليقات » فسامحه الله وإيانا. 


والعزو إلى هذين الكتابين يتبعه رقمان بينهما فاصلة » فالرقمٌ الأول بعد 
«تبصرة الحكام» يشار به إلى الطبعة البهية المطبوعة بالقاهرة سئة 107 » والرقم 
الثاني بعد الفاصلة يشار به إلى طبعة مطبعة التقدم العلمية المطبوعة بالقاهرة سنة 
١‏ على حواشي فتاوى الشيخ عليش المسماة ١فتح‏ العلي المالك». والرقم 
الأول بعد «مُعين الحكام» يشار به إلى الطبعة البولاقية المطبوعة بالقاهرة سنة 
. والرقم الثاني بعد الفاصلة يشار به إلى الطبعة الميمنية المطبوعة بالقاهرة 
سنة 219٠١‏ وإذا لم يكن بعد الكتابين المذكورين أو أحدهما إلا رقم واحد فَمُادُه 
اتحادٌ الطبعتين في رقم الصفحة المشار إليها. وإنما فعلتٌُ هذا تيسيراً على مقتني 
إحدى الطبعتين من هذين الكتابين. 

وعلّقتُ بإيجاز حيناً وبإسهاب حيناً على مواضع من الكتاب موضحاً 
أو مصحّحاً. وعزوتٌ الآيات الكريمة إلى سُوّرها » وخرّجتٌ الأحاديث الشريفة 
من مصادرها » وبيّنتُ منزلتها من الصحة والثبوت » وترجمتٌ للأعلام الذين ورد 
ذكرهم في الكتاب , ليكون القارىء على استنارة بمعرفة منزلة العالم الذي يقول 
رأياً لنفسه » أو يحكي رأياً عن غيره ؛ وصحّحتٌ ما وقع فيه من تحريف أو خَلّل 
ما أمكنني ذلك . 

وفصّلتُ جْمَلّه وجعلته مقاطع قصيرة تيسيراً لقراءته وفهمه » وصنعتٌ له 
محتوى للايات والأحاديث والأعلام والمصادر والأبحاث. واجتهدت ما استطعثٌ 
فى تجويله وتزويقه ونيسيره. وها هوذا جهدي بين يدي القارىء فلا أطيل ببيانه » 
واه المتؤول أن قله عملا ضالنا لدي © وير النقم .به + وأن يؤفقنا سبحانة 
لخدمة دينه وشريعته الغراء فذلك الفضل العظيم . 


"١ 


هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصّهْناجِيئٌ الأصل ٠‏ المصريٌ القرافيٌ المالكي » الفقيه الأصولي المفسّر المتكلّم 
التّظار المتفدّن المشارك الأديب. ولد بمصر سنة 575 كما قاله في كتابه «العقد 
المنظرة فى العصيوض ,وموم )«لن "إلنات القالقمنة» #وتشاى ومولدى تمضير 
سنة 775 ست وعشرين وست مئة». ونقله العلامة محمد جعيط التونسي في أول 
حاشيته على «شرح تنقيح الفصول» 7:١‏ وكما ذكرٌ في «كشف الظنون» ١١1:7‏ 
واهدية العارفين» .99:١‏ 

وسببُ شهرته بالقرافي أنه كان إذا خرج من منزله في ذَيْرِ الطّين بمصر 
القديمة ذاهباً إلى المدرسة » مَرَ في طريقه بمقبرة تُسمّى: القرافة. وحدّتٌ أن 
كاتب أسماء الطلبة في تبت سماعهم للكتاب عند الفراغ منه لم يعرف اسمّه » وكان 
هو حينئذ غائباً » فأثبته باسم القرافي » لاعتياده المجيء من تلك الطريق » فلزمَئة 
هذه النسبة واشتهر بها. هذا ما حكاه ابن فرحون في ترجمته في «الديباج 
المذهَب». 


وقال القرافي نفِسّهُ غير هذا في كتابه «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» 
إذ قال فيه: «البابٌُ الثالث في صِيّغْ العموم المستفادة من النقل العُرْفي دون الوضع 
الْلَمَوي » وهذا البابُ يكون العموم فيه مستفاداً من النقل خاصة » وذلك هو أسماء 
القبائل التي كان أصلٌ تلك الأسماء فيها لأشخاص معينة من الأدميين » كتميم 
وهاشم ٠‏ أو لامرأة كالقرّافة » فإنه اسم لجَدَّة القَبِيلّة المسماة بالقرّافة . 


ونزلت هاته القييلة بصق من أصقاع مصر لما اختطها عَمْرو بن العاص ومن 


بض 


معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » فعُرف ذلك الصّقع بالقراقة » وهو 
الكائن بين مصر ويركة الأشراف والمسمَّى بالقرافة الكبيرة. 

واشتهاري بالقرافي ليس لأني من سُّلالة هذه القبيلة بل للسّكنى بالبقعة 
القافكة هده سرف فاتفق الاشتهائ بذلك + وإنما آنا.من صتهاجة الكائنة في قُطر 
مُراكش بأرض المغرب ونشأتي ومولدي بمصر». نقله العلامة جعيط التونسي في 
أول حاشيته على «شرح تنقيح الفصول» :١‏ 5 -7. فهو المعتّمد في بيان سبب 
نسبته باسم القرافي لا سوّاه. 

وقد آتاه الله من المواهب الفذَّة النادرة ما أَمّلهِ أن يتلقى العلم عن فحول 
علماء عصرهء وأئمة جهابذة دهره. ومن أشهر شيوخه الإمامٌ عر الدين بن 
عبد السلام الشافعي الملقّب بسلطان العلماء » والإمامٌُ شرف الدين محمد بن 
عمران الشهير بالشريف الكرْكي » وقاضي القضاة شمس الدين أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن عبد الواحد اريسي والشيخ شمس الدين الخُسْرُوشَاهِي » والإمام 
جمال الدين ابن الحاجب .٠‏ وغيرُهم رحمهم الله تعالى. 

وقد لارّمَ الشيح عر الدين بنّ عبد السلام وَأَحَدَ عنه أكثر فنونه » واقتَبَسَ منه 
العقلية العلمية » والفكرّ الحُنّ المتزنَ المستنير. وكان الشيخ عز الدين قدمّ من 
الشام إلى مصر سنة 574 » وكان القرافي حينذاك في مطلع شبابه يبلغ من العمر 
نحو ١6‏ عاما ٠»‏ فلازمه حتى وفاته سنة "5١‏ نحو عشرين سنة . 

وقد ملك الشيحٌ عليه قلبه ولبّه » بغزارة علمه » وثقابة ذهنه » ومتانة دينه » 
وقوة شخصيته » وبسالته في نُصرة الحق . وكريم تواضعه وورعه وفضله » فألقى 
القرافيٌ إليه بالمقاليد » وتهّل منه وعَلَّ » وأكثر النقلّ والحديث عنه في كتبه ٠‏ 
وأثنى عليه في كل مناسبة في مواضع كثيرة من تآليفه ثناءَ المرتوي من منهله » 
والعابٌ من بحر علمه الغزير الثّمير » فقال في كتابه «الفروق» ١91:7‏ في آخر 
الفرق (40) بعد أن تحدّتٌ عن قاعدة من قواعد الشريعة » ودقمٌ ما يَردُ عليها من 
إشكالات قال: 


وف 


«وهو من المواطن الجليلة التي يَحتاج إليها الفقهاء » ولم أر أحداً حرّرهُ هذا 
: ا 

التحرير إلا الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله وقدّسَ روحه » فلقد كان 
شديدَ التحرير لمواضع كثيرة في الشريعة معقولها ومنقولها » وكان يُفْتَحٌ عليه 
بأشياء لا توجد لغيره » رحمه الله رحمة واسعة». 

وقال في 191:4 «ولقد حضرتُ يوماً عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام » 
وكان من أعيان العلماء » وأولي الجدّ في الدين » والقيام بمصالح المسلمين 
خاصّةً وعامّة » والثبات على الكتاب والسنة » غير مكترث بالملوك فضلا عن 
غيرهم » لا تأخذه في الله لومةٌ لائم». انتهى . 

فهو الشخصيَّةُ المَدَّةَ القدوة التي ملأث من القرافي السمعٌ والبصرّ والفؤاد 
جميعاً » .ولذا تراه يتا به قلبآ وووخاً وفكرا وعلماً وتأليفاً ومنهجا ...وما أكثر 
التشابّة بين هذين الإمامين؟ رحمهما الله تعالى. 

ولقد جد القرافي في تحصيل العلوم ومعرفتها حتى أتقن جملة من العلوم 
إتقاناً بلّغه الإمامة فيها » وآتاه الله براعةً فائقة وبياناً عجيباً يأخذ بألباب الطلبة 
والمحصّلين في توضيح المسائل وتحقيق الدلائل » وكشفٍ المعضلات وحل 
المشكلات » وحَصّم المخالفين » وقطع المكابرين والمبطلين » وقدرة عجيبة في 
سرعة التأليف » فقد حر أحَدَ عشر علماً في ثمانية أشهر. 

ومما يلاحظ عليه على إمامته في جملة من العلوم ‏ حَفَّةُ ذات يده من 
علم الحديث » وقد أفصح بذلك في «الفروق» "١8:5‏ فقال في حديث: سألتٌ 
عنه جماعةً من المحدثين. . . فقالوا لي: لم يصح>». انتهى. 

ووقفتٌ له على طائفة من الأحاديث بعضها موضوع » وبعضها يقاربه » فمن 
الموضوع ما في «الفروق» 574:4 «المَعَدَةٌ بيت الداء والحمْيّة رأمنٌُ الدواء وصلاحٌ 
كل جسم ما اعتاد». ليس بحديث » هو من كلام الحارث بن كلّدة التَقَفي طبيب 
العرب. وفي 554:4 «الناسٌ كلّهم مَلْكَى إل العالمون. . .» هو موضوع كما في 
كتب الموضوعات. 
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ومما يُعَدُ من الموضوع ما جاء في 5:١‏ «الطلاقٌ والعَبَاق من أيمان الفْسّاق» 
و «من حَلَفتَ واستثتى عاد كمن لم يحلف» كما يُعلّم من الكشف عنهما من كتب 
الموضوعات وغيرها. وفي 75:4 «عن أبي موسى الأشعري أنه كان يقول: إنا 
تَكْشْرٌ في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم». هو من كلام أبي الدرداء كما في 
«صحيح البخاري» .471:1١‏ وهناك غيرها وما ذكرثّةُ كنموذج. ولا غرابة في 
هذا » فكم من عالم إمامٌ في علم عاميٌ في علم آخر » وشواهدّه كثيرة » ولا يُلحَقَ 
بالعالم عابٌ في هذا ء قال الله تعالى : #وما وتيت من العم ِل قليلاً» » وقال 
سبحانه : «وقل رَبّ زذني عِلْما». 

وقد تحلّت مصَّمَائّه كلّها بالابتكار والتميّر: لغة وأسلوباً » وبحثاً وتنقيباً ‏ 
ونخلاً وتحقيقاً » وجمعاً وتنسيقاً : حتى أَلرَّمَتْ البعيد والقريب بالإذعان لإمامته » 
ولو لم يكن له من التآليف سوى كتابه «الفروق» لكفى دليلاً على علو كعبه في 
الغلم + فهو كنات تمي وحنو 'جاء :فيه بالمنيتن الفجات »لم سيق إلى مثلة: 
ولا أتى أحد بعده بشبهه » فكيف ومؤلفاته أربت على عشرين مَؤلَّمَاً في فنون 
متعددة » وفيها النفائس والدّرّر. : 

وكاة ارت انا أعلة 6 يخل إل العلماة من الأافاق البعيدة + ويتستدزنه 
للقاء والمشافهة. وممن رحل إليه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البَقُوري 
الأندلسي المراكشي المتوفى فيها سنة /01 » صاحبٌ «إكمال الإكمال على صحيح 
مسلم للقاضي عياض» ٠»‏ رحل إليه إلى مصر وأخذ عنه » واختصر كتابه «الفروق» 
ورنَّبه وهذّبه كما في «شجرة النور الزكية»؛ لمحمد مخلوف ص 5١١‏ و«الديباج 
المُذهّب» لابن فرحون ص ؟777. 

وممن رحل إليه أيضاً: الإمام ابن راشد محمد بن عبد الله بن راشد البكري 
التونسي شارج «مختصر ابن الحاجب» » كما في «نيل الابتهاج» للشبكتي 
ص 1768 ع حَكَى عن نفسه سيرته في طلب العلم فقال: (أدركتٌ بتونس أجلّة من 
البلاء وصدؤزا من الحاة والأدياء فاخت عنهم » ثم رعجلت إلى الإسكندرية 


هه" 


فلقيت بها صدوراً أكابر وبحُوراً زواخر » كقاضي القضاة ناصر الدين ابن المنّر » 
والكمال النّمَسي » وناصر الدين ابن الأبياري » وضياء الدين بن العلاق » 
ومحيي الدين حافي رأسه ٠»‏ فأخذث عنهم. 

ثم رحلتُ للقاهرة إلى شيخ المالكية في وقته » فقيدٍ الأشكال والأقران » 
تسيج وحده وخر سَعْده» ذي العقلٍ الوافي 3 والذهمن العخادي 2 الشهاب 
القَرَافي » كان برا على التُظار » مُحرزاً قَصّبَ السّبّق » جامعاً للفنون » معتكفاً 

على التعليم على الدوام . فأحلّني محل السواد من العين » والرُوح من 
الجسد. . .6 

ترام اح لدرو» اح وى لاق و عصزء تن المالكية وغيرهم » 
قال قاضي القضاة تقي الدين ابن شكر : أجمع الشافعية والمالكية على أن أفضل 
أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة: القرافيٌ بمصر القديمة » والشيحٌ ناصر الدين 
ا المت بالاسكندرية ٠‏ والشيخ ابن دقيق العيّد بالقاهرة المُعِرَيّة» » نقله 
ابن فرحون في «الديباج المُذْهَب؛ ص 50. 
0 قلت: بل قد عَدَّه الإمام السيوطي في «حسن المحاضرة» ١1:١‏ في طبقة 
من كان بمصر من المجتهدين وترجَمَةُ فيهم » ولم يترجمه في جملة العلماء 
الملتزمين للمذاهب الأربعة » ونقَلَ قولَ قاضي القضاة ابن شكر أيضاً. وهذا نظ 
سديد من الإامام السيوطي رحمه الله تعالى. ل 

وكان ‏ إلى جانب إمامته وتبحره في علوم الشريعة وفنونها من الفلكيين 
الرياضيين » الّبَعْة البارعين النوادر في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية . 

قال في كتابه «نفائس الأصول في شرح المحصول» ٠١8:١‏ من النسخة 
المخطوطة في ثلاثة أجزاء بدار الكتب المصرية » وهو يبحث في فصل (الكلام في 
اللغات) عن الدلالة الصوتية: هل مجرّدٌ الصوت يدل على صاحبه؟ فبيّن أنه 
لا يكفي أن نسمعٌ الصوت فنقول: إنه لا بد من شخص صاحب لهذا الصوت » لأن 
الصوت يُصنع في غير الإنسان. ثم قال: 
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ابلغني أنَّ الملكَ الكامل وضع له شَمْعَدانَ ‏ هو عَمُودٌ طويلٌ من نحاس له 
مراكز يوضع عليها الشممٌ للإنارة ‏ كلما مَضَى من الليل ساعةً انفتح بابٌ منه » 
وخرج منه شخصٌ يقففٌ في خدمة الملك » فإذا انقضتٌ عشرٌ ساعات طلع الشخص 
على أعلى الشمعدان وقال: صبّح الله السلطان بالخير والسعادة » فيَعلمُ أن الفجر 
قد طلع. 


قال: و ارا و عور ير اكه يتغيّرٌ لونها في 
كل ساعة » وفيه أَسَدّ ت: تتغيّر عيناه من السّوَاد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة 
التديدة» فى كل سافة لها "لوث » ,وش انان من طائرين »ريخل سش 
ويخرج شخصٌ غير ٠‏ ويل باب ويُفتعٌ باب » فإذا طلع الفجر طلع الشخصل 
على أعلى الشمعدان » وإصبعٌه على أنهي يشِيرُ إلى الأذان ولكني عَمجْرْتَ عن صَنْعَةٍ 


سه بي 


الكلوم » ثم صَنَعْتُ صورة عراة مني ولا ييا ار 9 


ولا ب[ 60 
هذا ذكاء خارة كيار يدصتاء افاققة هو الاناء الف 90 
و + خارف عجيث ومهارة يل صناع من الإمام القرافي 


)١(‏ ونقله العلامة أحمد تيمور باشا في كتابه «التصوير عند العرب» ص 74 و ٠١5‏ عن 
ابن طولون في رسالته «قطرات الدمع فيما ورد في الشمع». 

ولا يَرِدُ على الإمام القرافي الفقيه العبقريٌ الفَذْ رحمه الله تعالى: كيف صَنَّع تمثالاً » 
والتماثيلٌ محيّمةٌ في الإسلام تحريماً قاطعاً » وهو من أعلم الناس بذلك , لأنَّ ما صَنّعه لا يزيد 
على آلة ذات أجزاءِ متقطعة ‏ تعمل بحركة منتظمة ‏ لا يمكنٌ أن تعيش بذلك » والقرافيٌ إمامٌ 
فقيه ورعٌ » لا يمكن أن يُقدِم على صُنع شيء محرّم بالنص قطعاً. 

وانظر مقالاً ماتعاً للأستاذ عبد المجيد وافي بعنوان (علماء قتّانون: الإمام القرافي) في 
«مجلة الوعي الإسلامي» التي تصدرها وزارة الأوقاف الإسلامية في الكويت في عددها 4١٠‏ من 
سنتها الرابعة.سنة 184 - ١9458‏ ص 04 09. 

(؟) وهذه المهارة العجيبة وأمثالّها وأشبامُها » تُوجَّدُ في أفراد من العلماء الأفذاذ في 
الأحيان المتباعدة » يتميزون بها عن سواهم من ذوي العلم والمعارف » ولي صديق عزيرٌ رَحَلَ - 


1" 
وكان رحمه الله تعالى كثيراً ما يتمئّلُ ‏ في التحذير من مناظرة الحَسّدة 
المْسّدة » سَرَاقي العلوم » ومدعي المعرفة ومختطفيها من العلماء النبلاء » 
وما أكثرهم في كل عصر وبَرٌ ومصر ‏ بقول القائل : 
وإذا جلستٌ إلى الرجالٍ وأشرقّث 2 في جر باطئكٌ العُلُومٌ الشُرَدُ 
فاحذَزرْ مناظرة الحسود فإنما تان انيع وي و 


وكان كثيراً أيضاً ما يتمثلٌ بقول محي الدين المعروف بحافي رأسه: 
عتبتٌعلى الدنيا بتقديم جاهل 2 وتأخير ذي علم فقالت خْذالعْذْرًا 


03 


بنو الجهلٍ أبنائي» وكلٌّ فضيلة فأبناؤها أبناءً ضرَّتيَ الأخرى 


مؤلفاته مرتبة على أوائل الحروف 
مشاراً للمطبوع منها 


١‏ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على النصارى واليهود. 
؟ ‏ الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن ثبّاتة . 
 "“‏ الاحتمالات المرجوحة. 


. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام, وهو هذا الذي بين يديك‎  : 


إلى دار الكرامة » تميّرٌ بأعجب من هذا في دقة صُنع الالات الدقيقة وإبداعها واستعمالها , 
بِحِذَّقٍ الرماية وإصابة الأهداف الناعمة الصغيرة جداً » هو الشيخ العالم الفاضل الصّنَاع العجيب 
الأستاذ الشيخ عبد الرحمن زين العابدين الأنطاكي ثم الحلبي » المولود بأنطاكية سنة 1٠‏ » 
والمتوفى بحلب سنة ١4٠١‏ رحمه الله تعالى » وقد ألحقتُ باخر هذا الكتاب في ص 78١‏ مقالا 
ضافياً عن مهارته وإبداعه » بقلم أستاذنا العلامة الكبير فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا أمتع الله به » 
فانظره لزاماً » ففيه العجائب الصادقة الخارقة. 


358 


١٠ 


"5 


يف 


أدلة الوَحَدانية في الرد على النصرانية . 

الاستبصار فيما لا يدرك بالأبصار”"'. 
الاستغناء في أحكام الاستثناء . طبع . 
الأمنيّة في إدراك النيقطيج 
الانتقاد في الاعتقاد . 

البارز للكفاح في الميدان. 

البيان في تعليق الأيمان. 

التعليقات على المنتخب. 

تق الفضول :في الأول طبع: 

الذخيرة في الفقه المالكي طبع كاملاً في هذه السنة. 

شرح الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي. 

شرح التهذيب للبَرْدَعي المالكي . 

شرح الجلآب . 

قرح قتس النضول»طيع: 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول . حببع 

الفروق. ويعرف بالقواعد أيضاً » واسمّه العَلّمي: أنوار البروق في 
أنواء الفروق . طبع بتونس ومصر. 

المنجيات والموبقات في الأدعية وما يجوز منها وما يكره وما 


4 


يعرم . 


المّناظر » فى الرياضيات. 


)١(‏ وهو في علم الكلام » ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة أسعد أفندي في إصطنبول 
ورقمها فيها ١/ا؟١١ا.‏ 


"> 
7 نفائس الأصول في شرح المحصول. 
45 - اليواقيت في أحكام المواقيت. وغيرّها. 
وما زال يفيد الطالبين والعلماء حتى توفاه الله في جمادى الاخرة سنة 584 » 
ودذفن بالقرافة رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته » وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌُ لله رب 


العالمين 1 


حلب 54” من جمادى الاخرة سنة ١41/‏ وكتبه 
ويم لو ات 
عل رالفت اح الوعرة 


وفقه الله تعالى 


يقول العبدٌ الفقير إلى عفو رَبّه أحمدٌ بن إدريس المالكئٌ عفا الله عنه : 

الحمدٌ لله الملك المالك لجميع الأكوان » الذي من هباته الممالكُ فهو 
الكريم المّان » الذي لا يكون قضاؤه إلآ بالعدل أو الإحسان. أنزل 
الرسائل » وشرّع الوسائل لنحّمه الحسان . فظهر الحق » وعرفٌ العدل , 
ورّمّق العُدوان » يُضَاعِفٌ الحسنات » ويمحو السيّئات » فهو المَلِكُ الَيّان. 
تقد المظاءحة اسل الفظاف» وتوا العقياة: 

وأفضلٌ صلواته على خير خلقه المبعورث من عدنان » القاضي 
الأحكم » والإمام الأقوم » والرسول الأعظم » للإنس والجانّ. صلَّى الله 
7 غلية سم وعلى آله وأصحابه » وأزواجه وأنصاره » صلاة تُلْعْهِم أعلين 
الجنان 2 في دار الأمان. وتحوز بها من الله تعالى أفضل الرضوان. 

أما بعد: فإنه قد وَقَع بيني وبين الفْضّلاءِ مع تطاول الأيام مَباحثُ في 
أمر الفَرْقٍِ بين الفئيا التي تب 2 تبقى معها فتيا المخالف » وبين الحكم الذي 
لا يَنقضه المخالف » و ل رات الحكام وتصرّفات الأكمة. لباقي 
إثبات أهلّة رمضان بالشاهد الواحد ء هل يَلْرّمُ ذلك من لا يَرى إثباته إلا 
بالشاهدين أم لا؟ ويُختَلفٌ إذا باع الحاكمٌ من مال الأيتام شيفاً هل ذلك حُكي 
بصحة ذلك البيع؟ فلا ينقضه غيره أم لا؟ وهل إذا حَكم بعدالة إنسان هل 
لغيره أن يُبطلها؟ أم ذلك حكمٌ لا يُنقَض؟ ونحو هذه المسائل. 


١ 


ثم يقعٌ السؤالٌ عن حقيقة الحُكم المشار إليه بعبارة ثوفي به'' ' » فلا 
يُجابُ إلا بأنّ الحكم إلزام » والفتيا إخبار" . فيقال: إن أَريدَ الإلزام الحسييٌ 
فقد يعجر الحاكمٌ عن الإلزام الحسي من الترسيم والحبس وغير 0 
ومع ذلك فحُكمّه كم . وإلزاه الحسيٌ ليس حُكماً » وإن أريد أنه يُخِرُ عن 
كم الله أنه إلزام » فالفتيا كذلك. 


)١(‏ أي يَكثْرُ السؤال عن حقيقة الحكم الذي لا يُنْقَض بقصد الجواب عنه بعبارة 
توفي ببيانه وضبطه . 

(؟) وعلى هذا يقال: القاضي مُجْيِر » والمفتي مُخبر. فاحفظه فإنه ينفعك. 

() في «القاموس»: رسّمَ له كذا: أمَرَه به » فارتسم أي امتثل. وفي «مجموع 
فتاوى ابن تيمية» 949:18 «الترسيمٌ هو أن يُعرّقَ الشخص بمكان من الأمكنة أو يُقامَ 
عليه حافظ». ومثلّه في «التراتيب الإدارية» لعبد الحي الكتاني ١:40؟‏ عن «الأحكام 
السلطانية» للماوردي. 

ولم أره فيه في النسخة المطبوعة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
."٠‏ وواضح أن الترسيم غيرٌ الحبس الذي يُعبّرون عنه في بعض كتب الفقه 
بالاعتقال » كما تراه في «جواهر العقود » ومعين القضاة والموقعين والشهود» لشمس 
الدين الاسيوطي الشافعي من تلامذة الحافظ ابن حجر 7:/ا/7 » قال رحمه الله تعالى: 
ا وصور 3 ما يكتبُ القاضي على ورقة الاعتقال: (ليعتفّل) » بقلم العَلآمَّةَ في وَسَط 
الطّرّة » فإن كان صاحبُ الحق يختارٌ الترسيمٌ واتقّقَا عليه » أو رأى القاضي الترسيمَ دون 
الحبس » فيكتُّبٌ: ليُرَسَّم عليه بقلم العَلامّة من غير (لِيُعتَقَل).». انتهى 

وللحَبْس المشروع أنواع متعددة » أجاد بيانّها وتفصيلّها الكتابُ الجامع الماتع النفيس 
«أحكامٌ السجن ومعاملة السجناء في الإسلام» لابن أخي الشيخ الدكتور حسن أبو غدة » ذكرَ 
ةلتفو رالأمقلة؟ حبس التعزير » وحبسّ الاستيثاق » وأقسامّه » وحبسٌ الاحتراز » 
والحبسى لتنفيذ عقوبة مؤجلة بسبب » كمرض الجاني . أو حَمْلٍ الزانية » أو غير ذلك. 
فليّنظر منه من يهمه هذا في ص ١١11/11‏ توعان افق بيه نر د اا 


ف 
ثم إِنّ الحُكمّ قد يكون بعدّم الإلزام » كما أنّ القولٌ الذي حَكم به عَدِم 

الإلزام 7 وان الواقعة الموافقة يتَعيّن فيها الإباحةٌ وعدم الحَجْر » فتفسير 
الحكم بالإلزام غير جامع . 

> اي 1“ و 0 000 .0 

ثم يقَعٌُ السؤال عن حُكم الحاكم هل هو تفساني أو لساني”''؟ وهل هو 
إخبارٌ أو إنشاء؟ فلا يُوجَدٌ من يُجيبٌ عن ذلك محيّراً » ونظائرُ هذه الأسئلة 

فأردثٌُ أن أضع هذا الكتاب مشتملاً على تحرير هذه المطالب. 
وأوردها أسئلة كما وقعث بيني وبينهم » ويكون جوابٌ كل سؤال عقيبّه . 
وأنبُهُ على غوامهض تلك المواضع وفروعها في الأحكام والفتاوى وتصرّفات 
الأكمة » وسمَّيتٌ هذا الكتاب: كتاب 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 


وعدد الأسئلة أريعون سؤالا . 


(1) جملةٌ (كما أنَّ القولَ الذي حَكَم به عَدِمٌ الإلزام) غيرُ موجودة في نسخة (ر). 
(0) سيأتي في جواب السؤالَ الخامس في ص 3٠‏ » إيضاح المراد من كون الحكم 
تفسانا أو أمنانا 


رذن 


الجتؤاك الاوامن؛ 


ما حقيقة | لخكم الذي يقَعْ للحاكم ويمتنع 0 
أ را رم 


)1 2غ. 0( 
أنه إنشاء إطلاقٍ أو إلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقَمٌ فيه 
التراعٌ لمصالح الدنيا”" . 


000 و 5 م 0 

فقولنا: (إنشاءً إطلاق) احترازٌ من قول من يقول: إِنْ الحُكم إلزام » 
كما إذا رُفحَثْ للحاكم أرضٌ زال الإحياءً عنها » فحكمّ بزوال الملك ٠‏ فإنها 
تبقى مباحة لكل أحد » وكذلك إذا حكمّ بأنّ أرض العَنُوة طَلّقُ”" » ليست 
وقفاً على الغانمين كما قاله مالك ومن تابعّه”*؟ » والحاكمٌ شافعي يَرى الطلقَ 


)١(‏ هذا السؤال جوابه باختصار منقول ‏ عن هذا الكتاب ‏ في «تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للعلامة القاضي ابن فرحون المالكي 8:١‏ . وفي امُّعين 
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» للقاضي علاء الدين الطرابلسي الحنفي ص " . 

(0) سيشرح المؤلف محترزات هذا التعريف. ولزيادة شرحه وبيان محترزاته وما 
يَتفرّع عليها انظر ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه «الفروق» 48:54 04 عند 
الفرق (5174) الفرقٍ بين الفتوى والحكم. 

(؟) أرض العَنُوة هي التي فتحث بالقهر والغلبة على أهلها. وطلق بكسر الطاء 
وسكون اللام أي أنها حلالٌ مُطَلَقةٌ مباحة لكل أحد. يقال: حلالٌ طلق ومُطلّق بمعنى 
واحد كما في «الأساس» للزمخشري . 

(4) في نسخة (ر): (ليست وقفاً على المسلمين). 
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8 
دون الوقف ٠»‏ فإنها تبقى مباحة » وكذلك الصَّيدُ والنَّحْلُ والحَمَامٌ البَرَيُ 
-إذا حيز ونحرٌ ذلك إذا كم بزوال ملك الحائز له أوَّلا » فإن هذه 
الصُورَ كلها إطلاقات » وإن كان يَلْزْمُها الال ار كر 
هذا بطريق اللزوم » والكلامٌ إنما هو في المقصود الأوَّل بالذات لا في 

اللوازم . 

كما أنّا نقول: المقصود الأوَّلُ من الأمر الوجوبُ وإن كان يَلزْمُه النهِي 
عن الضدّ وتحريمّه » والمقصودٌ الأول من النهي التحريم وإن كان يَلزْمُه 
وجوبُ ضدّ من أضداد المنهيّ عنه. والكلامٌ أبداً في الحقائق إنما يقعٌ فيما 
هو في الرتبة الأولى لا فيما بعدها. 

وبسبب الغفلة عن هذه القاعدة قال الع المباح واجبٌ » لأنه 
يُشْتَغْلٌ به عن الحرام » ونوك لحرا ويا فالمباح واجب. فجعل 
ار أريقة 4 وأسقط الإباحة نظراً لما يَعرض للمباح » وتَرّكٌ مقتضاه في 
الرتبة الأولى . 

رالجمهة افوا تدياة بكاء ان با تعتصية النتقاكن يفن الرئقة الأولي :+ 
ولولا ذلك لكان المندوبُ والمكروهٌ واجبّين » لأنهما قد يُشْتَعْلٌ بهما عن 
المحرّمات كما تقدمء ويكون الزانيك كاوها لانة اكد تقينا بدعنه 
مندوب » وترْكُ المندوب مكروهء ويكون الواجبُ أيضاً حراماً لأنه قد 
يعن راجيا لخر وتركُ الواجب حرام » فالواجبُ حرام! . 

ويشّسع الخَرْقُ وتَترلزلُ القواعد » ولا تَتبْتُ حقيقة ابككه! بل :امن 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي البلخي » قيل له: الكعبي نسبة إلى 
بني كعب. وهو شيحٌ طائفة من المعتزلة يُنَسَبُون إليه فيقال لهم: الكعبيّة » توفي سنة 
7” ». رحمه الله تعالى. 


ا 


و 
قو نتف ى بيه إلا :سدق القفياء بضده فيطل ١‏ وعدا وي عير فالرالعية 
حينئذٍ أن يُنظر إلى كلّ حقيقة من حيث هي هي ٠‏ لا لما يَلْمُها ويَعرض لها. 

وقودًنا: (أو إلزام) كما إذا حكمَ بلزوم الصّداقٍ أو النفقة أو الشّفعة 
ونحو ذلك. 

وقولّنا: (في مسائل الاجتهاد) احترارٌ من حُكمه على خلافٍ الإجماع » 
فإنه لا عبرة به. 

وقولّنا: (المتقارب) احترارٌ من الخلاف الذي ضَعُّفَ مُدْرَكُه جد" » 
إن الحاكم إذا حكمَ به لا عبرة بحُكمه ويِنْقَض » فلا بد حينئذٍ من تقارب 
المدار ك في اعتبار الحكم . 

وقولّا: (فيما بِقَع فيه التنارُعٌ لمصالح الدنيا) احترارٌ من مسائل 
الاجتهاد في العبادات ونحوها » فإن التنازع فيها ليس لمصالح الدنيا بل 


)١(‏ وهو الخلافٌ الشاذ » قال المؤلف في «الفروق» 01:14: «وقولي: تتقاربُ 
مُداركها احترازٌ من الخلاف الشاً المبنيٌّ على المُدرك الضعيف ٠»‏ فإنه ‏ أي الحكن 
بِالمُدْرَكُ الضعيف ‏ لا يَرقَمُ الخلافَ بل يُنْقَض في نفسه إذا حُكم بالفتوى المبنيّة على 
المُدرَكَ الضعيف». انتهى. وسيّصرّح المؤلف بنحوه في جواب السؤال السابع عشر. 

ولفظ (المُدْرَك) بضم الميم وفتح الراء. قال العلامة المَيُومي في «المصباح المنير» : 
«المّدْرَكُ بضم الميم: يكون مصدراً واسمَ زمان ومكان. ومُّداركٌ الشرع: مواضعٌ طلب 
الأحكام » وهي حيث يُستدَكٌ بالنصوص والاجتهاد من مُدارك الشرع. والفقهاءٌ يقولون 
في الواحد: مَدْرَكَ بفتح الميم. وليس لتخريجه وجه » وقد نص الأئمةُ على طَرّد الباب » 
واستئنيث كلمات: سموعة حرج عن القياس » ولم يذكروا المدْرَكٌ فيما خرّج عن 
القياس » فالوجة الأخْذُ بالأصول القياسية حتى يَصحّ سماع. وقد قالوا: الخارجُ عن 
القياس لا يقاس عليه » لأنه غيرٌ مؤصّل في بابه». 
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لمصالح الآخرة » فلا جَرَمَ لا يدخلّها حكمٌ الحاكم أصلا”" . 


» 48:5 يُوضّحُه ما قاله المؤلف القرافي رحمه الله تعالى في كتابه «الفروق»‎ )١( 
في الفرق (74؟): «اعلم أن العبادات كلَّها على الإطلاق لا يَدخلها الحكمٌ آلبتة » بل‎ 
الفتيا فقط. فكلٌ ما وُجِدَ فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط » فليس لحاكم أن يحكم بأن‎ 
هذه الصلاة صحيحة أو باطلة » ولا أنَّ هذا الماء دوة الُلتينَ فيكوة تجساً يحرم على‎ 
المالكي بعد ذلك استعماله » بل ما يقال في ذلك إنما هو فتيا: إن كانت مذهبَ السامع‎ 
عَملَ بها » وإلاّ فله تركها والعمَلُ يمذهبه».‎ 

ثم قال القرافي: «ويُلِحَقٌ بالعبادات أسياثها وشروطها وموانعها المختلفٌ فيها , 
لا يَلرَمُ شيءٌ من الأحكام ‏ المترتبة على اعتبار أحدها ‏ من لا يعتقدة » بل يتبع مذهبّه 
في نفسه » ولا يَلرَمُه قولُ ذلك القائل بحُكم الحاكم به. انتهى ملخصاً. ونُوزعَ في هذا 
الإلحاق وأيّد » انظر محشيه ابنَ الشاط 49:5 و «تهذيب الفروق» 90:5. 

ويُوضّحُه أيضاً ما قاله الشيحٌ ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» 
“م 740: انا تق حك التحاكم ون الأعور البيكة إن امخض بوااعن الود 
والحقوق ٠»‏ مثلٍ نل أو قذف أو مال ونحوه » دون بان العلم الكلية نكل التفسهد 
والحديث والفقه وغير ذلك » وهذا فيه ما اتفقث عله اكه وقه ها قا قد والأمّة 
إذا تنازعث في معنى آيةِ أو حديثٍ أو حُكم حَبَري أو طلَبِي : لم يكن صِحّة صِحَّةٌ أحد القولين 
وفساد الاخر ثابتاً بمجرّد كم حاكم ) ٠»‏ فإنه إنما كال لاحو المعيّنة دون 
العامّة . 

ولو جاز هذا لجاز أن يَحكمّ حاكم بأنَّ قوله تعالى : يتَريضْنَ بأنفسِهنَ ثلاثة فُرُوء4 

هو الحيّض أو الأطهار + .ويكون هذا كما يَلْزْمٌ جميع م الناس ولس أو يَحكمَ بأنّ 
للَّمْسَ في قوله تعالى : لإأو لامَسْتُم النساة» هو الوطءٌ أو المباشرةٌ فيما دونه. أو يَحكم 

بأنَّ #الذي بيده عَقَدة ة التكاح» هو الزوجٌ أو الأبٌ أو السيّد » وهذا لا يقوله أحد. 

وكذلك الناسسٌ إذا تنازعوا في باب العقيدة ة في غير ما هو بدعةٌ ظاهرة » تَعَرفُ العامة 
أنها مخالفةٌ للشريعة كبدعة الخوارج والروافض ٠‏ وذلك كتنازعهم في مثل قوله تعالى: 
#الرحمنٌ على العرش استوى» » وكاختلافهم في صفة الاستواء ومعناه على قولين » 


يذن 


> لم يكن خكمٌ الحاكم بصحة أحد القولين وفساد الاخر مما فيه فائدة. 

وكذلك في باب العبادات في مثل كون من الذكر يَنَقْض أَوْ لا » وكون العَضْر 
تدشته سحلنا: أو تاختفاك والفَجْرِ يُْنَتُ فيه دائماً أَر لاء أو يُقَنَتَ عند التوازل » 
ونحو ذلك . 

كاذ الحاف خف نافيل الرلاه ونه ا سراء ‏ وغهز يول اكد ىمتني 

في العلم». انتهى بتصرف. وقد تعرض الشيخ ابن تيمية لهذا الموضوع في مواطن كثيرة 
من كتبه وفتاواه انظر امجموع العتارى؟ ها :لاه # 0ك" وو ”ا _لام”3. 

قال العلامة الفيخ أحمد الطّخطاوي الحنفي رحمه الله تعالى » في «حاشيته على 
الدر المختار» للحَصْكفِي :17 » في أوائل كتاب القضاء: 

«القضاءً إنما يكون في حادثة من خَصْم على خصّم بدعوى صحيحة. فخرج 
ما ليس بحادثة » وما كان من العبادات. وبه عُلِمَ أنَّ الانّصالات والتنافيدٌ ‏ جمْمَ تنفيذ ‏ 
الواقعة في زماننا » المجرّدة عن الدعاوي: ليست حكماً » وإنما فائدثها تسليمٌ الثاني 
الأول قفياءه. 

قال الحَمَوي في «شرحه»: وبالجملة ليس في التنفيذ حكم ولا في الإثبات » بل 
هو راجع إلى الحاكم الأول . إلا أن يقولٌ الثاني: حكمتٌ بما حَكم به الأول » وألزمتٌ 
بمُوجبه ومقتضاه ٠.وإذا‏ عُرفَ هذا عَلم: أن التنفيذ الواقع في ديارنا ليس من الحكم في 
شيء ء إِذْ غايُه إحاطة القاضي الثاني بحكم الأول على وجه اكلم ليه وجاعلمبه 
معنى ما سيأتي من قول المصيّف : ل 0 
يعنى يعني إذا حصلت خصومة من مدّع على خصّم. ان نتهى». انتهى. وفيه زيادة عما يتصل 
بالمقام ٠‏ أثبئها لما فيها من فائدة ال ا 0 

هذا وقد عمَّدَ العلامة القاضي ابن فرحون المالكي في كتابه «تبصرة الحاكم في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام» فصلاً مطولاً جداً 47-41:١‏ استّوفى في بيانَ ما يَفتقرُ 
لحكم الحاكم وما لا يَفتقر إليه » وتَبِعَه في هذا القاضي علاء الدين الطرابلسي الحنفي في 
كتابه «مُعِين الحكام فيما يتردَّد بين الخصمين من الأحكام» ص 4٠‏ 455 فانظرهما. 
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اشوا لكت نسة 


كفن نكن أذييفال "إن اشاتان كل لحان شى. حكما عل 
العبّاد؟ وهل يُنشَىعٌ الأحكام إلا الله تعالى؟ فهل لذلك نظيرٌ وقع في الشريعة 
أو ما يُوْنْسُ هذا المكانَ ويُوضحه؟ 


ات 
بم 


و » بل الله تعالى 5 قرّرّ الواجبات والمندوبات 
والمحرّمات والمكروهات والمباحات على لسان نبيه يل » وأنزل الله سبحانه 
وتعالى عليه في كتابه الكريم: #اليوم أكملتُ لكم ديتكم وأتممتٌ عليكم 
نعمتي ورّضيتٌ لكم الإسلام دينا4<" . 

ومع ذلك قرّر في أصل شريعته أنَّ للمكلف أن ينشى ء الوجوت فيما 
يسن بواجب في أصل الشرع در أي مندوب شاء فتحدلة واجا عله 
وتخصص باتك بالجتويات, وخَصّضن الور اد للمندوبات إلى 


)١(‏ يدخل في هذا الجواب ما ذكره المؤلف في «الفروق» 94:7 45 الفرق 
(15) عند الفرق بين المنذورات وغيرها من الواجبات الشرعية. ومما فيه زيادة على 
ما هنا بان الحكمة في لزوم ما يوجبه العبد على نفسه مما لا مصلحة له فيه » كتعليقه 
طلاقٌ امرأته على طيران الغرابٍ ونحوه » فانظره. 


(9) م هورة المائدة + الآية + 


خد' 

وقرَّرَ الله تعالى أيضا الإنشاء للمكلف في صوّرة أخرى . وذلك أن الله 

تعالى لما شرّع الأحكام شرع الأسباب » وكما جَعَل الأحكام على قسمين: 

منها ما قرّره في أصل شرْعِه كوجوب الصلوات الخمس ونحوها ومنها 

ما وَكَلَهُ للمكلّف » وهو إيجابٌُ المندوب بالنذر فكذلك جُعَلَ الأسباب على 

قسمين: منها ما قرّره في أصل الشريعة » ومنها ما وَكل إنشاءَ سببيّته إلى 
المكلّف . وهو عاءٌ لم يُخصّصه بمندوب ولا غيره. 


بل له أن ينشىء السببيّة في المندوبات والواجبات والمحرّمات 
والمكروهات والمباحات وما ليس فيه كم شرع آلبتة('؟ » كفعل النائم 


)١(‏ جرى على ألسنة كثير من شيوخنا الفقهاء وغيرهم رحمهم الله تعالى » أن 
ينطقوا كلمّة (ألبتة): ألبتة بهمزة القطع إذا قالوها في دَرْجِ الكلام ووصله. وهذا خطأ 
شائع » ليس له مستند إلا الشيوع على ألسنة بعض العلماء المتأخرين » غلطاً متوارثاً 
من و - 5 

والصواب فيها نطقّها بهمزة الوصل إذا جاءت دَرْجاً موصولة بما قبلها في النطق » 
فإنَّ لفظة (أل) فيها كحالها في سائر الكلمات التي تدخلها الألفُ واللام » فأل في (ألبتة) 
كما هي في: ألرجل وألمرأة » وآلليل والنهار . والقديم وألجديد » وألصيف والشتاء » 
وسائر ما كان على هذه الشاكلة . 

ولفظةٌ (ألبتة) في أصلها مصدَرٌُ لفعل: بَتّ يَيْتُ الشيء بَتا وب وبتاتاً ٠‏ بمعنى قَطَم 
وجَرّم. وكثيراً ما تَرِدُ في استعمال الأقدمين بصيغة التنكير: (بَتَه) » من غير الألف 
واللام » ومعناها في الحالين نكرة ومعرفة: قطعاً وجزماً. 

فالصوابٌ في النطق بها وإذا كتبت ‏ آلبتة » بهمزة وصل » فينبغي التنبه لهذا. 
ذقنا ردك النظة (ألبتة) بالتعريف في الحديث النبوي الشريف الصحيح ٠»‏ وصَبَطها 
الشراح ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» بهمزة الوصل ٠‏ وهذا 
نض كلامه : 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى » في «فتح الباري» 547:1 » في كتاب 
المغازي » في أواخر (باب غزوة خيبر) تعليقاً على الحديث الذي رواه البخاري في هذا 
الباب من طريق سليمان بن فيروز الشيباني: «قال: سمعث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما 
يقول ‏ : أصابتنا مَجاعةٌ يوم خيبر » فإنَّ القُدورَ لتغلي ‏ قال: وبعضها تَضِجَتْ ‏ 
فجاء منادي النبي كلِِ: «لا تأكلوا من لحوم الحُمّر شيئاً » وأضريقوها. قال 
ابن أبي أوقى: فتحدّئنا أنه إنما نَّهَى عنها لأنها لم تُخمّس » وقال بعضهم: تَهّى عنها 
آلبتّهَ » لأنها كانت تأكلٌ العذرَّة» » ما يلي: 

«قوله: آلبئّةَ » معناه القطع » وآلِفُها ألفُ وَصْل. وجَرّم الكرماني بأنها ألفُ قطع 
على غير القياس ٠‏ ولم أرَ ماقاله في كلام أحد من أهل اللغة » قال الجوهري: 
الانبتاتُ: الانقطاع » ورجلٌ منبّتٌ أي منقطع به » ويقال: لا أفعله بَتَّهَ » ولا أفعله 
البنّهَ » لكل أمرٍ لا رجعة فيه. ونصّبّهُ على المصدر . ورأيئه في التّسَخ المعتمدة بألف 
وصل » والله أعلم». 

وجاء في «صحيح البخاري» 788:9 »2 في كتاب الطلاق » في (باب الطلاق في 
الإغلاق والكره والسكران...): «قال نافع: طلَّق رجلٌ امرأته آلبتة إن خرجَت » فقال 
ابن عمر: إن خرجث فقد بُنَّتْ منه » وإن لم تخرج فليس بشيء». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 97:4 ٠»‏ تعليقاً على هذا القول: «أمّا 
قوله : آلب » فإنه بالنصب على المصدر. قال الكرماني هنا: قال النحاة: قَطعٌ همزة ألبتة 
بمعزِلٍ عن القياس. اه. 

١‏ وفي دعوى أنها تقال بالقطع نظر » فإن ألف (ألبتة) ألفُ وصلٍ قطعاً » والذي قاله 
أهل اللغة: أآَلبَنَّةُ: القطعٌ. وهو تفسيرّها بمرادفهاء لا أن المراد أنها تقال 
بالقطع». انتهى . 

هذا ما يتسمٌ له المقامُ هنا في ضبط (ألبتة) » وقد أوسعث البحث فيها بإسهاب 
ونقاش لمن قَطّع همزتها » في بعض كتبي التي تحت الطبع » أعان الله على إخراجها 


ونشرها بمنه وكرمه. 


1: 


والساهي والمخطىء والمجنون والبهيمة وحركات الرياح والشّحبٍ والسّيول 
ونحو ذلك . فإنَّ هذه الأفعال ليس لله تعالى فيها كم » ولا تَعلّقَ بها 
خطابٌ يقتضي كما ألبتة. 

ومع ذلك فلكل مكلَّفٍ أن يَجعل أيّ ذلك شاء سبباً لطلاق امرأته » 
أو عتق عبده » أو إيجاب حَحٌّ عليه » أو غيره من العبادات » بطريق واحدٍ 
وهو التعليق » فدخولٌ الدار مثلا لم يُجعله الشرعٌ في أصل الشريعة سببا 
لطلاق امرأة أحدٍ ولا عِتقٍ عبده » ومَنْ شاء جعَلّه سبباً لذلك . 

فعمّم صاحبٌ الشرع في هذا الباب جميمَ الأشياء في المجعول سبباً . 
وخصّص في الطريقٍ المجعول به الا 5007 الأوّل 
خصّصٌ فيهما » » فعمّن المجعول فيه في المندوب » وخصّص الطريق بالنذر » 
فهذا الباب خاص . والأوَّلٌ خاصٌ وعامٌ. 

وإذا تقرّر أن الله تعالى جَعَل لكلّ مكلّف ‏ وإن كان عاميّاً جاهلاً ‏ 
الإنشاء ة في الشريعة لغير ضرورة . فأولى أن يجعل الإنشاءً للحُكام مع علمهم 
وجلالته 217 لضرورة دَرْءِ العناد » ودفع الفساد ٠‏ وإخماد النائرة”") ٠‏ وإبطال 
الخصومة . فهذان بابان مُوْنِسانِ بل بطريق الأولى كما ظهر لك . 

وأما الدليل على ذلك فهو الإجماع من الأئمة قاطبة أنَّ حُكْمَ الله تعالى 
ما حَكم به الحاكم في مسائل الاجتهاد كما تقدّم”" » وأنَّ ذلك الحكمَ يجبُ 


() الثّائرة بالنون » أي العداوة والشحناء. 


() هذه الإحالةٌ هنا إلى ما تقدم غيرُ صحيحة » وكذا الإحالة الآتية في ص 45 
في أول جواب السؤال الرابع » فإنه لم يتقدم شيءٌ ما يتصلٌ بهما » حتى تصح الإحالة - 


"ء 


اتبَاعُه على جميع الأمّة » ويحرمٌ على كل أَحَدٍ نَفْضّه. وهذا شيء نشأ بعد 
حُكم الحاكم لا قبلّه » لأنَّ الواقعة كانت قبل هذا قابلة لجميع الأقوال , 
ولأنواع التقوض والمخالفات. ولا نعني بالإنشاء إلا هذا القدر » فقد وَضح 
ذلك وبان. 


- إليه » والظاهر أن الإمام القرافي رحمه الله تعالى » لما ألّف هذا الكتاب ظنَّ أنه قدّم في 
المقدمة ما أحال إليه » وكان ذلك ماثلاً في خاطره الشريف » ولكن لم يثبته في 
الكتاب ٠‏ ولم يعد النظرّ في الكتاب بعد انتهاء تأليفه » فوقعت له هاتان الإحالتان على غير 
مُحال إليه » لأنه لو أعاد النظر لم يَعِبٍ عنه إصلاحٌ هذا الحَلّل . 

وبعض العلماء قلّما يُعيدون النظر فيما كتبوا أو أملَّوًا » فريما وقع لهم الخطأ من 
سيلان الخاطر » وسّرعة الكتابة والقلم » فيبقى الخطأ في كتبهم » وهم أعلمٌ الناس به » 
وأنفرٌ الناس منه » ولكن لم ينتبهوا له » » فيتسلسل فيها. 

قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 145:4- 147 » في ترجمة 
(ابن الجوزي): «الإمامٌ م العلامةٌ الحافظً » عالمُ الغزاتق: .زاف الأفاق عمال لون 
عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي » صاحبٌ التصانيف السائرة في فنون العلم. . 
وكان كثيرٌ الغلط فيما يُصِنَفَهُ » فإنه كان يفرع من الكتاب ولا يَعتبرُةُ ‏ أي لا يُعِيدٌ النظرَ 
فيه » له ومّجٌ كثير في تواليفه » يَدْحْلُ عليه الدّخَلُ من العجلة والتحويل إلى مصبَّفٍ 
آخر. . .». انتهى. فلعل ما وقع للمؤلف هنا من هذا الباب » والله أعلم . 


و 


هل لما ذكرته مثال في الوجود غيرٌ ما ذكرته من القواعد يحصل التأنيسٌ 
به والإايضاح؟ 


انتم 
مثالٌ الحاكم والمفتي مع الله تعالى ‏ وللَّه المئَلُ الأعلى ‏ : مثالُ 
قاضي القضاة يُولي شخصين » أحدهما نائيّه في الحكم . والْآخَرُ تَرْجْمانٌ 
بينه وبين الأعاجه”'' . 
فالتَّرجِمانُ يجبٌ عليه اتَبَاعٌُ تلك الحروف والكلمات الصادرة عن 
الحاكم » ويخبرٌ بمقتضاها من غير زيادة ولا نقص. فهذا هو المفتي يجبٌ 
عليه اتباعٌ الأدلّة بعد استقرائها » ويُخبرُ الخلائقّ بما ظهر له منها من غير 
زيادة ولا نقص إن كان المفتي مجتهداً » وإن كان مقلّداً كما في زماننا فهو 
نائبٌ عن المجتهد في نَقْلٍ ما يَحْصٌ إِمامَة”"2 لمن يُستفتيه » فهو كلسان إمامه 
والمترجم عن جتانه . 


)١(‏ يدخل فى هذا الجواب ما قاله المؤلف فى «الفروق» ٠١5 ٠١4:7‏ عند 

الفرق بين مسائل الخلاف قبل حكم الحاكم وبعده » وما قاله في 4 :"1ه 04 عند الفرق 

٠. 0 1‏ 5 0 2 هم و . 

(9) هكذا في نسخة (ر): (في نقل ما يَخص إمامّه). وهو الصواب » وفي 
غيرها: (لَحّصَّهُ إمامّه). 
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ونائبُ الحاكم في الحكم يُنشىء من إلزام الناس وإبطال الإلزام عنهم 
ما لم يقرّره مستنييّه الذي هو القاضي الأصليٌ » بل فوّض ذلك لنائبه » فهو 
متب لمستنيبه من وجه » وغيرٌ متّبع له من وجه. ل 
ذلك وقد امتثل » وغير متبع له في أنَّ الذي صدَّرَ منه من الإلزام لم يَتَقدّم مثله 
في هذه الواقعة من مستنيبه بل هو أصلّ فيه. 

فهذا مثالٌ الحاكم مع الله تعالى » هو ممتئلٌ لأمر الله تعالى في كونه 
فوّض إليه ذلك عله بشتروطةء وهو منشىء لأن الذي حكم به تعيّن , 

تعّله لم يكن مقرّراً في الشريعة » وليس إنشاؤه لأجل الأدلّة التي تُعتَمدُ في 
ات رد 


و لو ام ا لكان 
بأدلّة ة القولين إجماعاً . بل الحاكمٌُ يَتبعٌ الحجا لحجاج”'" . والمفتي يتبع م الأدلة . 
والمفتي لا يَعتمدٌ على الحجاج بل 0 الأدلّة. والأدلّةُ: الكتابُ والشئةُ 
ونحؤهمل”. والحجاجٌ : لبي والإقرارٌ ونحوهّما”” . 


فهذا مثالٌ الحاكم والمفتي مع الله تعالى » لبن له أن تدرو نشكا 
بالهوى واتباع الشهوات بل لا بُدَّ من أن يكون ذلك القولٌ الذي حَكم به قال 


0غ( جاء في «القاموس») وشرحه: «تاج العروس»: ال بالضم : ا 
والبرهان » سُعيتْ حُجَّة لأنها تْحَجّ أي تُقْصّد » لأنَّ القصد لها وإليها. وجَمْمٌ الحجّة: 
خجج وججاج؟. 

(0) عدّد المؤلّفٌ رحمه الله تعالى الأدلّة في كتابه «الفروق» ١78:١‏ عند الفرق 
)١15(‏ »ء فبلعْتٌ نحو العشرين دليلاً . 

(*) عدّد المؤلّف الحجاجَ في كتابه «الفروق» ١74:1‏ عند الفرق )١7(‏ » فبلعْتُْ 


نحو العشر. 


هه 


به إمامٌ معسَّبّدٌ لدليل معمّبَئ"'2 » كما أن نائب الحاكم ليس له أن يحكم 
بالتة عن مستنيبه . 


)١(‏ لا شك أن هذا في الحاكم غير المجتهد » وأما الحاكم المجتهد فإنه يَتْبَعَ في 
حكمه الدليلَ المعتبّر. أفاده شيخنا الشيخ ناجي أبو صالح رحمه الله تعالى. 


ك5 


النييشؤالة لزج 


ظهر الفرقٌ بين المفتي والحاكم » فما الفرقٌ بينهما وبين الإمام الأعظم 

في تصرّفاته؟ 
ابم 

أن الإمام سه إليهما كنسبة الكل لجزته والمركّبٍ لبعضه. فإِنَّ للإمام 
أن يقضي وأن يُفتي كما تقدّه2"0 » وله أن يفعل ما ليس بِفْئْيا ولا قضاءِ كجمع 
الجيوش » وإنشاء الحروب » وحَوْزْ الأموال» وصَّرْفها في مصارفهاء 
وتولية: الولاة :وقتل الطناة:. وهى. أموز كثيرة: يختص ببها لا يشاركه فيه 
القاضي ولا المفتي. فك إمام : قاض ومُّفْتِ » والقاضي والمفتي لا يَصْدّق 
عليهما وْضتٌ الآمامة'الكبرئ.. 


ونّهَ على هذه الخصائص قوله يلِ: «أقضاكم عل » وأعلمُكم 


. 4١ لم يتقدم شيء » كما نبَّهتٌ إليه في التعليقة () في ص‎ )١( 

(؟) هذا ثناء عظيم » وتزكية كريمة من رسول الله يكِهِ » لأفضلية معرفة 
على رضي الله عنه بالقضاء وإقامة الحقوق والحدود في دين الله تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في «باب مناقب أبي عبيدة» /1: 7/7 «خصٌٌ 
النبي يَكلِ كلَّ واحد من الكبار بفضيلة » ووصفه بها » فأشعر بِقَدْرٍ زائد فيها على غيره 
كالحياء لعثمان » والقضاء لعلي » ونحو ذلك» انتهى . 

وقد بعئه رسول الله يَكهِ على حداثة سنه قاضياً إلى الْيّمَن » وبشره أن الله يُسدّدة 
يبه على الحق والصواب » وعدّمه كيف يقضي . فلا غرابة أن يكون أقضى الأمة. 


/ع 


بالحلال والحرام معاد بن جبل»2 . 


روى أبو داود في «سننه» ١1:‏ «عن علي عليه السلام قال: بعثني رسول الله يكل 
إلى الع قافها ,الاك ذا رول 1ن راي وأا سلريك الب زلا جام ليببالتفتاو 
فقال: إن الله سيّهدي قلبك » يكبت تُ لسانك » فإذا جَلّس بين يديك الخصمان فلا تَقضِين 
حو ع بر اودر كبا سويت من الا ؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما 
ؤلكا قاضيا : أو ما شككثٌ في قضاءِ يَعل) . وروى القاضي وكيع في «أخبار القضاة» 
0١‏ بسنده إلى ابن عمر وشدَّاد بن أوس قالا: قال رسول الله يَكِ: «أقضى أُمَني علي». 
ورواه البغوي أيضاً من طريق أنس ٠‏ كما في «كشف الخفاء» للعجلوني 177:١‏ . وناهيك 
برجل علَّمه رسول الله القضاء » ودَعًا له بالسداد والثبات على الحق » وشهِدَ له بالأفضلية 
في معرفة القضاء. 

وقد اشتّهر أبو الحسن علئٌ رضي الله عنه بالقضاء حتى صار يُضرّب به المثلّ في 
حَلَ المُعضِلات وثَّكَ المُلقَات » حتى قيل في كل مشكلة يُستعصي حَلْها ويصعْبُ كشف 
كنهها: «تَضِيّةٌ ولا أبا حَسَنِ لها». يَعنون أن علياً أبا الحسن رضي الله عنه ‏ وهو حلالٌ 
المشكلات ‏ قد يَعجز عن حل تلك المشكلة التي عَجَروا عنها لتوعّلها في الصعوبة 
والإغلاق . 

ولهذا كان عمر رضي الله عنه ‏ وهو المُحَدَّتَ المُلْهّم ‏ يتعوّدُ من مُعضلة ليس لها 
أبو الحسن . وكان يقول: لولا عليٌ لهَلّك عمر. ويقول: عليٌ أقضانا. وقال عبد الله بن 
مسعود: كنا تتحدث أن أقضى أهل المدينة علئٌ بن أبي طالب. وقال عبد الله بن عباس : 
الله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم » وأيمٌ الله لقد شارككم في العَشْرِ 
العاشر. وقالت عائشة: إنه لأعلّمُ الناس بالسُنّة. 

أُسلّمَ علىٌ وعمره ١‏ سنة » ومات في ليلة ١17‏ من رمضان سنة 4١٠‏ من الهجرة عن 
ثلاث وستين سنة من العمر » رضي الله عنه. 

)١(‏ وهذا ثناءٌ عظيم من رسول الله يَكهِ على أفضلية علم معاذ بالحلال والحرام. 
ولهذا أمَرَ رَ النامن بأخذ القرآن عنه لعلمه بحلاله وحرامه. روى البخاري /ا:945 وه1":9 » 
ومسلم 17:15 واللفظ له: عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال - 
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رسول الله كِ: «خذوا القران من أربعة: من عبد الله بن مسعود» ومعاذبن جبل » 
وب بن كعب » وسالم مولى أبي حدّيفة». 

وقد أسلم معاذ أبو عبد الرحمن رضي الله عنه بالمدينة في السنة الثالثة من الهجرة » 
وكان عُمُره يوم أسلم ثمانَ عشرة سنة. وخُلَّفَهُ رسول الله يلك بمكة حين توجّه إلى حُنّين » 
في السنة الثامنة يُقَقَّهُ أهلّ مكة ويُعلّمُهم السّئّن ويُقرئهم القرآن. كما في «طبقات 
أبن سعد» ؟::/ا؟١‏ 0 7358. 

وكان معاذ رضي الله عنه شاباً أبيض ء وَضِيء الوجه ء بَرَاقَ الثَنَايا » أكحل 
العينين » جميلاً وسيماً سمحاً » من خير شباب قومه » يأخدٌ بألباب سامعيه ومشاهديه 
إذا تحدّث. كما في ترجمته في «الإصابة» :5717 . 

وجاء في «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي في كتاب العلم » في (باب أخذ كل علم 
عن أهله) ١8:1١‏ «عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية وقال: 
يا أيها الناس من أراد أن يُسأل عن القرآن فليأت أَبَيّ بن كعب » ومن أراد أن يسأل عن 
الفرائض فليأت زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل » ومن 
أراد أن يسأل عن المال فليأتني » فإن الله جعلني له واليآً وقاسماً. رواه الطبراني في 
الأوسط » وفيه داود بن الحصين » لم أر من ذكره». انتهى. وذَّكَرَ طرفاً منه أبن سعد في 
«الطبقات» في ترجمة معاذ 758:7. 

وروى الترمذي في «سننه» 7١8:17‏ وابن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «نَعْمَ الرجلٌ معاد بن جبل». وروى ابن سعد أيضاً 
5 عن محمد بن كعب القُرَطي قال: قال رسول الله يِ: «يأتي معاد بنُ جبل 
يوم القيافة أماء. العلماء ورثوة):- وَالوَيْوَة مسافة رمية السسهع + والمرادٌ بها هنا يبان تقدم 
منزلته على العلماء. 

قال الجاحظ في كتاب «البَرْصَان والعرْجَان؛ ص 37 778 من طبعة بغداد: 
«ومن العُرجان: مُعاذ بن جبل » وكان مُعادٌ أَمَةَ » وكان يُسْبهُ إبراهيمَ خليلَ الرحمن » 
ول يكن في السللفت خسن جُردة حااي اجَمَلُ جما إذا تجرد من كيابهت ولا انعم بَدَنا ‏ 2 
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- من معاذ وسَّهْلٍ بن حُتَيِف. وكان بمعاذ عَرَجٍ » فكان إذا صلّى قدّم إحدى رجليه. 

ولما بَعَئه النبي كَل إلى اليمن » نَرّلَ في حيّ منهم » وقال: لا ترَؤْني أصنع شيئا 
إل صنعتم مثلّه » فلما صَلَّوًا لم يَبق أحدّ إلآ قدّم إحدى رجليه » فلما انصرفوا قال لهم: 
«إنما فعلتٌ هذا من عَرَج » فلا تفعلوا مثل هذا». انتهى . 

فإن صح هذا إِذْ لم أتحققه ‏ فَيُفِسٌّرُ قدومَ معاذ رضي الله عنه يوم القيامة أمامَ 
العلماء بَرتَوّة » يعني أنه مع عرَجه متقدمٌ عليهم في القدوم. وهذا مديحٌ رفيع . 

وكان معاذ رضى الله عنه أجش الصوت . أوتى محيّة الناس له. قال عَمْرو بن 
ميمون: قَدِمَّ علينا معاذ اليمن رسولَ رسول الله كلِ من السّحَر رافعاً صوته بالتكبير » 
أجِشْنٌ الصوت » فألقِيّتْ عليه محبتى . ذكره الحافظط ابن حجر عن الأوزاعي يرويه عن 
عَمْرو بن ميمون. كما في «تهذيب التهذيب» في ترجمة (عمرو بن ميمون) 1١9:4‏ 
.10١‏ 

ولمّا وجّهه رسول الله سنة عشر من الهجرة وبعد سبع سنوات من إسلامه إلى اليّمَن 
إلى مدينة الجَّنّد قاضياً ومعلّماً للناس القرآن وشرائمَ الإسلام » سأله كيف يقضي إذا 
عَرَض له قضاء؟ فكان جوايّه دالاً على زكانّته وفطانته وسّعَة مداركه الفذّة على حداثة 
سنّه » فحمده رسول الله وأثنى عليه وأمضى إرساله. 

روى أبو داود ار والترمذي ك نمك والدارمي ص 5” » واأبن سعد 
5 .» والقاضي وكيع في «أخبار القضاة» ٠» 98:١‏ واللفظ مجموع من رواياتهم عن 
معاذ قال: «لما بعثني رسول الله يل إلى اليمن قال لي : كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ 
قلثُ: أقضي بكتاب الله » قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قلت: أقضي بسنة رسول الله . 

00 كدر‎ 5 : ١ 

قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قلتُ: أجتهد برأيي ولا الو أي لا أقصّر ‏ قال: 
فضرب رسول الله صدري بيده وقال: الحمدٌ لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضي 
رسول الله . 

وبلغ من تكريم رسول الله يك وإظهاره لشأنه وفضله: أن خرج معه رسول الله وَل 
إلى خارج المدينة يودّعه ويوصيه » عا راكب » ليمز لاله يمشى تحت راحلته » - 


حتى فَرَعْ من وصيته » كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن 
معاذ » بسند رجالّه رجال الصحيح سوى راشد بن سعد وعاصم بن حُمّيد » وهما ثقتان » 
قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» 4:؟؟. 

وكان في جملة ما أوصاه به أن قال له: إياك والتنعم » فإنَ عباد الله ليسوا 
بالمتنعمين. رواه الإمام أحمد عن معاذ بسند رجاله ثقات » كما في «مجمع الزوائد» 
للهيثمي ١٠5900:1؟.‏ 

ولم يزل على اليمن إلى أن قَدِمَ في عهد أبي بكر » وقد كان يفتي الناس بالمدينة 
في حياة أبي بكر كما كان يفتيهم فيها في حياة رسول الله ب ولما فتحت الشام في 
خلافة أبي بكر ء أراد معاذ الخروج إليها فمانع عمرٌ في خروجه » وبعد أن خرج إليها 
كان عمر يقول: لقد أخلّ خروج معاذ بالمدينة وأهلها في الفقه وما كان يفتيهم به » ولقد 
كنت كلّمت أبا بكر رحمه الله أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى عليّ وقال: رجل أراد 
وجهاً يريد الشهادة في سبيل الله فلا أحبسه » فقلت: والله إِنَّ الرجل ليُررَقُ الشهادة وهو 
على فراشه في بيته عظيم الغنى عن مصره. 

وكان عمر يقول: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذبن جبل. ولولا معاذ لهلك 
عمر. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: حدّثونا عن العاقلين العالمين » فيقال: 
دق أتها؟ فقول معاد بن جل وأبن الدوداء: ١‏ 

وتوفي معاذٌ في طاعون عَمّواس سئة ١4‏ من الهجرة » وكان عُمره 7" سنة » ودُفن 
في الغَوْر الشرقي في بَيْسان من الْأرْدْنَ رضي الله عنه » وما يزال قبرُه معروفاً هناك يُزار. 

أما تخريج الحديث الذي أورده القرافي فهو جزء من حديث طويل » رواه الإمام 
أحمد في «مسنده» 184:7 و١738‏ » والترمذي في «جامعه» 7١1:17‏ » وابن ماجه في 
«سننه» 060:1١‏ واللفظ الاتي له» كلهم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِ: 
«أرحَمٌ أمّتي بأمتي أبو بكرء وأشدُهم في دين الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمان ء 
أقْضَاهُم علينٌ بن أبي طالب ٠»‏ وأقرؤهم لكتاب الله أَبَيُ بن كعب » وأعلمُهم بالحلال 
والحرام معاد بن جبل » وأفرضهم زيدٌ بن ثابت. ألا وإِنَّ لكل أمّة أميناً » وأمينُ هذه 


اه 


وأشار إلى إمامة الصّدَّيق رضي الله عنهم أجمعين بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مُرُوا اا بكر يي بالناس م 


الأمة أبو عبيدة بن الجراح» . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان 
والحاكم ‏ في «المستدرك» :477 وقال: صحيح على شرط الشيخين » وأقرّه 
الذهبى ‏ والحافظ ابن حجر كما فى افتح الباري» : /ا: "لا وه948 2 و«(كشفف الخفاء» 
للعجلونيى ١‏ و«فيض القدير» للمناوي ١‏ 5ة. وانظره وانظر «المقاصد الحسنة» 
للسخاوي ص 47 48 . وتفرّد ابن ماجه بقوله: (وأقضاهم علي بن أبي طالب). 

ونضٌ القرافي هنا: «أقضاكم علىّ » وأعلمكم معاذ. ..» بكاف الخطاب إنما هو 
من باب الرواية بالمعنى » والله أعلم. 

)١(‏ قلث: وأشار يَكهِ بأقرى من هذا إلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه » وذلك 

مارواه البخاري في «صحيحه» /ا:5١‏ .2 و١١‏ :7 » و٠١78‏ اعن مُكّمد بن حبَيْر بن 

مُطعِم » » عن أبيه قال: أَنَثْ النبي يكل امرأة من الأنصار » فكدّمته في شيء » فأمَرَها أن 
ترج إليه » قالت: يا رسول الله » أرأيت إن جئتُ ولم أجدك؟ كأنها تعني الموت: قال: 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر». 

وحديث «مروا أبا بكر..2.0. رواه البخاري في مواضع من لاصحيحه ) :م!|١‏ 
و /ا”1١ا‏ و8م؟١‏ و١لمااء‏ و5:ة9؟ 3 وثاا:ده”؟ 34 ومسلم ١50:5‏ و559١‏ 3 والنسائي 
14 » وابن ماجه 884:1" و١941".‏ وقولّه: «يُصلَّى بالناس» هكذا في بعض 
الروانات + وععاها: فهو يضلى > يفن 'أكترها: #افلمّصلٌ بالنان 2 «وفى تشخة (ز): 
بلفظ (مُرُوا أبا بكر يُصّلَّ بالناس). 

وأراد المؤلّفٌ بإيراد هذين الحديثين حديث «أقضاكم علي» وحديث «مُرُوا أبا بكر» 
التنبية على ما يُقدّمُ به كل واحد من هؤلاء الصحابة الأجلّة على سواه » وقد شَرَّحَ هذا 
المعنى في مواضع من كتابه «الفروق» ١45:7‏ في الفرق »)9١(‏ و907١‏ في الفرق 
(95) .» و07١5‏ في الفرق )١١7(‏ ». فقال رحمه الله تعالى: «اعلم أنه يجب أن يِقدَّمَ في 
كل ولاية مَنْ هو أقومٌ بمصالحها على من هو دونه » فيُّقدَّمُ في ولاية الحروب من هو 
أعرّفٌ بمكايد الحروب » وسياسة الجيوش ٠‏ والصولة على الأعداء » والهيبة عليهم. 


وه 


قال العلماء : كان يد يُرِيدٌ أن ينل عليه وح بإمامة أبي بكر فلم يُنزِل 
عليه ذلك ٠‏ هم بالتبب لوججه ا اك ل رم 


الشُرّف » ةلدا ولاه 0 


الخصوم وخُدّع المتحاكمين. وبه يظهر الجمعٌ بينه وبين قوله عليه السلام: «أعلئكم 
بالحلال والحرام مُعاذ بنُ جبل». فإنه إذا كان معاد أعرفٌ بالحلال والحرام كان أقضّى 
الناس » غير أن القضاء ء لما كان يَرجِعٌ إلى معرفة الحجَاج والتفطّنٍ لها كان أمراً زائداً على 
معرفة الحلال والحرام » فقد يكون الإنسان شديدَ المعرفة بالحلال والحرام وهو يُحدَعٌ 
بأيسر الشبهات. 

فالقضاءٌ عبارةٌ عن هذا التفطّن » ولهذا قال عليه السلام: «إنما أنا بَشّره وإنكم 
تختصمون إليّ » ولعلّ بعضكم يكون ألحنّ بحُجّته من بعض » فأقضي له على نحو 
ما أسنيع؛ . الحديث. فدَلَّ ذلك على أن القضاء تبَعُ الحجّاج وأحوالها » فمن كان لها 
أشدٌ تفطّا كان أقضى من غيره ويْقدّم في القضاء. 

وإِنْ الأسباب المُوجبة للتفضيل قد تتعارض » فيكون الأفضلٌ من حار أكثرّها 
وأفضلّها » والتفضيلٌ إنما يقع ب بين المجموعات » وقد يَخْتضٌ المفضولٌ ببعضٍ الصفات 
الفاضلة » ولا يقد اخ ذلك في التفضيل عليه » لقوله يل : «أقضاكم علي » وأَفْرْضكم 
ند داكأ »اك حا وا مط جا دض وم 
6 ومع ذلك فقد قَصَلاه في الفراتض والقراءة ٠‏ وما لل 
يَحصلٌ للمفضول مالم يَحصل للفاضل » وَالفْرَقَ بين الأفضلية والمزية أن المفضول 
يجوز أن يختص بما ليس للفاضل » فيكون المجموحٌ الحاصلٌ للفاضل لم يَحصّل 
للمفضول». 


0 
قال العلماء: وإذا كان معاد أعلم,بالحلال والحرام فهو أقضى الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أقضاكم 
علىَ»؟ أجابوا رضي الله عنهم بأنّ القضاءً يرجع إلى التفطن لوجوه حِجّاجٍ 
الخصوم. وقد يكون الإنسانُ أعلمَ بالحلال والحرام وهو بعيدٌ عن التفطنٍ 
للحُّدَع الصادرة من الخصوم والمكايدٍ والتُّبِهِ لوجه الصواب من أقوال 
لعشي عن 30 


)١(‏ قلت: قد استفاضت الأخبارُ وتوافرت الوقائع في فطانة سيدنا علي رضي الله 
عنه في القضاء » وتجد طائفة كبيرة منها في «كنز العمال» للمتقي الهندي في كتاب 
الخلافة والإمارة منه ٠‏ في (الأقضية) 18٠0 ١78:1‏ من الطبعة الأولى الهندية الكبيرة » 
سنة *ل#دء وه: و4 0ه من الطبعة الهندية الثانية سنة 182/4 و 478:8 
7 . من الطبعة الثالثة الحلبية أو المصورة عنها البيروتية سنة ١7994‏ » وفي «الرياض 
النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري 217١ ١57:7‏ وقد أورد الشيخ ابن قيم 
الجوزية في كتابه «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» غير قليل منها. وإليك بعضها منه: 

١‏ قال رحمه الله تعالى في ص 44 منه  »‏ ورواه مختصراً ابن أبي شيبة في 
«المصنف» كما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» 708:4 : «إن شاباً شكا إلى على 
رضي الله عنه تَمَراً فقال: إِنَّ هؤلاء خرجوا مع أبي في سفرء فعادوا ولم يَعَدْ أبي! 
فسألتهم عنه فقالوا: مات . فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك شيئاً » وكان معه مال 
كثير » وتراقَعْنا إلى شرّيح فاستحلفهم وخلّى سبيلّهم . 

فدعا علي بالشّرط فوكَل بكل رجلٍ رجلين » وأوصاهم أن لا يمكنوا بعضهم يدنو 
من بعض » ولا يمكنوا أحداً يُكلّمُهِم » ودعا كاتبّه » ودعا أحدّهم فقال . أخبرني عن 
أبي هذا الفتى: أيّ يوم خرج معكم؟ وفي أيِّ منزلٍ نزلتم؟ وكيف كان سَيْرُ ؟ وبأيٌ علّة 
مات؟ وكيف أُصيبٌ بماله؟ وسأله عمّن غسّلّه ودقته! ومن توّلى الصلاة عليه؟ وأين دُفنَ؟ 
ونحو ذلك » والكاتبُ يكب » ثم كيّرَ عليُ رضي الله عنه وكبّر الحاضرون ٠‏ والمتَّهمُون 
لا عِلْمَ لهم إلا أنهم ظيُوا أن صاحبّهم قد أقر عليهم . 


ان 


ثم دعا آخرٌ بعد أن غيّب الأول عن مجلسه » فسأله كما سأل صاحبّه » ثم الْآخَرَ 
كذلك . حتى عرّف ماعند الجميع » فوجَدَ كلَّ واحد منهم يُخبر بضدٌ ما أخبر به 
صاحبه » ثم أُمَرَ بردٌ الأول فقال: يا عدو الله قد عرفتٌ عَذْرَكَ وكذيّك بما سمعبُ من 
أصحابك » وما يُنجيك من العقوبة إلا الصدق » ثم أْمَرَ به إلى السجن » وكبّر وكبّر معه 
الحاضرون » فلما أبصر القوم الحالّ لم يَشْكُوا أن صاحبّهم قد أقرَّ عليهم. 

فدعا آخَرَّ منهم فهدّده فقال: يا أمير المؤمنين واللّه لقد كنتُ كارهاً لما صنعوا ثم 
دعا الجميع فأقرُوا بالقصَّةء واستدعى الأول الذي في السجن وقال له: قد أقرّ 
أصحابئك » ولا ينجيك سوق الصدق » فأقرّ بكل ما أقرّ به القوم ‏ فأغرمهم المال » 
وأقادٌ منهم بالقتيل». انتهى. وذكره القاضي علاء الدين الطرابلسي الحنفى فى «معين 
الحكام فيما يتردّد بين الخصمين من الأحكام» ص .١57‏ وانظره أيضاً في «القاموس» 
للفيروزابادي مختصرا » وفي شرحه «تاج العروس» للزبيدي © :95" » في مادة (شرع) » 
وفي روايته تَقَدُ سيدنا علي لاسترواح شريخ إلى استحلافهم وتخلية سبيلهم؛ وقول سيدنا 
علي في انتقاد شريح: «إنَّ أهونّ السّفّي التشريعٌ». والتشريمٌ إيرادُ الإبل على الشريعة 
أي على الشاطىء ‏ فلا تحتاجٌ في سَّقيها إلى نزع الماء بالدلو ولا سّقي في الحوض. 
وهذا مَثَلُ عند العرب » يُضِرَبٌ لمن أخذ بالأسهل والأهون وتَّرَك الأصعب والأحوط » 
كما بيّنه الزبيدي . 

5 وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في ص ٠٠‏ «وأوصى رجل إلى آخر أن 
يتصدّق عنه من هذه الألف دينار بما أحبّ » فتصدّق بعٌشرها وأمسَكٌ الباقى » فخاصموه 
إلى علي وقالوا: يأخذ النصف ويعطينا النصف فقال: أنصفوك . قال: إنه قال لي: أخرجٌ 
منها ما أحببتَ » قال: فأخرج عن الرجلٍ تسعٌ مئة » والباقي لك. قال: وكيف ذلك؟ 
قال: لأن الرجل أمَرك أن تخرج ما أحببتَ » وقد أحببتَ التسمَ مئة » فأخرجها». 

وقال ابن القيم أيضاً في ص 00 ومن ذلك أنَّ رجلاً ضَرّب آخرٌ على رأسه » 
فادّعى المضروبٌ أنه أخرمي , ورُفعَتْ القضيّهُ إلى علي رضي الله عنه فقال: يُخْرِجُ لساته 
ويُنَحَسنٌ بإبرة » فإِنْ خرّجّ الدَّمُ أحمرَ فهو صحيح اللسان » وإن خرجٌ أسودّ فهو أخرس». 5 


شك 


- انتهى وذكره في «معين الحكام» ص ١58‏ . 

5 وقال ابن القيم أيضاً في ص 07: «ومن ذلك أنه قضّى في مولود وُلِدَ وله 
زرأسان وصَّدْران في حَقَّوٍ واحدء فقيل له: أُيُورَتُ ميراتٌ اثنين أم ميراتٌ واحد؟ فقال: 
يثرَكُ حتى يئام ثم يُصاحٌ به » فإِنْ انتّبّها جميعاً كان له ميراثُ واحدٍ » وإن انتَبّه واحدٌ 
وبقي الاخَرُْ كان له ميراثٌُ اثنين». انتهى وذكره في «معين الحكام» ص 158 . 

ه ‏ وقال ابن القيم أيضاً في ص 4: «ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أَبِيَ بامرأة رَنَثْ » فأقرّت فَأمَرَ برجمها . فقال علي : لعلَّ لها عُذْراً؟ : ثم قال لها: 
ما حمّلّك على الزنا؟ قالت: كان لي خَلِيطً - أي راع ترافقه إذا رَعَتْ إبلّها ‏ وفي إبله 
ماءٌ ولبن » ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن » ؛ فظمئت فاستسقييُه » فأبى أن يسقيني حتى 
أعطيه نفسي! فأبَيّت عليه ثلاثاً » ٠‏ قلمًا ظمئتٌ وظننتٌ أن نفسي ستَخْرٌح أعطيته الذي أراد! 
فسقاني : 


ل 0 امسر سام 
نفسها. شاور النامس فى رجمهاا» تقال علي: هذه مضطرة » أرى أن يُخْلى سبيلها » 
ففْعل». 

5 وقال أيضاً في ص 55: «وجاءث إلى علي رضي الله عنه امرأةً فقالث: إن 
زوجي وقع على جاريتي ب: بغير أمري » فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعثٌ عليها إلآّ 
بأمرها » فقال: إن كنت صادقةً رجميّه » وإن كنت كاذبة جلدتك الحدّ » وأقيمت الصلاة 
وقام ليصلي ٠‏ ففكّرت المرأة في نفسها » فلم تَرَ قَرّجاً في أن يُرجَم زوجُها » ولا في أن 
تُجلّد » فولّتْ ذاهبةً » ولم يُسأل عنها علي رضي الله عنه». انتهى . 

وعلّق شيخنا العلامة الفقيه الأستاذ مصطفى الزرقا حفظه الله تعالى وأمتع به » على 
هذا الخبر بقوله: «المرادٌ بقوله: (جلدثك الحَدّ) ‏ فيما يبدو حَدَّ القذف لزوجهاء 
ولكن كيف تُجِلَدٌ به وقد اعترف زوجهاء وأنَّ أمْرّها له إن كان صادقاً لا يبيح له الوقوع - 


لاه 


كه 
فهذا باب آخرٌ عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة » وفطنة وافرة » وقريحة 
باهرة » ودرب مساعدة » وإعانةٍ من الله تعالى عاضدة » فهذا كله محتاجٌ إليه بعد 
تحصيل الفتاوى ٠‏ فقد يكون الأقضى أقلّ فتيا حينئلٍ » فلا تناقض بين قوله يكل : 
"أقضاكم علي» ٠‏ وبين قوله يك: أعلمُكُم بالحلال والحرام مُعاذُ بن جبل» . 
وظهرَ حينئذ أنَّ القضاءً يَعْتَمِدٌُ الحجاج . والفتيا تعتمدُ الأدلّة » وأنَّ 
تصرّف الإمامة الزائد على هذين يَعتمدٌ المصلحة الراجحة أو الخالصة فى حقٌ 
لآم » وهي غيدُ الحْجّة والآدلّة . ْ 
وظهر أنَّ الإمامة جُزؤها القضاءً والقُتيا. ولهذا اشُرط فيها من الشروط 
1 يُشترط في القُضاة والمفتين » من كونه قرّشياً » عارفاً بتدبير المصالح 
وسياسة الخلق ٠‏ إلى غير ذلك مما تس عليه العلماء في. الإمامة شَرْطاً 
وكمالاً. ولذلك قال كل : «الأئمّةٌ مق قريين »237 :ولع يقل: القضاةٌ يي 
قريش. وما ذلك إلا لعموم السلطان واستيلاء التصرّفات والاستقلالات. 
وذلك لعظم أمرها وجلالة خطرها. 
وهو دأبُ صاحب الشرع » متى عَظمَ أمث كير شَروطه » ألا تر 


امكف 


6 


على جاريتهاء وإن كان قد يعتبر شبهة تدرأ عنه الحد وتوجب تعزيره بعقوبة أخرى غير 
الحد؟ ولا أظن علياً رضي الله عنه يصح عنه مثلٌّ هذا الخبر». انتهى. وكتبه مصطفى 
أحمد الزرقاء. 

وهناك أخبار أخرى في فطانة سيدنا علي رضي الله عنه في أقضيته أوردها 
ابن القيم » تركتها اكتفاءً بما ذكرته. ولقد صَّدَّق عمر إذ قال: علي أقضانا. 

)0( هذا صَدْرٌ حديث روي من غير طريق » منها ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» 
عن أنس ١59:‏ و1487 » وعن أبي بَرْزَّةَ الأسلمي .47١:4‏ ورواه الحاكم في 
«المستدرك» عن علي 75:5. وقال فيه الحافظ ابن حجر: حديثٌ حسن كما في «فيض 
القدير» للمُناوي .١9٠١:‏ 


ين 


النكاح لما كان أعظمَ خطراً من البيع اشترّط فيه ما لم يُشترط في البيع من 
الشهادة والصّداقٍ وغير ذلك؟ وجو تَقْلنَ السّلّع بغير شهادة ولا عِرَض ٠‏ بل 
بالهبة والصّدّقة والوقفٍ وغير ذلك . 

ونه ميم ذلك فى الككاخ الاقتمالة عن بقاء الفزع الإنننائي :4 وتكفيز 
الذّريّة الموحٌّدة لله تعالى » والعابدة له » والخاضعة لجلاله » وما فيه من الآلفة 
والمودّة والسكون وانتظام المصالح التي نبّه عليها قولّهُ تعالى : #ومن آياته أن 
حَلَّقَ لكم من أنفسكم أزواجاً لتَسكنوا إليها وجِعَلَ بينكم موّدَّةَ ورحمة”. 

وكذلك اشترّط في الطعام مالم يُشترط في السّلع » فلا يُباع كثيره 
بقليله » ولا ناجرُه بمتأخره » ولا يُعاقَدٌ عليه قبل قبضه. ولم يشترط ذلك في 
السّلّع لكونه سبب قيام بي الأجسام » والمّعِينَ على طاعة الله تعالى بفعل 
الواجب واجتناب الحرام . 

وكذلك اشتَرّط في التَّقَدَين شروطأ كثيرة من المماثلة والتناجز 
وغيرهما » لكونهما أصولٌ الأموال وقيّم المُئلفات. 

فكذلك الإمامة لما عَظمّ خطرها اشترّط الشارعٌ فيها ما لم يُشترطه في 
غيرها » وما عَنَّ شيء وعلا شَرفةُ إل عزَّ الوصولٌ إليه » وكثرث القواطعٌ 
دونه » فالوصولٌ إلى الأمير أيسَرٌ من الوزير » وإلى الوزيرٍ أيسرٌ من 
السلطان » وهي عادة الله تعالى في خلقه وفي 5 فسبحان المحكم 
لنظام المصالح » العالم بدقائقها ومّواردها ومصادرها. 


.7١ من سورة الروم » الآية‎ )١( 

(5) قولّه: (وهي عادةٌ الله تعالى في حَلْقه). الأولى أن يقول: (وهي سُنَّهُ الله 
تعالى. . .) » فإن العادة من أحوال الإنسان المخلوق » فلا يَحسّنْ التعبيرٌ بها في 
جَنْبٍ الله تعالى . 


ممه 


إذا كان خكمٌ الحاكم إنشاءً فهل هو تفسانيّ أو لسانت37»؟ 


2 
رسيا 


4 
4 1 216 
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أنه نفسانى 3 ع ذلك وجهان: 
عة و 3 1 5 و 

أحدّهما: أن حكمّ الله تعالى إنما هو كلامُّه القائمٌ بذاته » وألفاظ 
الكتاب والسّنة وغير ذلك إنما هي أدلَتّه لا هو . وهذا حُكمُ الله أيضاً غير أنه 
فوّضه للحاكم » فكان أيضاً تفسانياً قائماً بنفس الحاكم » وقائماً بذات الله 
عرَّ وجل أيضاً » لا أنه غيرُ القائم بذات الحاكم بل عَيّْْهِ. 

فإنَ الله تعالى إذا أوجَبَ علينا ما حكمَّ به الحاكمٌ فقد قام بذاته تعالى 
الحكمٌ بذلك كسائر الأحكام » غير أن الحكم القائمَ بنفس الحاكم عرّض 
مُحدّث لا يبقى زمانين » والقائمَ بذات الله تعالى واجبُ الوجود قديمٌ أَزَليٌ 
أبَتدي كسائر أحكامه تعالى » كما تقرّر ذلك في أصول الفقه وأصول الدين. 

وثانيهما : أنَّ الذي يَدْكُّ على أنَّ كم الحاكم تفساني أنه إذا حكم فتارةً 
تك عه ناته يفول الهو غلم ات حكيت بكذا انوثارة سال عن 
ذلك فيشيرٌ برأسه أو غير ذلك مما يُفْهَمُ عنه به أنه حَكمَ » وتارة يكدّبُ به إلى 
حاكم آخرء أو يُحضرٌ مكتوباً للشهود فيقول: اشْهدُوا عليّ بمضمونه » 


» 9:١ جواب هذا السؤال منقول باختصار وتصرّف في «تبصرة الحكام»‎ )١( 
و «معين الحكام» ص ”5ه 6 حك‎ 4 


"4 


أو يبعت بمكتوب الحاكم إلى الإقليم الآخخر من غير عبارة ولا إشارة » 
ويكون ذلك دليلاً على أنه حَكم . 

فدّل ذلك على أنَّ حُكمّه غيرُ لفظه وكتابته وإشارته » وما ذلك إلا 
الكلامٌ التّمساني » وما عداه دليلٌ عليه كسائر ما قام بالنفس من الأحكام 
والأخبار وغيرهما. 


فظهر أنَّ كم الحاكم تفساني لا لساني . 


ل 


١‏ إذا كان الحكمُ تَفُسانيا2"0» فهل هو حَبِرٌ عن كم الله تعالى يقل 
التصديقٌ والتكذيب؟ أو إنشاءً لا يحتملهما؟ 

ل وما الفَرْقٌ بين الانشاء. والخير؟ 

وهل اللفظ الدالٌ عليه إنشاءٌ أو خبّر؟ وهل بين اللفظ الدالٌ عليه 
ولفظ الشاهد فرق؟ فإذا قال الحاكم: اشهدُوا علىَ بكذا » هل هو مثلّ قول 
الشاهد للحاكم : أشهدٌ عندك بكذا؟ 

4 وهل بعت واشتريثُ وأنت نت طالق وأنتَ خرٌ من باب قول 
الشاهد: أشهَدٌ بكذا؟ أو من باب قول الحاكم : اشهَدُوا علي بكذا؟ 

ه ‏ وإذا كان اللفظ إنشاءً فهل جميعٌ الألفاظ تصلحٌ لذلك أم لا؟ 

5 ل وإذا كان حُكمٌ الحاكم إنشاءً للحُكم الشرعيّ » فهل تُتَصِوَّرُ فيه 
الأحكام الخمسةٌ كما في أحكام الله تعالى أم لا؟ 

وإذا كان إنشاء” » فهل يجبُ أن يتّصلَ به اللفظ الدالٌ عليه 
كالطلاق » أم لا يَضِدُ تأخيرُ الإخبار به والإشهاد عليه؟ 


)١(‏ لفظ (الحكم) هنا إضافةٌ مني للإيضاح » لم يكن في الأصول. 

(؟) هكذا جاءت العبارة في نسخة الرباط » وهي الصواب . فاسم (كان) هنا 
(الحكم) السابق الذكر برقم ” » ووقع في الأصول الأربعة: (فإذا كان اللفظ إنشاءً » 
فهل. . .) وهو تحريف. فرحم الله تعالى ضابط نسخة الرباط . 


١ 
وهل اتّمْقَ العلماءً على وقوع الإنشاء أو فيه خلاف؟ وإن كان فيه‎ 4 
كاذف قم ونكية ؟ ونا اله فيه‎ 
وهل الإنشاء إنشاء بوضع العَرّبٍ أم بالعرف؟‎ 4 
وهل يستوي فى ذلك اللسانيئٌ والتّمسانى؟ أم يَختصٌٌ الوضع‎ ٠ 
ب ٍ وتو ا فيح‎ 
بالننات ؟‎ 


فهذه عَشَرَة أسعلة فى هذا السؤال. 


5 


أنَّ كم الحاكم ليس خبّراً يَحتملُ التصديقَ والتكذيب”" ٠‏ بل إنشاءٌ 
لا يحتملهما » فإنه إلزام أو إذن. ومَنْ أنشأً إلزاماً على غيره أو على نفسه » 


- 00 


أو أذنْ لغيره ل عدت ولا كديت: 
قدي لفحم اث ونحرهاً الا يلها العو والتكنيث ؛. 2 لما يا 
عارش باس + 


)غ2 هذا الجواب منقول باختصار وتصرف في «تبصرة الحكام» خضي © 
٠٠١:١‏ » و «معين الحكام» ص 55 » 6ك 
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جع نافكالاتة” 


أحدها : 9 الخير تدخله 2 . عن ؛ والإنشاءٌ لا يَدخْله ذلك 


كما تقدّم . 
وثانيها: أن الخبرَ تابعٌ لتقرّر مُخبره في زمانه » كان ماضياً أو حالاً 
أو مستقبلا . 


وثالتُها: أنَّ الخبرٌ ليس سبَبَاً لمدلوله. ولا يقتضي وقوعّه » والإنشاءً 
سببٌ لمدلوله ويترنّبُ عليه » كما وقع ذلك في جميع صُوّره » كالطلاقٍ لما 


)١(‏ وقع في الطبعة الأولى التي خدمتُها ‏ تبَعا للأصول الأربعة المخطوطة 
وللنسخة المطبوعة المحوّفة ‏ إثباتٌ هذا العنوان: (والجوابٌُ عن السؤال الثاني» قبل 
قوله الآتي: (أنَّ اللفظّ الدالَ على حُكم الحاكم: تارة. . .) » كما وقع فيها أيضاً » إثباتُ 
عنوان: (والجوابٌ عن السؤال الثالث) قبلَ: (أنَّ قولَ الحاكم: حكمتٌ. . .). 

فاستظهر أستادنا الشيخ ناجي أبو صالح رحمه الله تعالى وأحسن إليه أن الصوابَ 

في العنوان: (والجوابُ عن السؤال الثاني) أن يُوضَعٌ هنا» وأن الصواب في العنوان: 
0 عن السؤال الثالث) أن يُوضعٌ قبل (أنَّ اللفظ الدالَ على كم الحاكم : 
..) » وأن الصواب في العنوان: (والجوابُ عن السؤال الرابع» أن يوضع قبل (أنَّ 
الام ا ا لو 
ولم يجىء فيها عنوانٌ ما قبل (وأنَّ قولّ الإنسان: بعدّك كذا. . .) » كما وقع في الطبعة 
السابقة تبعاً للأصول الأربعة والمطبوعة المحرّفة » والصوابٌُ » هو الذي مشيتٌُ عليه في 
هذه الطبعة » فأكرم الله شيخَّنا وأستادّنا بالإحسان والرضوان على سَّدادٍ نظره. 


5 
كان إنشاءً ترنّبٍ عليه ما دَنَّ عليه من زوال العصمة وتحريم المرأة. وكذلك 
جميعٌ صَوّر الإنشاء تترتّبُ على ألفاظها مدلولاتها وتتبعها » ولا يُتصوَّرٌُ ذلك 

فى الخبر آلبتة . 


0 ده 1ه رواب اسر# 01د 
وو 1 4 وال 1 2 لك 
٠‏ د سم ساك 0 _- 


أن اللفط الدالَ على حكم الحاكم : ثارة يكون خبراً إن قال: قد 
حَكمتُ بكذا في الصورة الفلانية » لأنَّ هذا اللفظ يَحْسّن فيه التصديق 
والتكذيب”"" , بحسّبٍ ما يُطْلعُ عليه من حاله وحُسنٍ ن الظنْ به. ولا تعني 
بالخبر إل ما يَحتملٌ التصديقّ والتكذيب. 

وتارة يكون أمراً إنشاءً للطلب إن قال: اشهّدُوا عليّ بكذا » لكنه إنشاءٌ 
للطلب من الشهود لأن يشهدوا عليه » لا إنشاءٌ لحُكم الله تعالى » بل هو أمرُ 
للشهود كسائر الأوامر الصادرة منه » كما لو قال للشهود: اجلسوا للشهادة 
في المكان الفلاني » فليس في هذا شيءٌ من حُكم الله تعالى أنشأهُ الحاكم » 
بذ طلة له بخص 

نظير (2. التحاك قار التشفير يقالن ان نفد لك ين تناك 
الواقعة ألبتة ع لور دٌ عن إنشائه الحُكمَ فيها . أو أمرٌ بتحمُّلٍ الشهادة 
عنه» وأما الحكم الشرعي ففي نفسه » وقائمٌ بذاته من كلامه التّمساني . 
وغيرةُ دالٌّ عليه . 

َعَم قد يقترن إنشاءٌ الحكم في نفسه بما يدل عليه » فيُوافِقٌ وقثُ إنشائه 
وي لاديس مترال زد ويا ريخ كطيرة اباك كر ارده 
بشيءٍ ثم يشهد بعد ذلك بم بمذّة طويلة. 

)١(‏ قوله: (يَحسّنُ فيه التصديق والتكذيب) ٠‏ أي يجورٌ فيه التصديق والتكذيب. 
والتعبيرٌ هنا بلفظ (يَحِسّنْ) غير حَسّن . 
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أنَّ قولَ الحاكم: حَكمتٌ بذلك » واشهّدوا عليّ بأني حكمتٌ بذلك: 
ليس إنشاءً للحكم في تلك الواقعة7'' كما تقدّه”"' . 

وأمَا قولُ الشاهد عند الحاكم: أشْهّدُ بكذا عندك » وبه يُرَتَبُ الحاكم 
على قوله ثبوتٌ الواقعة”": فهذا إنشاءٌ للشهادة عند الحاكم لا يَحتمل 
التصديق والتكذيب » ولو كانت خبرا لما جاز أن يُرنَّبَ عليها كم من جهة 
الحاكم في تلك الواقعة » لأنه وَعْدّ من الشاهد حينئذٍ بأنه يَشهِدٌ في المستقبل 
عند الحاكم في تلك الواقعة» والوعدٌ بالشهادة لا يترتب عليه إلزامٌ المشهود به. 

فظهر حيتتذ أنَّ لفظ أداء الشهادة إنشاء للشهادة » ولفظ الحاكم في 
الإشهاد أو الإخبار وكيفما تَصرفَ: ليس إنشاءً للُكم . 1 

فظهرٌ الفرقٌ بينهما » وأنَّ قولَ الإنسان: بعك كذا » أو اشتريث منك 
كذا » وأنت طالق » أو أنتَ حر » ونحوَ لك نات أداء الشهادة لا من 
باب إشهاد الحاكم » لأنها الفاظً نشعةٌ لمدلولاتها وأسمات الواكاداء 
الشهادة » بخلافٍ لفظ إشهادٍ الحاكم إنما هو إخبارٌ صِرْف » أو طلَّبٌ لتحمُّلٍ 
الشهادة كما تقدَّم تقريرّه » فظهر الفرق. 


)١(‏ وأولٌ هذا الجواب هو من تمام الجواب عن السؤال الثالث لأن السؤال الرابع 
مفرَّعٌ عنه» فجعلهٌ مقدمة الجواب عن هذا السؤال. 

(0) قريباً في ص .5١‏ 

() في الأصول الأربعة (وفيه يُرنَّثْ)» وفي نسخة (ر): (فيُرنّبُ)» فأثبته (وبه يُرتّبُ) . 


/ا5 


- 12م 
ا و ١١‏ ع الياء ٠‏ مل ا 
سازم هم 

3 


أنَّ اللفظ انقسم إلى ما يَصلّحُ للإنشاء في باب » ولا يَصلّحُ له في باب 
آخر. 

وتقريرٌه: أنَّ اللفظ الموضوع لإنشاء الشهادة هو صيغةٌ المضارع » بأن 
يقول الشاهدٌ: أشهدٌ. ولو نطق بالماضي فقال: شهدت بكذا لم يكن إنشاء » 
ولم يُرنّب الحاكمٌ عليه شيئاً. 

ا 0 
الشهادة"'' » فيقول البائع : بعتّك هذه السّلّعة بدرهم. ولو قال: أبيعْك هذه 
السّلّعة بدرهم لكان وعدا بالبيع لا بيعاً. وكذلك يقول المشتري: اشتريتٌ 
بصيغة الماضي » ولو قال: أ: شتريها بكذا » بصيغة المضارع لكان ذلك وعدا 
بأنةاسيتكويها: 

وأما صِيَْ الأوامر نحرٌ اشْئَرِها بكذا فليس إنشاء”"2. هذا ما يتعلّق بصيّغ 
الأفعال. 

وأما صِيَخْ أسماء الفاعلين فقد وُضِعّ اسم الفاعل للإنشاء في الطلاق 
والعتاق » نحو أنت طالق » وأنتَ خْرّ. ولم يوضع للإنشاء في العقود » نحو 


)2000 إنما اختير لفظ الماضي ة في العقود لدلالته على التحقّق والثبوت 2 دون لفظ 
المستقيّل. 

(9) أ لسن :إنشاء للفقد.+ ون كاذ لنط"الأمر ان [نعاة الطله ولس من قبل 
الشين. 


54 


أنا بائع » وأنا مشتر وواهبٌ ونحوّها. ولم يوضع أيضاً للانشاء في الشهادة » 
فلو قال: أنا شاهدٌ بكذا لم يكن إنشاء » هذا في باب العقود والشهادات . 
وأمّا بابُ القسّم فيصحٌ الإنشاءً فيه بالماضي والمستقبلٍ واسم الفاعل » 
نحو أقسمتٌ بالله لأفعلنَ » وأقسمٌ بالله لأفعلنَّ » وأنا مُقسمٌ عليك بالله 
فتلّخص أنَّ الفعل الماضيّ للإنشاء في العقود فقط » والمضارعٌ للإنشاء 
في الشهادات فقط » والقَسّم له المضارِحٌ والماضي وغيره » فهو أعمٌ الأبواب 


5 


لاع درن 
أن كم اك وإن كان حكماً لله تعالى ٠‏ فإنه لا يتصوّر فيه الأحكام 


الخيية: فَإِنَ ده إنما هو سَدٌ باب الخصومات » ورَدٌ د الّلامات20 , 
مقصو هو و 
يتصوّر فيه ما يكون سببا أ لذلك”) وهو 0 


الوجوبٌ » كالحكم بوجوب النفقة للمطلّقَة البائن عند مَنْ يراه. 

والتحريمٌ » كالقضاء بفسخ النكاح » فإِنَّ معناه إبطالٌ ما وقع مما يُتَوهّمُ 
أنه عَمَدٌ يُسبّبُ الإباحة”* » وردٌ المرأة إلى ما كانت عليه من التحريم . 

والإباحةً , نحو القضاء برد د الأرض مُطَلَقَة عونا شنا بعد زوال 
الإحياء عند مالك ومَّنْ يَرى رأيّه . وكذلك الصَّيْدٌ والنَّحْلُ والحَمّامُ إذا توش 
ونحؤها فإنها إياحات . 

وأما الندبٌ والكراهة فإنما يقَعُ من الحاكم على سبيل الفتوى لا على 
سبيل الحكم » نحو أُمْرِه بالمُتعة للمطلّقة عند الحاكم المالكي ‏ ونحوها. 
فإذا قال الحاكم: الأ حسَنْ لك أن تفعل كذ" ؛ أو يكرّه لك أن تفعل كذا » 
فإنما هو فتوى من الحاكم لا حُكمٌ يَدْرَاُ الخصام . 


(1) في فسخة لار):: (وَمَرْء الظلامات): 

(9) أي لسدّ باب الخصومات ورَدٌ الظلامات. 

(5) أ السيتء 

(4) في نسخة (ر): (أنّهِ سَيْبٌ للإباحة). 

(5) لفظة (كذا) هنا لحاس الأصرل الخمسة. زدتها للإيضاح . 


07 
وسبَيُّ أنَّ النّدْبَ والكرامّة لا يفصلان خصاماً. والحكمٌ إنما شرعه الله 
للحُكام لدَرْءِ الخصام » ولن يندفع الخصامٌ إلآّ بالإلزام أو الإطلاق كما 
تقدّه”"2. فيطل النزاغ في الزوجات والنفقاتٍ والأراضي وغيرها” , لأنه”" 

جَرْمٌ من الحاكم. وإذا جَرّم الحاكم بحكم وحَكُمَ به لا يُنقض . 

والنَّدبُ والكرَاهَةٌ حقيقتهُما الترددُ بين جواز الفعلٍ والترك » فلا تندفع 
الخصومة. ولا يقال: الإباحةٌ أيضاً متردّدةٌ بين جواز الفعل وجوازٍ الترك » 
وهذا هو حقيقتّها » لأنّا نقول: تعني بالإباحة الإطلاق المستلزمَ لحسم مادّة 
النزاع ممن تقدّم ملكه » فلا يََقَى له حُكمّه بعد ذلك » ولا حُجة ينع بها 
غيرَهُ من الإحياء » بل يصيرٌ هو وغيره سواء في ذلك المكان وذلك الصَّيْد 


ونحوه. 


له 


0ق صن اماج لا 
(9) في نسخة (ر): (فيبطل محل النزاع. ..). 
زفوة أي الحكم . 


(5) في نسخة (ر): (فلا تبقى له كَلمةٌ بعد ذلك). 
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عي 3 فج ١‏ 
لوعي جاع 
سلا ٠‏ سس لسك سم سسا لع سه 


أنَّ كم الحاكم لا يجبٌ أن يتّصل به اللفظ » بل تأخُرُ الإشهاد عن 
الحكم لا يقدح » لأنه إنما هو إخبار عما فعَله في نفسه » بخلاف لفظ 
المُطلَّقٍ والمُعْتقٍ لا بد من مُقارنته للإنشاء في النفس . ٠‏ لأنَّ صاحب الشرع 
جَعَل مجموع الأمرين أعني التمُسانيٌ واللّسانيٌ 50 للطلاق على مشهور 
مذهب مالك. ف الكلام النفسانيّ معتبراً في اللمائي :كئ عنده 
اللسانيٌ فقط”" . 

فعلى هذا المذهب يسقطٌ البحثٌ في المقارنة » لانفراد اللفظ حيئذ 
ناهذا العا 10 :والجقارية الانتكون إلا بن ينين )دراط بو سدم سرع عد 
هذا القائل: كاف » وهو غيرُ مشهور مذهب مالك . 

وقول جماعةٍ من العلماء: (إن صريحَ الطلاق كافٍ لا يُحتاجُ معه إلى 
أمر آخر) “أي فى التمسن:: 

فظهر الفرقُ بين لفظِ الحاكم بعد الحكم وألفاظ الطلاق وغيرها » وأدَّ 
لفظ الحاكم لا تُشْتَرط فيه المقارنة » بخلاف غيره . وكذلك كتابةٌ الحاكم إلى 
حاكم آخر بما حَكم به قد تكون عقي حكمه » وقد تتأخَرُ عن الحكم ». لأنها 


إعلام » والإعلامٌ والإخبارٌ قد يَتأخَرُ عن المخبّر عنه9) 


.). . في نسخة (ر): (ومن لا يرى الكلامً النفسانيّ متعيّناً في اللساني.‎ )١( 
في تشخة (ر): لعن المخيرية):‎ .0( 


؟/ 


١1‏ وكا ل م 

ام 

أنَّ العلماء لم يتفقوا على وقوع الإنشاء في جميع الصّوّر » بل اتفقوا 

عليه في القَسَّم. فإذا قال القائل: أقسمتٌ بالله لتفعلنَ » لا يَحْسّن أن يقال 

له: صَدَقتَ ولا كَذَّبت إجماعاً . ولا يُحتاجُ في صدق هذه الصيغة إلى تقد 

قَسَم منه » بل هو مُنشىء للقَسَّم بقوله: أقسمتُ. وهذا لا خلاف فيه » نص 
طاو او 

وأما صِيَغْ العقود فقالت الشافعية والمالكية : إنها اشام ابيع وكير 

وقالت الحنفية : هي إخبارات على أصل وَضْعِها في اللغة'"2 » مُحتحِّين بأل 

أصلّ هذه الصيّغ أن تكون خبّراً » وإنما الشرٌ”" يُقدَرٌ فيها إذا لطوو ينها 


)١(‏ قال شيخ الحنفية الإمامٌ المرغيناني في كتابه «الهداية» في كتاب النكاح 
4" بحاشية «فتح القدير»: «التكاحٌ يَتعقدٌ بالإيجاب والقبول » انين لحر بهما عن 
الماضي . لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وَضْعاً فقد جُعلَتْ للإنشاء شرعاً». قال 
الكمالٌ بن الهمام في «فتح القدير» : «والمراد بقوله: (جَعِلَتْ للإنشاء شرعاً) تقر يرْ الشرع 
ما كان في اللغة » وذلك لأنَّ العقد قد كان يُنشَّأْ بها قبلَ الشرع فقرّره الشرع. وإنما 
اختِيرث للإنشاء لأنها أدلٌ على الوجود والتحقق » حيث أفادّتْ دخول المعنى في الوجود 
قبل الإخبار قفي بها ما يلرّمُ وجوده قبل وجود اللفظ». 

وأفاد كلام ابن الهمام هذا أنه لا خلاف بين الحنفية وغيرهم في أن المراد بصيّغ 
العقود إنشاءٌ الإخبار » على خلاف ما يفيده كلام القرافي هنا رحمه الله تعالى . 

(؟) أي كم الشرع بأنها للإنشاء. أفاده شيخنا الشيخ ناجي أبو صالح رحمه 
المولى. 


يف 


المتكلّم بمدلولاتها”"2, قبل نطقه بالزمن المَرْد » ورة تصديقه”"' . 


)١(‏ هكذا في الأصول الخمسة جميعها » والصواب: بِدَوَالُّها. أفاده شيخنا الشيخ 
ناجي أبو صالح رحمه الله تعالى. 

(؟) الصواب أن الحنفية لا يقولون في صيّغ العقود: إنها خبر » بل هي إنشاء » 
كما سبق بيانه ‏ تعليقاً في ص 77 في كلام الإمام ابن الهمام. 

ثم تعميمٌ المؤلف بأن الحنفية يُقدّرون في تلك الصيغ ضرورة تصديقها: غير 
عدي إ3العف» إئما يرون قدي في يسعرييرت العلام تدكا لمرو ذلك اما يجورم 
في مباحث الدلالة بدلالة الاقتضاء ٠‏ وهي دلالة اللفظ على لازم مقلم يتوّقفٌ على 
تقديره صِدقٌ الكلام اوسكته حجرها | مع ارتخوة ذلك التقدر «التسميى: 
والمقتضّى ما يُقدّر ضرورة تصحيح الكلام . وهو على ثلاثة أضرب: 

١‏ مايُِقدرُ ضرورة صدق الكلام الحَبّري » كقول الرسول كَل «رُفمَ عن أمّتي 
الخطأ والتنيان وما استكرهُوا عله إن ظاهره. آنا لا يويد من آمتهغخطا ولا سيان 
ولا عمل أو قولٌ مستكرّة عليه. والواقع أنَّ هذه الأمور قائمة غير منتفية » فلا بُدَّ إذن 
لصدق الخبر من تقدير محذوفٍ » وهو لفظ (إثم) أو (حكم) ليستقيم الكلام » ويكون 
المعنى: (رُفعَ عن أمتي إِثمْ الخطأ » أو حُكمُ الخطأ. ..) 

؟ ‏ ما يُقدّر ضرورة صِحَّةٍ الكلام عقلاً » نحو قوله تعالى: «واشآل القَْية4 » 
أي اسألْ أهل القرية » فإنَّ القرية ‏ وهي الأرض التى عليها أبنية للشُكنى لا تُسأل عقلاً » 
وإنما يُسأل أهلّها. وكذا قول الله تعالى: فلِيدْحٌ نادية. أي فَليَدْعُ أهلٌ ناديه. فإنَّ النادي ‏ 
وهو المكان الذي يَجلِسسٌ فيه القوم ويتحدئون لا يُدعَى عقلاً » وإنما يُدعى من يكونون فيه. 

*" - مايُقدّرُ ضرورة صِحََةِ الكلام شؤعا د كقرلك لأخر: تَصِدَّقْ بِغلّة بُستانك 
هذه عني بألف على الفقراء » وأَمْدِ قلمّك هذا إلى فلان عني بكذا » ففي هاتين الصيغتين 
توكيلٌ من المتكلّم الموكل للمخاطب بالتصدُق والإهداء؛ والتصدٌق والإهداء من الموككل 
لا يصح شرعاً إلا إذا كان المتصدَّقٌ به أو المُهدَى مملوكاً له » فإذا قَبِلَ المخاطبُ الوكيلٌ 
هذا التوكيل منك تضمّنَ ذلك سَبْقَ قبوله ؛ بيعَ غلَة البستان لك وبيعَ القلّم الذي أشرتٌ 
إليه » كما تضمّن ذلك سَبْقَ نقل ملكية الغلّة والقلم إليك » فيكون البيعٌ ثابتاً بطريق الاقتضاء. - 


:ا 


والتقديرٌ أولى من النقل لوجهين : 

أحدهما: أنَّ النقل يَحتاحٌ إلى غلبة الاستعمال حتى ينسم الوضع الأوّل 
ويَحْدُتٌ وضع آخر ء والتقديرٌ يكفي فيه أدنى قرينة » فهو أولى مما فيه تلك 
المقدّمات الكثيرة » وأولى مما فيه نَسْخ. 

وثانيهما: أنَّ التقديرَ متمَقٌ عليه في الشريعة بين العلماء » وهو عام في 
الشريعة » كما بيه في كتاب «الأَمْنيّة في إدراك النيّة”'2 » والنقلُ مختلفتٌ 
فيه » والمتفُقٌ عليه أولى من المختلّف فيه. 


عذاعا سكع عت العية بالمسف ناوا عداة تنك دون أرعظهمرا. 

أمَا مثلّ قول القائل: أنت طالق ٠»‏ فهو إنشاءٌ لا تقديرٌ فيه. جاء في «التحرير» 
لابن الهمام وشرحه «التقرير» لابن أمير حاج من كتب أصول الحنفية 5١9:١‏ «أنت 
طالق: إنشاءٌ شرعاً يقع به الطلاق » ولا مقدّر أصلاً » لأن التقدير فرْعٌ الخبريّة المحضة 
التي يَثيْتٌ التقدير باعتبارها » ولا تصح فيه الجهتان: الخبرية والإنشائية » لتنافي لازِمّي 
الخبر والإنشاء » أي احتمال الصدق والكذب في الخبر » وعدم الاحتمال في الإنشاء. 

والثابثٌُ لقوله: أنت طالق لازمٌ الإنشاء » فهو إنشاءٌ من كل وجه». انتهى . 

ومن هذا الذي ذكرته يبدو لك ما وقع في كلام المؤلف رحمه الله تعالى » في بيان 
مذهب الحنفية من تساهل وتعميم. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ توجد نسخة مخطوطة منه في المكتبة الأحمدية ببلدنا حلب » التي آلت هي 
وغيرها بوامكات الموقوفة إلى دار مكتبات الأوقاف الإجدية تعليفي المسيوق 
ذي الرقم "١5‏ عَقَبَ عَقَبَ كتابه هذا الذي أنشرّه: ا في 0 صَفْحة » وهو في قدر 
نصف كتاب «الإحكاما هذا. ومكتوب بالقلم الذي كيب به «الإحكام» وَفَرَْ من نسخه في 
سنة 178 كانتب العبدٌ الفقير إليه تعالى عبد الرحمن بن عباس بن عبد الرحمن. كما جاء 
في آخره. وتوجد منه نسخة ثانية في «الخزانة العامة» في الرباط بالمغرب الأقصى في 
مجموع رقمه ١44‏ » مكتوبة بخط مغربي » فرغ منها سنة 151 ٠‏ ونسخة في مجموع 
برقم 1761د » ورابعة برقم 4746 . وأَخدَّتْ مكتبات الأوقاف الحلبية كلها! لمكتبة الأسد 


هاه 


بذدمسق . 


كه 

أنَّ الحقَّ في هذه المسألة ما قاله الشافعية والمالكية من أنها منقولة9© , 

لأنه المتبادرٌ في العُرف عند سماعها » فلا يَفَهمٌ ساممٌ من قوله: بعت 
وكيك إلا التر بون المتكلى انها اليه سه 


)١(‏ أي من أصلها الذي هو الخبر إلى المعنى الاستعمالي وهو الإنشاء. 

(؟) وهذا رأي الحنفية أيضاً في المسألة كما قدَّمتٌ نقلّه تعليقاً في ص 7١‏ انفاً. 

وقد رأيتٌ للامام فخر الدين الرازي شيخ الشافعية المفسّر المتوفى سنة 505 
رحمه الله تعالى » في كتابه العظيم «المحصول في علم الأصول» كلاما جيدا يتصل بهذا 
الموضوع . استحسنتٌ نقله وتعليقه لقوته ومتانته وحسنه. 

قال رحمه الله تعالى في الباب السادس في الحقيقة والمجاز في الكلام على الحقيقة 
الشرعية: «الفرحٌ الرابعُ في أنَّ صِيّعْ العقود إنشاءات » أم إخبارات؟ 

لا شك أن قوله: تَذرتُ وبعتٌ واشتريتٌ » صِيّعْ الإخبار في اللغة » وقد تُستعمّل 
في الشرع أيضاً للإخبار. وإنما النزاحٌ في أنها حيث تُستعمل لاستحداث الأحكام إخباراتٌ 
أم إنشاءات؟ 

والثاني هو الأقربٌ لوجوه: 

الآول: أن قوله: أنتِ طالق . لو كان إخباراً: لَزِمَ إما أن يكون إخباراً عن 
الماضي » أو الحال » أو المستقبل » والكلٌ باطل » فبطلَ القولٌ بكونها إخباراً. 

آنا أنه لا يمكن أن يكون إخباراً عن الماضي والحاضر » فلأنه لو كان كذلك لامتّتّع 
تعليقٌه على الشرط ٠‏ لأن التعليقَ عبارة عن توقيف دخوله في الوجود على دخول غيره في 
الوجود » وما دَحَل في الوجود لا يمكن توقيفٌ دخوله في الوجود على دخول غيره في 
الوجود. ولمّا صحّ تعليقه على الشرط » بطل كوثه إخباراً عن الماضي أو الحال. 5 


كلا 


وما أنه لا يمكن أن يكون إخباراً عن المستقبل فلأن قوله: أ نت طالق ‏ في دلالته 
على الإخبار عن صيرورتها موصوفة بالطلاق في ميعن د الس أقرى من تصريحه 
بذلك » وهو قوله: ستصيرين طالقاً في المستقبل » لكنه لوو صرح بذلك » فإنه لا يق 
الطلاق » فما هو أضحّفٌ منه ‏ وهو قوله: أنت طالق ‏ أولى بأن لا يقتضيّ وقوع 
الطلاق . 

الثاني: أن هذه الصّيّْ لو كانت إخبارات » لكانت إما أن تكون كذباً أو صدقاً. 

فإن كانت كَذْباً: فلا عبرة بها » وإن كانت صِدْقاً فوقوحٌ الطالقيّة إما أن يكون متوقّفاً 
على حصول هذه الصّيّغ » أو لا يكون. 

فإن كان متوقفاً عليه: فهو مُحال . لأن كونَ الخبر صِدقاً يُتَوقتُ على وجود المُخْبَرٍ 
عنه » والمُحْبَرُ عنه هاهنا هو: وجودٌ الطالقيّة » فالإخبارٌ عن الطالقية يتوقفٌ كوْنُه صدقاً 
على حُصول الطالقيّة » فلو توقّفت حصول الطالقية على هذا الخبر ء لَزْمَ الدورُ» وهو 
مُحال. 

وإن لم يكن متوقفاً عليه » فهذا الحكمٌ لا بد له من سبب آخر» فبتقدير حصولٍ 
ذلك السبب: نَقَعُ الطالقيةٌ وإن لم يوجد هذا الخبر » وبتقدير عدمه: لا توجد وإن وُجدَ 
هذا الإخبار » وذلك باطل بالإجماع . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون تأثيرٌ رُ ذلك المؤثّر في حصول الطالقية » يَتوقّت على 
هذه اللفظة؟ 

قلتُ: هذه اللفظة إذا كانت شَرْطاً لتأثير المؤثّر في الطالقية: وجب تقدٌّمُها على 
الطالقيّة ٠‏ لكا ينا أنَا متى جعلناها حبرا صدقاً: لزم تقدّمٌ الطالقية عليها » فيعودٌ الدّؤْر. 

الثالث: قولّه تعالى: #«فَطَلَقُوهُنَّ نَّ لعِدّتهنَ» » أمْرٌ بالتطليق » فيجبٌ أن يكونّ قادراً 
على التطليق » ومقدورّه ليس إلا قوله: طلَّقثُ » فدلٌ على أن ذلك مؤثِّر في الطالقية. 

الرابع: لو أضاف الطلاقٌ إلى الرجعيّة وَقَع » وإن كان صادقاً بدون الوقوع » فتَبّت 
أنه إنشاء لا إخبار » والله أعلم». 


8 


ومتى حَصّل التبادٌرُ كان الحقٌ أنَّ اللفظ موضوعٌ لما يَتبِادَرُ إليه الذهنْ 
لأنه الراجح. والمصيرٌ إلى الراجح واجبٌ وإن كان على خلافٍ الأصل. 
ألا ترى أنَّ المجاز على خلاف الأصل » وإذا رجح بالدليل وَجَبٍ المصيرٌ 
اليةا: 


- 
ع 


الأصل ٠‏ متى رَجَحْتٌ وجب المصيرٌ إليها إجماعاً + فيجبٌ المصيرٌ إلى التقلٍ 
لأنه الراجحٌ في العرف. 


7 


أنَّ كونَ الصّيعّة للانشاء: تارةً تكون بوضع العَرّب كالقَسَم » وتارة 
تكون بوضع أهل العغرف كصيّغ الطلاق و ولذلك فإن صريح 
الطلاق”"2 قد يُهِجَرُ فيصيرٌ كناية » وقد تَشْتهِرُ الكنايةٌ فتصيرٌ كالصريح 
للإنشاء » ولذلك قلنا: إن قول القائل: أنتِ طالق صريحٌ مستغن عن الئيّة » 
وأنت مُطلّقة" ليس صريحاً بل لا بُدَ فيه من النيّة مع اشتراك الصيغتين في 
الطاء واللام والقاف . وما ذاك إلا أنّ أهل العرف وضعوا أنتِ طالق 
للإنشاء » وبَقَّوَا أنت مُطلّقة2 على وَضْعِه اللغوي حَبَّراً فلم يَحصّل به طلاقٌ 
إلا بالقصد لذلك. 

وأا القَسَّم فلم يزل في الجاهلية والإسلام وجميع الأيام. لأنشاء 
القَّسَم » فظهر أن الوضع فيهما مختلف . وأنَّ أحدّهما لُغوي والْآخْرَ غرفي . 

واكاكون الكلام التّمساني إنشاءً في حكم الحاكم والطلاقٍ والعّتاقٍ 
وغير ذلك من موارد الإنشاء ‏ فلا يدخله وضع م لاعرفي ولا لغري ١‏ إن 


)١(‏ مقدّمةٌ هذا الجواب هي من تمام الجواب عن السؤال التاسع » لأن السؤال 
العاشر مُفرّعٌ عنه » فجعَلّها مقدّمةً للجواب عنه. 

6 جاء في الأصول الأربعة كلها: (ولذلك 1ن ) ناضقة ليا القاف: وجاء في 
نسخة (ر): (وكذلك أنَّ صريصَ الطلاق. ..). 

6) جاء في نسخة (ر): (وأنت مُنْطلِقة). 

(4) جاء في نسخة (ر): (وأنت مُنطلقة). 


4# 
الأوضاع لا تَدخْلُ فى النفسانى » وإنما تَدخل في الألفاظ. والخبَرُ والطْلّبُ 
والإنشاء وغيرٌها في الكلام النفساني لذات الكلام النفساني ٠‏ لا بوضع 
واضع . 

ولذلك كان عند جميع الأمّم من العرب والعجم وجميع أرباب الألسنة 
المختلفّة الخبّرُ والطلبٌُ والتخييرُ وجميمٌ أنواع الكلام في أنفسها سواءً , 
لا تختلفُ باختلاف لغاتها وأطوارها » فدَلَ ذلك على أنها لذاتها كذلك ١‏ 
لا لوَضعها. 

كما أنَّ أنواعٌ الاعتقادات والشكوك والظنون وجميعٌ أحوال التفوس في 

ا امد لي اراي 
ب ا الل لبا ا تا مه 
الآ بقدزة الله عالق . 

ولذلك يقول العلماء: إِنَّ انقلاب الحقائت مُحال » ولو كانت بالوّضع 
لكان انقلابُها جائزاً » لأن ما بِالجَعْل يقل النقلّ والتحويل 

ذ فكمّلّت الأسئلة بهذه العشرة وي ع ال 


2 ل ١ح‏ 
اكاك الت 
ما الفرقٌ بين حُكم الحاكم في المُجِمَعِ عليه فإنه لا يُنْقَض؟ وبين 
كمه في المختلئف فيه » فإنه لا نض أرف؟ والاجماع في المسألتين » 
فهل المانع ولحل أو مختلف؟ فإن كان الاجماع فهو واحد 3 وإن كان ثم مانعٌ 
0 
حبسم 


216 


أن الإجماع مانعٌ فيهما » واختّصّ حُكمُّه في مسائلٍ الخلاف بمانع 
الغو :وتقرركه :أن الله تال ع لكا :"كيرا فى منائن الاجتهاد 
بِأْحَدِ القولين » فإذا حكموا بأحدهما كان للك شنا موة الل تعالى في تلك 
الواقعة . وإخبارٌ الحاكم بأنه حكمّ فيها: كنصٌ من الله عزّ وجل ورد » خاص 
بتلك الواقعة » مُعارضٍ لدليل المخالفٍ لما حكم به الحاكم في تلك الواقعة. 

مثاله قال مالك : دل الدليلٌ عندي على دقار لامرأة: إن تزوّجتك 
فأنت طالقٌّ ثلاثاً ٠‏ فإذا تزوّبَها طلََتْ ثلاثاً » ولا يصحٌ له عليها عقدٌ إلا بعدَ 
زَوْج. 

فاتّمقَ أن ذلك القائل تزرّجها وأقام معها على مذهب الشافعي وطلّقَها 
واحدة » وبانّتْ منه بانقضاء العدّة » ثم عَقَدَ عليها » فرُفمَ ذلك العقدُ لحاكم 


)١(‏ وقع في بعض النسخ هنا: (أن الله تعالى لما جَعَلٌ. . .). ولفظة (لمّا) ساقطة 
من نسخة (خ) و (ر) ٠‏ وهما الصواب. 


م١‎ 


شافعيٌ فحَكمَ بصحته: صار هذا نضّاً من قبّل صاحب الشرع في خصوص 
هذا الرجل الحالف » دون غيره من الحالفين الذين لم يتصل بهم حكم 
حاكم » لأنَّ الله تعالى قرّره بالإجماع » وما قرّره الله تعالى بالإجماع فقد دل 
دليلٌ قطعي من قبّل صاحب الشرع عليه. 

فتَحقّق التعارض بَيْنَ الدليل الدالٌ عند مالك على أنَّ أنكحة المُعَلّقين 
على هذه الصّورة باطلة » هذ الدليل الوارد في هذه الصورة » وهو 
أخصٌ من الدليل العام الذي لمالك » لتناوله جميع الصور وهذا يتناول هذه 
الصّورَة خاصّة . 

ومتى تعارّض الخاصٌ والعامٌ يُقَدّمُ الخاصٌ على العام » فلو قلنا: 
ينض هذا الحكمُ لَزِمَ مخالفة هذه القاعدة أيضاً مع مخالفة الإجماع . وكذا 
0 النَصّ الخاصّ المُعارض للدليل العام » وهو محذورٌ غير محذور 
الإجماع. 

فظهر حينئذٍ أنَّ في مسائل الخلاف ‏ إذا حكم فيها الحاكم ‏ مانِعَيْنِ 

من النقص ٠»‏ وفي المُجِمّع عليه مانعٌ واحدٌ. ومن العَجَب كيف صار 
ا 

وظهر أيضاً أنَّ عدم : نقض كم الحاكم في مسائل الخلاف راجمٌ إلى 
قاعدة أصولية » وهي تقديم الام على العام من الأدلّة الشرعية. وهذا 
موضعٌ حَسَّنْ فتََبُّ له. 


ذه 


إذا حَكم الحاكم بِمُدْرَكَ مختلفٍ فيه(" » كشهادة الصّبيان » أو الشاهد 
واليمين » أو العوائد المختلّف في اعتبارها » كعادة الأزواج في النفقة » هل 
و كا لتر لول 111 وهل يكون ذلك كما بذلك المُدرَك 
أم لا؟ وهل لاخدا نقضة نقضة لبُطلان المَدرَك عنده ويقول: هذا الحكم عندي بغير 
خَدَدَك فإِنَّ شهادة الصبيان والعَدَمَ سواء » والحكمٌ بغير مُدرَكَ يُنْقَضِ 
إجماعاً ٠‏ فأنقض هذا الحكم؟ 0 ذلك؟ 


ال ري 
بسكم 


لع 1 


أنَّ المُدْرَكَ المختلف فيه قسمان: 

تارةً يكونُ في غاية الضعف . فهذا يُنَقَضُ قضاءٌ القاضي إذا حَكمَ به » 
لأنه لا يَصْلّح أن يكون مُعارضاً للقواعد الشرعية » فيكون هذا الحُكم على 
خلاف القواعد . وما كان على خلاف القواعد الشرعية من غير مُعارض يُقَدَمُ 
عليها نُقَضٌ إجماعاً. 

وإن كان المُدْرَك متقارباً مع ما يُعارضه في الشريعة: فهاهنا خلافان 
أحدّهما في المُدرَك » والآخَرُ في الحكم المترتب عليه. فإذا حَكم الحاكم 


010 سبق تعليقاً في ص 5" ضبط لفظ «المّدْرَك» فانظره. 
ووقع في نسخة (ر) هنا فقط: (بمدلول مختلّفٍ فيه). وهو تحريف عن (بِمُدْرَك) 


الذذا 

بذلك الحكم الذي يقتضيه ذلك المُدرَكُ امتّع نقض ذلك الحكم » لاتصال 
حكم الحاكم به. 

وليس حكمُّه بأحد القولين في الحكم حكماً منه بأحد القولين في 
المَدرَك 3 ولو كان كذلك لامتنع الخلافٌ بعد ذلك في الشاهد واليمين 
لكون بعض الحكام حكم به » لكنه لا يرتفع الخلافٌ في هذه المدارك أبداً 
أن ينعقدَ إجماعٌ في عصر من الأعصار على أحد القولين فيها. 

فظهر حينئذٍ أنَّ الحكم بِالمُدْرَكَ المختلفٍ فيه ليس حكماً بِالمُدْرَك » بل 
بمقتضاه . 


62 
0 
لا 


١ 


ويُوضّحهٌ أن الحاكم لم يقصد الإنشاء في نفسه إلا في إثر ذلك 
المُدرَك » لا في ذلك المُدرَك » بل القضاء في المدارك مُحال » لأنْ النزاع 
فيها ليس من مصالح الدنيا بل من مصالح الآخرة7' . 

وتقريرٌ قواعد الشريعة وأصول الفقه: كلّهُ من هذا الباب » لم يجعل الله 
تغالى لالحد أن يحكم ياحد القولين فيه ويعيته بالحكم "© + بل إثما يجعل له 
أن يُفتي بأحد القولين » الفا لا تمع خصمة أن يُفتي بما يراه أيضاء 
ما ارت ور ل 

و/20 [إن ا الحاعم حك ير افذرة) مره 4 كُ مُدرَك 
ل ل ل بد شرعاً عند 


)١(‏ تقدم للمؤلف بِيانُ هذا في ص 7" فانظره. 

(0) تقدم تعليقاً في ص 5" - 7" إيضاحٌ هذا المعنى عن المؤلف وابن تيمية 
رحمهما الله تعالى. 

49 أي قولٌ السائل كما تقدم فحواه في نص السؤال السابع عشر في ص 87. 


5 


مَنْ رآه من حاكم أو مُفْتِ » فلا معنى لقوله: (حكم بغير مُدرَك) » بل إنما 
يصحٌ ذلك إذا حكمٌ بما هو في غاية الضعف كما تقدم''" ٠‏ أنّا في المُدرَكُ 


.87 قريباً في ص‎ )١( 


الس |( لس 10 
سى نس ال ربكم 


هل يُنصوَّرُ أن يَحكمٌ الحاكمٌ بحكم مختلف فيه والمُدرَكُ مُجِمَمٌ عليه 4 
أم لا يُتصوّر أن يَحكم بحكم مختلفٍ فيه إلا لمُدركين مختلقين متعارضين 
لأنه المتصوّر؟ وكيف يكون الحكمٌ مختلفاً فيه والمُدرَكُ متفقٌ عليه؟ بل إن 
اتمَقَا'؟ على المُدرك اتفقا في الحكم . 

عابنت 


3 1.6 


نِعَعْ يُنْصِوَّرُ أن يَحكم بحكم مختلّفٍ فيه والمّدْرَكُ متفق عليه » وأن 
يَحكم بحكم متفّقٍ عليه والمُّدرَكُ مختلف فيه طرداً وعكساً. 
لأنَّ المُدرّك إن أريدَ به ما يَعتمدٌ عليه الحاكمٌ من الحجاج كالبيّنة 
كي إو. و2 ودع لك 7 
ونحوها » دون أدلة الفتاوى كالكتاب والسِّنّة: يجوز أن يكون المُدرَك مجمّعا 
عليه والحكمٌ مختلفاً فيه » كما إذا شهدَ عنده عَذَلِانِ بالرضاع بين الرجل 
وامرأته بمّضَّةَ واحدة ٠‏ أو أنه علّنَ طلاقَ امرأته قبل العقد عليها » فإنه يَحكمُ 
بِفْسْخ التكاح وإبطاله. 
وهذا الحكمُ قن السورةة مخدلت تبس والشكة روفن : العاهدان 
وعكسّهُ تكون الحُجَّة مختلفاً فيها والحكمٌ متفقٌ عليه نحرٌ حكمه 
بالشاهد واليمين في القصاص في الجراح » فإنَّ القصاص في الجراح متفق 


. أي كل من المجتهدّين المختلفين في الحكم‎ )١( 


كم 


عليه » ولكن الك واليسينٍ 0 الغلماء 0 وهو 000 


و ١‏ رأنا إن و بالمُدرَّك الدليل الذي هو مستند الفتاوى عند المجتهدين : 
فقد يكون الحكمٌ مختلفاً فيه والمُدرَكُ متفقاً عليه » ويقَعٌ الخلافٌ : اما 


0-8 


لأنه دن عند الخصم على نقيض ما دل عليه عند الآخر » وإِمًا لقوله بمُوجيه'''» 
وإما لاعتقاده تَسْحَه » أو أنه معارّض بما لا يراه الآخَرٌ مُعارضاً له. 


كما يَحكمٌ الحنفئٌ ببطلان وقفٍ المنقول"" » بناء على قوله تعالى : 
«إما جَعَل الله من بَحيرّة ولا سائبة04©. والوقفٌ عنده سائبة » مع أنَّ الكتاب 
العزيز متف على كونه حجّة 

ويحكم الافيع بصحة استمرار نكاح المُعَلّقَ قبل الملك .بناء على 
قوله يل «الطّلاقٌ لمن مَلَكَ السّاق»2)©9. وبشلخ البيع بناءً على خيار المجلس 
مع الاتفاقٌ على الحديث فيه اوتظاتر كقيرة: 


)١(‏ أي بظاهره كما في اختلاف الشافعي والحنفي في متروك التسمية عمداً. 

(5) بطلانٌُ وقف المنقول قولٌ في المذهب الحنفي » وليس هو المذهب كما 
يقتضيه إطلاقٌ كلام المؤلف هنا ء بل المذهبُ جوازه على تفصيل فيه » يُعلم بمراجعة 
كتاب الوقف من كتب الحنفية . 

(0) من سورة المائدة » الآية: ٠١#‏ . 

(4) رواه أبن ماجه في «سئنه» ١7:1/ا"‏ عن ابن عباس » والدارقطني في «ستنه» 
ص 44١٠‏ عن ابن عباس وعصمة بن مالك رضي الله عنهما. ولفظّ ابن ماجه: «قال 
أبن عباس : أتَى النبي كل رجلٌ فقال: يا رسول الله » إِنَّ سَيّدي رَرّجني أمَنَهِ ه وهو يُريد 
أن يُفرّق بيني وبينها؟ قال: فصَّعِدَ رسول الله كل المنبّر فقال: يا أيها الناس » ما بال 
أحدكم يُرَرَجٌ عبدّه من » ثم يريدٌ أن يُعْرّقَ بينهما؟! إنما الطلاقٌ لمن أَحَدَّ بالسّاق». 


الى 

وقد يكون الحكمٌُ متفقاً عليه والمدرّكُ مختلفاً فيه بأن يكون في الواقعة 

حديثان » كل واحد منهما صحيحٌ عند أحد القائلّين بذلك الحكم » م 

صحيح عند الآخر ٠‏ فيتفقان على الحكم بناء على الحديثين » ويختلفان في 

المُدرَكَ. فظهر أنه لا يَلْرَمُ من الاتفاق على المُدرّك الاتفاق على الحكم 
ولا بالعكس . 


00 وفي سئده عند ابن ماجه (عبدٌ الله بن لهيعة) وقد ضمّفه بعضهم » وقرّاه بعضهم . 
وعلى هذا جَرَى الحافظ الهيثمي في 557 كتابه «مجمع الزوائد» فقال في الجزء 
:7ه «وفيه ‏ أي ابن لهيعة ‏ ضَعْف» وقد يُحسَّنُ حديثه) وفي 195:54 76:69" 
فوقية ضع خدره بنسدة وف ١98:1‏ و 7:8 و 11:3١‏ «وحلديئه حَسَنَ؛ » وفي 
١‏ «وفيه ابن لهيعة » وقد احنَّجّ به غيرٌ واحد». 

وقال الشوكاني في انيل الأوطار» ٠١:5‏ «وطرُقٌ هذا الحديث يُقرّي بعضها 
بعضاً. وقال ابن القيّم: إِنَّ حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يَعضدُه » 
وعليه عمل الناس. وأراد بقوله » القرآنُ يَعضده نحوّ قوله تعالى: إإذا تكحدّم المؤمنات 
ثم طَلَّقتموهُنَّ4 وقوله تعالى: «وإذا طلَّقَثُم النساء» ». انتهى . 

فالحديثٌ حسّنٌ لذاته أو لغيره » وكلاهما حَُجَةٌ كما هو معلوم. 
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اسوك لا 


قولٌ الفقهاء: إذا حكمَ الحاكمٌ في مسائل الخلاف لا يُنقَض حكمُه » 
هل يتناوّلٌ ذلك المَداركَ المجتهدَ فيها؟ وهل هي حُبَة أم لا؟ وهل يُتصوّر 
الحكمٌ فيها أم لا؟ وهل هذه العبارة على إطلاقها أم يُستثتى منها بعض 
المختلّفٍ فيه؟ وإذا استّتني منها بعض المختلفٍ فيه هل يُستثتى معه المدارك 
المختلّفُ فيها أم لا؟ 


عات 
أنَّ هذه العبارة مخصوصة”2 » وقد نص العلماء على أن حُكمَ الحاكم 
لا يُستقرٌ في أربعة مواضمٌ ويُنقّضٌ: إذا وقع على خلاف الإجماع ء 
أو القواعد » أو النصّ » أو القياس الجلي”"' . وهذه الثلاثة الأخيرة هي من 
مسائل الخلاف » وإلاّ لم يكن إلا قسج واحد » وهو المُّجِمَعُ عليه » فخرَجٌ 
من إطلاقهم بنصوصهم هذه الصّورٌ الثلاث . 

وأما المّداركٌ المجتّهدٌُ في كونها حُجّة أم لا: فلا تندرج في عموم 
قولهم الذي قصدوه , لأنَّ مقصودّهم الفروحٌ التي يقمٌ التنارُحٌ فيها بين الناس 
لكبالم الدقا: 


59 2 58:١ بعض هذا الجواب في «تبصرة الحكام»‎ )١( 
(؟) مثَّلَ المؤلك رحمه الله تعالى لنقض الحكم في هذه المواضع الأربعة في‎ 
جواب (السؤال التاسع والعشرون) فانظره.‎ 


9م 

0 الشريعة وحجاجٌ الخصومة المختلّفُ فيها كالشاهد واليمين 
ونحوه: إنما وم قع التّزامٌ فيه لأمر الآخرة » لا لمصلحةٍ تعودٌ على أحد 
لمر لج ير لاضن كالر قن القاداتة بعر فر باد 
من المتنازعين ما يتقرّرُ في قواعد الشريعة على المكلّفين إلى يوم القيامة » 
لا شيءٌ يَخصٌ به هو . فلا تندرج في قول الفقهاءِ هذه الصّوّدُ أصلاً 

واعلم أَنَّ معنى قول العلماء: إِنَّ حُكمَّ الحاكم يُنْقَض إذا خالف القواعد 
أو النصوصٌ أو القياسّ الجلي: إذا لم يعارض القواعدٌ أو القياسٌ الجليّ 
أو النصّ ما يُقَدّمُ عليه » وإلاّ فإذا حَكم بعقد السَّلّم أو الإجارة أو المساقاة » 
مح ويا عر كل اللاو الراك لحر اولحر الوه رتو وانقق قله 
جْرَمَ لا يُنقَض » وإنما النقض » عند عدم المُعارضٍ الراجح ع الإعلم ذللف: 


الاي رطا ١‏ و ١17‏ 7 )_ب واو سلواب 
سيو إن العو وي 
سساح سي را وصور ان 
05 سه سس 


هل المانع من نقض حكم الحاكم ما يقوله بعض الفقهاء: من أن نقضه 
يؤدذي إلى بقاء الخصومات؟ أو أمرٌ آخر. 


ا 
سيب إل 


11 1 

أن المانع غيرٌ ما ذكره بعض الفقهاء » وهي قاعدةٌ مقرّرة في أصول 
الفقه وقواعدٍ الشرع » وهي أنه إذا تعارض الخاصٌ والعامً قُدّمِ الخاصٌ على 
العام . 

وقد تقدّم يَسْطه في الفرق بين حُكمه بالمُجمّع عليه وبين حُكمه 
بالمختلّفٍ فيه" , مع أنَّ كليهما لا يُنقَض إجماعاً. وتخريجُ الأحكام على 
القواعد الأصوليّة الكليّة أولى من إضافتها إلى المناسبات الجزئية » وهو دأث 
فحول العلماء دون ضَعفَّة الفقهاء. 


)١(‏ وذلك في جواب (السؤال السادس عشر) في ص .8١ 8١‏ وسيأتى فى 
ختام جواب (السؤال السادس والعشرون) ص ١74‏ ما يؤيد هذا الذي قاله المؤلّفُ هنا 
فانظره . 


4١ 


لسكا يدم الرعة 
سمس س2 لعا 


هل من شَرْط حُكم الحاكم الذي لا يُنقَض » أن يكون في صَوَّرِ 
التّْاع » أم يكفي فيه أن يكون قابلاً للتّزاع والخلاف » وإن لم يقع فيه 
خلاف؟ 


ل 0 
أنَّ وقوعَ الخلاف ليس شرطاً » بل إذا كانت الصورة مسكوتاً عنها , 
وقد حَكمّ فيها الحاكمٌ بما هي قابلة له: لا يُنْقَض » وإن حكم بالمسكوت عنه 
بما هو خلافٌ القواعد: نقض ٠»‏ ولا فرْقَ في عدم النقض بين المسكوت عنه 
وبين ما قد وَقَمّ فيه الخلاف . 
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لبح تعن الماك اال جك ١‏ براح سن عدا معي لاي 
المجتهد”" أن لا يُفتي إلا بالراجح عنده؟ أَوْ لَهُ أن يَحكم بأحد القولين 
وإن لم يكن راجحا عنده7؟)؟ 


تم 
أن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يَحكم أو يُفتي إلا بالراجح 
عنده » وإن كان مقلّداً جاز له أن يُفتي بالمشهور في مذهبه ١‏ وأنْ يَحَكُمَ به 
وإن لم يكن راجحاً عنده ) مقلّداً في رجحان القول المحكوم به إِمامَُ الذي 
يُقلّدُه ٠‏ كما يُقلّدُه في المئْيا. وأما اتام الهوى في الحكم أو الفَئيًا فحرامٌ 
إجماعاً. 
نِحَمْ اختلف العلماء فيما إذا تعارضت الأدلَّهُ عند المجتهد وتساوّث » 
وعجر عن الترجيح هل يتساقطان أو يَختارٌ واحداً منهما يُقتي به؟ قولان 
للعلماء: 
فعلى القول بأنه يَختارٌ أحدهما يقتي به: له أن يختار أحدّهما يَحكم 
به » مع أنه ليس أرجحَّ عنده بطريقٍ الأولى » لأنَّ الفيًا شَرْعٌ عام على 


)ع0( في نسخة (ر): (على المفتي). وكلاهما صحيح كما تتبيته بعد 
() هذا السؤال وجوابه منقول في «تبصرة الحكام» 07:١‏ » 05. وفتاوى الشيخ 
محمد عليش المسماة «فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك» ١8:1ه‏ 09. 


0 
المكلّفين إلى قيام الساعة » والحكجٌ يختصٌ بالوقائع الجزئية الخاصّة فتجويرٌ - 
الاختيار في الشرائع العامة أولى أن يجوز في الأمور الجزئية الخاصّة . وهذا 
مقتضى الفقه والقواعد الشرعية. 

ومن هذا التقرير يُتصوّرُ الحكمٌ بالراجح وغير الراجح » وليس ذلك 
اتباعاً للهوى » بل ذلك بعد ذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول 
التساوي . أمّا الحكمٌ أو الفْتيا بما هو مرجوحٌ فخلافٌ الإجماع" . 


)١(‏ نقل العلامة الشيخ عليش رحمه الله تعالى هذا السؤال وجوابه في فتاواه (فتح 
العلي المالك) 58:١‏ 54 ثم أتبعَهُ بقوله: «فانظر وتأمل قول القرافي رحمه الله تعالى 
كيف مَنَع المجتهد من الحكم والفتيا إلا بالراجح عنده » وأجارّ للمقلّد أن يُفتي أو يحكم 
بالمشهور وإن لم يكن راجحاً عنده ولا صحيحاً في نظره » مع كونه أهلا للنظر وعارفا 
بطرق الترجيح وأدلة التشهيرٍ والتصحيح » فإذا نَظر وجح عنده غيرُ المشهور » جاز له 
أن يفتي بغير الراجح عنده إن كان مشهوراً عند إمامه وإن كان شاذاً مرجوحاً في نظره » 
لكونه يُقلّدُ في ترجيح المشهور إِمامّهُ الذي قلّده في الفتوى . 

فإن قلت: لفظ الجواز يقتضي أن ليس على المقلّد من مُفْتِ أو عالم أن يَُلَّدَ مامه 
في رجحان قول من أقواله ولو رَجََحَ عنده الإمام القائل » لأنه إذا لم يكن تقليده لهذا 
الإمام في أصل القول لازماً » بل له أن يُقلّدَه أو يُقَلّدَ غيرّه وإن كان الغيرُ مفضولاً في 
اجتهاده ‏ حسبما هو مختار القاضي أبي بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء وأكثر 
الشافعية وصحّحه ابنْ الصلاح ‏ فيكون فيه دليل على جواز العمل بغير الراجح قضاءً 
وفتوى » إذ لا زائدٌ في المشهور سوى الرجحان. 

قلت: لا دليل فيه على جواز العمل بغير الراجح . لأنه لا يَلرَمُ من العمل على 
“المرجوح عنده الراجح في نظر إمامه أو عكسه العَملُ بالمرجوح في نظرهما معا . والله 
تعالى أعلم . 

فإن قلتَ: قولٌ شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى: «أمَا الحكمٌ والفتيا يما هو 
مرجوح فخلافٌ الإجماع» مع قوله أولَ الكتاب في ص 4؛: «للحاكم أن يَحكم بأحد - 
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القولين المتساويين من غير ترجيح ولا معرفة أدلة القولين إجماعاً»: تدافعٌ وتناقضٌ كما 
تومّمه القاضي برهان الدينَ ابن فرحون رحمه الله تعالى في «تبصرته». 

وبيانةُ بأن يقال: قولّهُ: للحاكم أن يَحكم بأحد القولين الخ. . . يقتضي أنه يجوز له 
الحكم بأحدهما ابتداء من غير تكليف بنظر في الراجح منهما. وقولَّهُ: إذا تعارضت الأدلة 
بعد إمعان النظر هل في القولين راجح أو لا؟ حتى يعجر عن الترجيح ويّحصّلَ التساوي . 

و ار ار 

قلتٌ: لا تدافم بين الكلامين ولا تناقض » لأن ما كلف فيه بالنظر إنما هو حيث 
يكون في القولين راجح ومرجوح والمقلد أهلٌ للترجيح ٠‏ وحيث أجاز الحكم بأحد 
القولين من غير نظر فرّض القولين متكافئين لا راجح فيهما في نظره » فلا تدافع لعدم 
شرطه الذي هو اتحادٌ المحكوم عليه » والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فإن قلتَ: قولّهُ: «أمَا الحكمٌ والفتوى بما هو مرجوح فخلافٌ الإجماع». يُناقض 
قولّه: «فإن كان مقلّداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن 
راجحاً عنده» ومُدافعٌ له. 

قلتُ: الذي كي الإجماعٌ على تحريمه ومنعه إنما هو أن لا يفتي بالراجح في نظره 
ولا في نظر مقلّده وإمامه معاً » والذي جُورَ فيه الحكم والفتوى بالمرجوح إنما هو إذا 
كان راجحا في نظر متبوعه مرجوحا في نظره هواء فلم يخرج في محل الجواز عن 
الراجح جملة » وفي محل الإجماع قد حَرَّجِ عنه جملة » والله أعلم». 
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إذا قلتم : إِنَّ حُكمّ الحاكم إنشاءٌ ذ في النفس » والتَدُْ أيضاً إنشاءٌ كم 
لم يكن روا فقد استويا في الانشاء وأنَّ كليهما يتَعلّقٌ بعجزئيٌّ دون شرع 
عام » فهل بينهما فَرْقٌ أو هما سّواء؟ . 1 

عات 

أنّهما وإن استويا في معنى الإنشاء فبينهما فسروق: 

أحدُها: أنَّ العُمدة الكبرى في النَّدْرْ ونحوه هو: اللفظ ٠‏ فإنه هو 
السبب الشرعي الناقلُ لذلك المندوب المنذور إلى لوعرب كما ا 2 
حُكم الحاكم إنما هو الحُجّة » وحُكمٌ الحاكم مستقلٌ دون نطق والقولٌ الواقعٌ 
بعد ذلك إنما هو إخبارٌ بما حَكَم به » وأمْرٌ بالتحمّلٍ عنه للشهادة في ذلك . 

وثانيها : أنَّ الندْرَ إلزامٌ لمُنشئه » والحكمٌ إلزامٌ للغير. 

وثالتُها: أن كم الحاكم قد يكون إطلاقاً وإبطالاً وإباحة » كما في 
الحكم بإبطال الملك من الأراضي بعد ذهاب الإحياء عنها » ولا ية يتعيّن حكم 
الحاكم للالزام » بل قد يكون إلزاماً وقد لا يكون إلزاماً » وأمًا النّذْرُ فلا يقع 
إلا إلزاماً . 

ورابُعها: أنَّ الحُكمّ قد يكون مقصوذه لسوت كم فإن 
مقصوده التحريم على الزوج ٠‏ وأمًا النَّذْرُ فلا يكون مقصوذه التحريم بل 


الوجوب . 


11 

فإن قيل: مَنّ نَذْر تَرْكَ مكروه فقد حرّمه على نفسه » فقد تعلّق التَذْدُ 
بالتحريم؟ 

فلن النتوة الوعوت + "لان 1ك المكزوة سسدوات. #افتقل التدر ذللف 
المندوب إلى الوجوب . 


4 


50 0 
ةطخو 
020ص ُ عع ا 


المجتهدٌ إذا كان حاكماً فهو يُفتي باجتهاده » ويحكمٌ باجتهاده. 
فالإخباران صادرانٍ عن اجتهاد » فما الفرقٌ بينهما لا سيّما في واقعة لم تتقدّم 
فبها فيا ولا حكم؟ وهو ير في القتيا والحّكم عما َم المكلّت في تلك 
الواقعة » 0 أن الحُكم لا يُنقض والفَئْيا قابلةٌ للمخالفة » فإنَّ امتناع 
النقض فَرْعٌ معرفة كونه حكماً؟ 


ام 

أنَّ الفرق بين الحالتين أنه في التيا يُخرُ عن مقتضّى الدليلٍ الواجج 
عنده » فهو كالمترجم عن اللّه تعالى فيما وجَدَه في الأدلّة » ٠‏ كتَرْجُمانَ 
عاك ود لامي ينا يرةافي ألا لساك أرجتي وهو في الحكم 

يُشَىءٌ إلزاماً أو إطلاقاً للمحكوم عليه ء بحسب ما يَظهر له من الدليلٍ الراجح 
والسبّب الواقع في تلك القضية الواقعة. 

فهو: إذا أخبرَ الناس أَحبرَهُمٍ بما حكمٌ به هو ٠‏ لأنَّ الله عرٍّ وجل فض 
إليه ذلك » بما وَرِثَهُ عن رسول الله يلكِ مما في قوله تعالى : «إوأنْ احكمْ 
بينهم بما أن نرّل النّه32" , 


وإذا أخبّرَ الناسّ بالفتيا أخبرهم عن حكم الله الذي فهِمّهُ عن الله 
عرَّ وجل في أدلة الشريعة » فهو في متام الحكم كنائب الحاكم يحكم 


. 49 من سورة المائدة » الآية‎ )١( 


9 

بنفسه » ويُنشىء الإلزامَ والإطلاق بحسب ما يقعٌ له من الأسباب والحجاج » 

أن شضية جَمَل له ذلك + يخلاف الترجنان الذئ جَيْل متعا لا منشنا. 
وكما أنَّ نائب الحاكم يُخْبرُ عن إلزام نفسه » كذلك الحاكمٌ المجتهدٌ 

فى الشريعة يُخْبِرُ عن إلزام نفسه » لأنه نائبُ الله عرّ وجل في أرضه على 

خلقه » وقوّض إليه الإنشاءً للأحكام بيخ "الخلق :. ويَضِيدُ ما انشاء كص 

خاصٌ وارد الآن من قبّل الله عرَّ وجل في هذه الواقعة » ولذلك لا يُنقض » 

2 2 2 1 7 5 1 و 

لأنَّ الخاصٌ مقدَّم على العام » كما تقدّمَ بيائه وتشطه'" . 


فهذا هو الفرقٌ بين حُكم الحاكم باجتهاده وبين قُتياه باجتهاده. 


دق في ص .4١‏ 
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١ 
ك1 2 د29‎ 
0 ضنا‎ 2 
عمل‎ 


ما الفرقٌ بين تصرُفٍ رسول الله كك بالقتيا والتبليغ ٠‏ وبين تصرّفه 
بالقضاء » وبين تصرّفه بالإمامة؟ وهل آثارٌ هذه التصرّفات مختلفةٌ في الشريعة 
والأحكام أو الجميع سواءً في ذلك؟ وهل بين الرسالة وهذه الأمور الثلاثة 
درق أن الرسالة يه الفتيا؟ وإذا قلتم: إنها عَيْنَ الفتيا أو غيثها . فهل التَرَة 
كذلك أو بينها وبين الرسالة فَرْقُ في ذلك؟ فهذه مقاماتٌ جليلة » وحقائق 
عظيمة شريفة » يَتعيّن بيانُها وكشفها والعناية بها بها » فإنَّ العلم ب* شرف شيرق 
الا 


ببسم 
أنَّ تصيف رسول الله كك بالفثيا هو إخبارّه عن الله تعالى بما يَحدّهُ في 
الأدلّة من حُكم الله تبارك تعالى 2 كما قلناه في غيره يَكِْدِ من المفتين. 
وتصرُفة يل بالتبليغ هو مقتضى الرسالة والرسالة فى آنة ان قال اله 
بذلك التبليغ . فهو ول يقل عن الحق للخلتي في مقام الرسالة : ما وَصّل إليه 
عن الله تعالى. فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن الله تعالى. ووَّرتٌ عنه كَل 
هذا المقامَ المحدّثون رُواة الأحاديث النبوية وحَمَلَةُ الكتاب العزيز لتعليمه 


)١(‏ هذا السؤال بتقاسيمه الأربعة وجوابه بالأمثلة والتفصيل » استقاه الإمام 
ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» 465:17 408 » وذكره بتلخيص وإجمال عَقَبَ ذكره 
غزوة حُنَّين » دون أن يشير إلى مُنشئه ومُمَصّله الإمام القرافي رحمهما الله تعالى. 


|١ 
تبليغه يلِهِ عن رَبّه وبين فتياه في الدين. والفرق هو الفرق بعينه » فلا يَلْرْمُ من‎ 
الفغيا :-الرؤاية م والاتمنالووانة ##النما» من يديك هما رواية وفيا‎ 

وأما تصرّفُه يكل بالحُكم فهو مغايرٌ للرسالة والفتيا. لأنَّ الفتيا والرسالة 
ما يَسْتح من الأسباب والحجّاج ٠‏ ولذلك قال كِِ: «إنكم تختصمون إلي » 
ولعلّ بعضّكم أن يكون ألحنّ بحُجَّته من بعض؟ فمن قضيتٌ له بشيء من حق 
أخيه فلا يأخذه إنما أقتطع له قطعة من النار!)”" . 


, رواه البخاري في ستة مواضع من «صحيحه» عن أم سَّلّمة زوج النبي كَل‎ )١( 
في كتاب المظالم في باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 0:/الا بشرح «فتح‎ 
وفي كتاب‎ » 5١7: الباري» » وفي كتاب الشهادات في باب من أقام البينة بعد اليمين‎ 
الحيّل في باب إذا غصّبَ جارية فَرَّعَم أنها ماتت 5 »©» وفي كتاب الأحكام في باب‎ 
موعظة الإمام للخصوم 8:3 ». وفي باب من قُضي له بحق أخيه فلا يأخذه‎ 
ء وهنا استوفى الحافظ ابن حجر شرح هذا الحديث » وفي باب القضاء في‎ ٠61:17 
.١65: 511 كثير المال وقليله‎ 

ورواه عنها أيضاً مسلم في «صحيحه» في كتاب الأقضية في باب بيان أن حكم 
الحاكم لا يُعَيرُ الباطنَ 4:17 ٠‏ من «شرح صحيح مسلم» للنووي. وأبو داود أيضاً في 
الأقضية في باب في قضاء القاضي إذا أخطأ :801 07. والنسائي في كتاب اداب 
القُْضاة في باب الحكم بالظاهر 777:4 . وفي باب ما يقطع القضاء 747:4. والترمذي 
في أبواب الأحكام في باب ما جاء في التشديد على من يُقضّى له بشيء ليس له أن يأخذه 
5 . وابن ماجه في كتاب الأحكام في باب قَضِيّة الحاكم لا تُحِلُّ حراماً ولا تُحرّم 
حلالاً ” :لالالا. 
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ورواه عنها أيضاً مالك في «الموطأ» في كتاب الأقضية في باب الترغيب في القضاء 
بالحق .٠١5:37‏ والحاكم في «المستدرك» في كتاب الأحكام 40:4 ٠»‏ والدارقطني في 
«سئنه» في كتاب الأقضية والأحكام 4 وأحمد في امسئله») 17940:5 و8010 
و8١"‏ مختصراً . و "٠١‏ مطولاً. والطحاوي في «شرح معاني الآثار المختلقّة المأثورة» 
في كتاب القضاء والشهادات في باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في 
الظاهر 741:7 وفي «مُشْكل الآثار؛ 179:١‏ 2570 وروايةٌ أحمد والطحاوي في 
«مشكل الاثار» َنم الروازات تعننا هن وا أحمد في «مسنده؛ 770:5 . وما بين 
الهلالين زيادة من زواية الطحاوي والبخاري ومسلم وأبي داود والنساتي: 

«عن أمّ سَّلمَة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله يِه خصومة بباب حجرته » 
فخرج فإذا رجلان من الأنصار جاءا يختصمان إلى رسول الله بك في مواريتٌ بينهما قد 
دَرَسثْ ليس عندهما بيّنة (إلَ دعواهما » في أرض قد تقادم شأنّها » وهلّكَ من يَعرف 
أمرّها) ٠‏ فقال (لهما) رسول الله كلِ: إنكم تختصمون إليّ » وإنما أنا بشرء (ولم يُنرّل 
علي فيه شيء » وإني إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم يرل علي فيه) » ولعلّ بعضكم (أن 
يكون) ألحن: (أبلغ) بِحُجّته ‏ أو قال: لحُجّته ‏ من بعض » (فأحسّبٌ أنه صادق 
فأقضي له) ٠‏ فإني (إنما) أقضي ببتكم على نحو ما أسمع ‏ فمن قَضيثُ له من حنّ أخيه 
شيئاً (ظلماً بقوله» فلا يأحُذْه ٠‏ فإنما أقطَم له قطعةٌ من النارء (يُطَقُ بها من سَبْع 
أرَضِين) يأتي بها سطاماً في عنقه يوم القيامة » (فليأخذها أو لِيَدَعْها) . 

فبكى الرجلان (جميعاً لما سَمِعَا ذلك) وقال كل واحد منهما: (يا رسول الله) حَقّي 
(هذا الذي أطلْبٌ) لأخي ٠‏ فقال رسول الله كك: أمَا ِذْ قلتما (هذا) فاذهبا واقتسماء ثم 
توخيا الحقَّ (فاجتهدًا في سم الأرض شَطَرَين) » ثم اسْتَهما » ثم لبُحَلل كل واحد منكما 
صاحبه» . 

وقوله كه: (سطاماً) قال ابن الأثير في «النهاية» في تفسيره: «السّطامٌ  »‏ ويُروّى: 
الإْطام ‏ هي الحديدة التي 3 تُحبَكُ بها النار ويُحَكّر. أي أقطعٌ له ما يُسَعّرُ به النار على 
نفسه وتشعليا أو أقطع له ناراً مسعّرة » وتقديرّهة: ذاتٌَ إسطام». انتهى. ويقع هذا - 


0 
دَلَّ ذلك على أن القضاء يَتْبَعُ الحجاج وقوّة اللّحَنِ بهاء فهو يك في 
هذا المقام مُنشىء » وفي الفتيا والرسالة مُتَبِعٌ مُبلّْ » وهو في الحكم أيضاً 
بع لأمر الله تعالى له بأنْ يُنشىءَ الأحكام على وَفْق الحبّاج والأسباب » 


اللفظ الكريم محرّفاً كثيراً لغرابته » كما وقع في «تفسير ابن كثير» ©80:١‏ في تفسير 
سورة النساء عند قوله تعالى: 9إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لْتَحَكُمَ بين الناس بما 
أراك الله. . . 4؛ فقد وقع فيه (يأتي بها انتظاماً في عنقه) . وقد استدل به الحافظ ابن كثير 
لمن قال من علماء الأصول: إنه ب كان له أن يَحكم بالاجتهاد. 

وإنما أطلتُ في تخريج هذا الحديث » واستوعبتٌ رواياته » وذكرت عناوين 
الأبواب التي أوردها العلماء فيها . لأن هذا الحديث دستور نبوي من دساتير القضاء في 
الإسلام » والكتابُ: «الإحكام» كتابُ قضاء » فمن النافع جدا أن يُذكر فيه هذا الدستور 
العلي جا دن المناسبة ٠»‏ وأردتٌ بذكر عناوين الأبراب ‏ وهي بمثابة شرح وجيز 
لمضمونه ‏ بِيانٌ أفهام مُحدّئينا وفقهاتنا لهذا الحديث وطردق استنباطهم » رحمهم الله 
تعالى وجزاهم عن الإسلام خيراً. 

فائدة وتتمة » تتعلّق بسياقة حديث أم سَلَمَة حيث أدخلتُ بعض رواياته في بعض » 
وذلك جائز: 

قال الحافظ ابن كثين بوره الله تعالق في (اختصبار علوم الحديث» ص ١54‏ 2 في 
فروع (النوع السادس والعشرين): «قَرْحّ آخرٌ: إذا رَوَى الحديتٌ عن شيخينٍ فأكثر » وبين 
ألفاظهم تبايّن » فإن ركب السّيَاقَ من الجميع » » كما فَعَل الزهريٌ في حديث الإفك » 
حين رواه عن سعيدٍ بن المسيّب وعْرْوَة وغيرهما عن عائشة » وقال : كل قد حدّثنى طائفة 
من الحديث » فَدَحَلَ حديثٌ بعضهم في بعض ». وساقة بتمامه: ١قهذا‏ ساف قن الائمة 
لَّقوْهُ عنه بالقبول » وخرّجوه في كتبهم الصّحاح وغيرها. 

وللراوي اورفك كز راع بان الأخرق: دك مافيها من زيادة 
أو نقصان... ؛ وهذا مما يُعنى به مسلم في «صحيحه» » وأما البخاريٌ فلا يُعرّجَ عليه » 
ولا يلتفثٌ إليه إل نادرً». انتهى باختصار. ونحوّهٌ في «تدريب الراوي» للحافظ السيوطي 
ص ٠‏ 71 في آخر فروع (النوع السادس والعشرين). 
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لا أنه متب في تَقْلِ ذلك الحكم عن الله تعالى » لأنّ ما فوص إليه من الله 
غالن لا يكون تقولا عن اللهاتعالن:. 

ثم الفَرْقُ من وجه آخر بين الحكم والفتيا: أن الفتياتَقْبَنُ الخ » والحكمٌ 
لا يقبلّهُ ٠‏ بل يُقبلٌ النقضّ عند ظهور بطلان ما يُنّبَ عليه الحكم , والقتيا 
لا تَقبلهِ ه فصار من خصائص الحكم: النقض » ومن خصائص القتيا: انسح . 

وهذا في فتياه عليه السلام خاصّةٌ ومَنْ كان في زمانه. وأمًا الفتيا'' بعد 
وفاته كَل فلا تقبل النسخ لتقيّر الشريعة. فهذا أيضاً فَرقٌ حسنٌ بين القضاء 
والقتيا من حيث الجملة في جنسيهما » غير أنه لا يتَقرّرُ في كل فردٍ من أفراد 
الفتيا » ومتى ثبت الفرقٌ بين الجنسين حصّلَّ الفرقٌ بين الحقيقتين فلا لَبْس . 

وأما الرّسَالَةٌ من حيث هي رسالة فقد لا تَقبلُ النسخ » بأن تكون خبراً 
صِرْفاً. فإنه قبل التخصيص دون النسخ على الصحيح من أقوال العلماء » 
وقد تَمبَلَه إن كانّتْ متضمُّنة لحكم شرعي. فصارت الرسالةٌ أعمّ من القّتيا 
ومُباينة لها. فظهرت الفروق بين الرسالة والفتيا والحكم . 

وأما النبوّة فكثيرٌ من الناس مَنْ يَعتقدٌ أنها عبارة عن مجرّد الوحي 
من الله تعالى للنبي ٠‏ وليس كذلك . بل قد يَحصّلٌ الوح من الله تعالى 
لبعض الخلق من غير نبوّة » كما كان الوحيٌ يأتي مريمٌ ابنة عمران رضي الله 
عنها في قصة عيسى عليه السلام » وقال لها جبريل عليه السلام: #إنما أنا 
رَسُولُ رَبك ليَهّت”" لك غلاماً زكيّ/4”". وقال في موضع آخر: #إنَّ الله 


.).. في نسخة (ر): (وأما القضاء.‎ )١( 
. (؟) هذه قراءة نافع‎ 
.18 زفرة من سورة مريم 3 الآية‎ 


ل 
يُبتشرك 76" . مع أنَّ مريم رضي الله عنها لِيسَتْ نبيّة على الصحيح . 

وفي «مُسْلم»: (إنَّ الله تعالى بَحَتَ مَلّكاً لرجُلٍ على مَدْرَجَتِهِ » وكان 
خرّج لزيارة أخ له في الله تعالى » وقال له: ا علد 
لحبّك لأخيك في الله تعالى» الحديث فق يطول" ##روليي :ذلك نه 


ولو بَعَتَ الله تعالى لأحدنا مَلَكاً يُخبره بمذهب مالك في واقعة معيّلة معيّلة » 
أو بضالّة ذهبّث له: لم يكن يكن ذلك ثُبوّة ٠‏ وإنما النبرّة كما قاله العلماء 
الربائئون ‏ أن يُوحِي الله تعالى لبعض حَلْقه بحُكم أَنْشَىء لمسألةٍ » يختضٌ 
به » كما أوحى الله تعالى لنبيّه محمد يَكِِ: «اقراً باسم رَبك الذي خلق. 
حَلق الإنسان م 1 34 

فهذا تكليفٌ لمحمد يَختصٌٌ به في هذا الوقت. قال العلماء:. فهله نبؤة 
وليسَتْ رسالة » فليًا أنزل الله تعالى عليه: #يا أيها المَدَّئرُ قَمْ ا فأنذد 7 . 
لو ا ا 0 
الله كل على رسالته بِمّدّة » ولذلك قال العلماء: كل رسولٍ نبي » وليس كل 


)0 من سورة آل عمران » الآية 48 . 

(9) ولفظه في «صحيح مسلم» في كتاب البرّ والصِلّة والاداب في باب فضل 
الحبّ في الله تعالى ١14:15‏ «عن أبي هريرة عن عن النبي ككل أنَّ رجلا زار أخاً له في قَرْيةٍ 
أخرى . فأرصّدَ ‏ أي أتعَدَ ‏ الله له على مَدْرجته ‏ أي طريقه ‏ ملكا مَلَكاً » فلمًا أتى عليه 
قال: أين تُريد؟ قال: أريدٌ أخاً لي في هذه القرية » قال: هل لك عليه من نعمة ترَبُّها 
أي تقوم بإصلاحها وتهضل إلنه يهاب # “قال لاع غير أني أحيئه :في الله 
عنَّ وجل » قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبّك كما أحببته فيه». 

)وتسور العلق :» الآنة اخ ١‏ 

(9) هن شوزة المدكو الآية جم 
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نبيَ رسولاً » لأنّ كلّ رسولٍ كُلّفَ تكليفاً خاصاً به وهو تبليغ ما أوحي إليه. 
فظهَرٌ الفرقٌ بين التَبرّة وبين الرسالة والفتيا والحكم . 

وأما تصرّفه كك بالإمامة فهو وصفٌ زائد على النبوة والرسالة والفتيا 
والقضاء » لأنَّ الإمام هو الذي فُوْضَتْ إليه السياسةٌ العامة في الخلائق 
وَصَبْط -تفاقد: المضالح 4 ودَدءٌ المفاسد.». وَقَمَمْ الشتاة :+ .وقل 'الطكاة 
وتوطين العبّاد في البلاد » إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس . 

وهذا ليس داخلاً في مفهوم الفتيا ولا الحُكم ولا الرسالة ولا النبوّة 
لتحقّ الفتيا بمجرّد الإخبار عن حُكم الله تعالى بمقتضى الأدلّة ٠‏ وتحمّقٍ 
الحكم بالتصدذي لفصْل الخصومات دون السياسة العامّة » لا سيما الحاكم 
ا و يا ال 


ل ان الك ون . 


-- 


هه 


فى 


بل الحاكم من حيث هو حاكمٌ: ليس له إل الإنشاء » وأما قُوَةٌ التنفيذ 
فأمرٌ زائد على كونه حاكماً » فقد يُفوَض إليه التنفيذ » وقد لا يُتدرجٌ في 
ولايته'"2 ٠‏ فصارث السَلْطَتَةُ العامّة التي هي حقيقةٌ الإمامة ما كرس 
حيث هو حكم. 

أمّا إمامٌ لم تُفوّض إليه السياسة العامة فغيرُ معقول إل على سبيل إطلاق 
الإمامة عليه مجازاً » والكلامٌ إنما هو في الحقائق 


وأمَا الرسالّة فليس يَدْحْل فيها إل مجردٌ التبليغ عن الله تعالى » وهذا 


)١(‏ هذه العبارة من قوله في هذا المقطع: (لا سيما الحاكمٌ. . .) إلى هنا منقولة 
بتصرف يسير في «تبصرة الحكام» لابن فرحون .1١ » ١9:١‏ 


066 
المعنى لا يستلزم أنه فَوَض إليه السياسةٌ العامّة » فكم من رُسُلٍ لله تعالى على 
وجه الدهر قد بُعثوا بالرسائل الربائيّة » ولم يُطلَّب منهم غيرٌ التبليغ لإقامة 

الحجَّة على الخَلْق » من غير أن يُؤْمّروا بالنظر في المصالح العامة. 

وإذا ظهر الفرقٌ بين الإمامة والرسالة فأولى أن يَظهر بينها وبين النبوّة . 
لأنَّ النبوّة خاصة بالموحى إليه لا تعلّقَ لها بالغير » فقد ظهّر افتراقٌ هذه 
الحقائق بخصائصها"' . 


» هذاء وليس من هذه التصرفات جميعا ما قاله كلهِ في ترك تأبير النخل‎ )١( 
وإنما هو من أمور الدنيا فحمب » ولذلك فوّضه إلى العالمين به قائلاً لهم: «أنتم أعلمُ‎ 
. بأمْرٍ دنياكم»‎ 

روى مسلم في «صحيحه» 1١5:18‏ 7١١ء»‏ في كتاب الفضائل » في (باب 
وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يَلِِ من مَعَايشٍ الدنيا على سبيلٍ الرأي): «عن 
موسى بن طلحة » عن أبيه قال: مررثُ مع رسول الله يِه بقوم على رُؤُوسٍ النّخْل » 
فقال: ما يّصنعٌ هؤلاء؟ فقالوا: يُلقَّحونَهُ نَهُ يجعلون الذكّرَ في الأنثى فتلْقَح » فقال 
رسول الله يله : ما أظن يُغني ذلك شيئاً » قال: فأخبروا بذلك فتركوه » - فخرج شِيْصَاً » 
أي رديئاً ضعيفاً فأخبرَ رسول الله يك بذلك فقال: إذ كاذ عير نولك اللصعر؟ 
فإني إنما ظَتَنْتُ ظناً » » فلا تؤاخذوني بالظنّ » ولكنْ إذا حدّثتكم عن الله شيئاً فحُذُوا به » 
فإني لن أكذبَ على الله عرَّ وجل» . 

وجاء بعدها في رواية رافع بر: بن خادِيج : «قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً » 
فتركوه فنفَضَتْ ‏ أي أَسقَطث الكل تمزها عع كال: فذكروا ذلك له فقال: إنما أنا 


ل 


بسر »2 إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما 
أنا بَشّر؛. وفي رواية عائشة وأنس: «قال: أنتم أعلمٌ بِأمْر دنياكم». 

الحديث المذكور ١١5:18‏ «قال العلماء: قولّه يِِ (من رأيي) أي في أمر الدنيا 
ومَعَايشها » لا على التشريع . فأمًا ما قاله باجتهاده يلك ورآه شرعاً يجبٌ العمل به. وليس - 


١١و‎ 


- إبارُ النخل من هذا النوع » بل من النوع المذكور قبله. قال العلماء: ولم يكن هذا القول 
عبرا + وإثنا كاف طلا كما بيّنه في هذه الروايات. قالوا: ورأيّه كِ في أمور المَعَايشش 
وظَنّه كغيره » فلا يَمتنعُ وقوحٌ مثلٍ هذا , ولا نَقْصّ في ذلك . وسيَبُه تعلّق همه بالآخرة 
ومَعَارفها » والله أعلم». 

وقال المناوي في «فيض القدير» ٠‏ :١ه‏ «قال بعض العلماء: تبّن من قوله كَل : 
أنتم أعلم بأمر دنياكم» أن الأنبياء وإن كانوا أحدَّقَ الناس في أمر الوحي والدعاء إلى الله 
تعالى » فهم أَسْدَجّ الناس قلوباً من جهة أحوال الدنيا » فجميعٌ ما يشرعونه إنما يكون 
بالوحي » وليس للأفكار عليهم سُلطان». انتهى. 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص 778 و 71:7 » «وأجمعوا على أنه يجورٌ 
للأنبياءء صلواتٌ الله عليهم الاجتهادُ فيما يتعلّقُ بمصالح الدنيا وتدبيرٍ الحروب ونحوها » 
حكى هذا الإجماع سُلَّيعٌ الرازي وابنُ حزم. وذلك وقمَّ من نبينا يكل » ومنه ما كان قد 
عَرّم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينة». 

ومن لوازم أحكام الاجتهاد جوازٌ المخالفة » إذ لا قَطْمّ بأنَّ ما يكونُ اجتهاداً هو 
كم الله تعالى في تلك المسألة » لكون الاجتهاد مُحتملاً للإصابة ومُحتملاً للخطأ. كيف 
وقد صرّح كله بقوله: «وإذا أمرتكم بشيءٍ من رأيي فإنما أنا بَشر». 

ومن اجتهاده كَكِهِ في تدبير الحروب: ما وقع منه يكل في غزوة بَدْر » إذ تَرّل على 
أدنى ماء من مياه بَدْر إلى المدينة » فقال له الحُبَابٌ بن المُنْدر: يا رسول الله » أهذا مَنْزِلُ 
أنزْلكَهُ اللَّهُ » ليس لنا أن نتقدّمّه ولا نتأخّرَ عنه؟ أم هو الرأيٌ والحَرْبٌ والمكيدة؟ فقال: 
بل هو الرأيٌ والحَرْبٌ والمكيدة. 

فقال: :يا رسول الله » إن هذا ليس بمنزل » فانهضٌ بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم 
فَنْزِله » تور ما وراك مره القْلب ك أ الأنازدت اشم انبنئ عله حاف سلاف 
فتشرّبٌ ولايشربون. فاستحسَنٌ رسول الله لي هذا الرأي وَفمَله: كما في «البداية 
والنهاية» لابن كثير 757:7 + وغيرها. 


وأمّا آثا هذه الحقائق فى الشريعة فمُخْتلفة : 

فنا قله عله النتلام بطريق الآقالة كتسيية عقاف + وففريق امزال ميت 
المال على المصالح » وإقامة الحدود » وترتيب الجيوش » وقتال العا » 
وتوزيع الإقطاعات في القرى والمعادن . ونحو ذلك: فلا يجوز لأحدٍ 
الإقدامٌ عليه إلا باذن إمام الوقت الحاضر”" ٠‏ لأنه كَكِْ إنما فَعَله بطريق 
الإمامة » ومااستِيحَ إلا بإذنه » فكان ذلك شرعا مقرّرا لقوله تعالى: 
#واتبعوه لعلكم تهتدون6”"'. 

وما فَعَله عليه الصلاة والسلام بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة » 
وفسوخ الأنكحة والعقود » والتطليق بالإعسار عند تعذّر الإنفاق والإيلاء 
والفيعة؟” . ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد أن يُقدم عليه إلا بحكم الحاكم في 
الوقت الحاضر””؟' » اقتداء به ككِِهِ » لأنه عليه السلام لم يقر در تلك الأمور إلا 
بالحكم » فتكون أُمّنْهِ بعدّه كن كذلك . 

وأما تصرّقُهُ عليه الصلاة والسلام بالفتيا والرسالة والتبليغ » فذلك شَرْعٌ 
يَتقرّرُ على الخلائق إلى يوم الدين » يَلزْمُنا أن نتبَع كلّ حُكم مما بِلّغه إلينا عن 
ربّه بسببه » من غير اعتبار حُكم حاكم ولا إذن إمام » لأنه وك مبلُّ لنا ارتباطة 
ذلك الحكم بذلك السبب ٠‏ وخَلَى بين الخلائق وبين ربّهم . 


)١(‏ هذه العبارة من قوله في أول هذا المقطع: (كقسمة الغنائم...) إلى هنا 
منقولة بتصرف يسير في «تبصرة الحكام» لابن فرحون .3١1١ 2 ١7:١‏ 

(؟) من سورة الأعراف » الاية ١164‏ . 

(6) في نسخة (ر): (والتطليق والإيلاء عند تعذَّر الإنفاق والقيئة). 

(4) في نسخة (ر): (في الوقت الخاص). 


/ 


ولم يكن مُنشتاً لخكم من قا قَبله ول ذا لندي أنه علو حيسي ها افتقتة 
التطتلحة ١‏ بل لم تمعن )ل مجره الجلية عن رك #الملوات والزكرات وانواع 
العبادات وتحصيلٍ الأملاك بالعقود من البياعات والهبات وغير ذلك من أنواع 
التصرّفات: لكل أَحَدٍ أن يُباشره ويُحصّل سبَبَة » ويتربُ له حُكمُّه من غير 
احتياج إلى حاكم يُنشىء حكماً . أو إمام يُجِدَّدُ إذناً. 

فإذا تقرّرَ تقر الفرق بين آثار تصرّفه كل بالإمامة والقعناء والفناء فاعلم أنَّ 
تصرّقه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام : 

قسمٌ اتفق العلماء على أنه تصرّفٌ بالإمامة » كالإقطاع . وإقامة 
الحدود » وإرسال الجيوش . ونحوها. 

وقسمٌ اتفق العلماء على أنه تصرّف بالقضاء » كإلزام أداء الديون » 
وتسليم السّلّع ؛ ونقد الأثمان ٠‏ وفسخ الأنكحة » ونحو ذلك. 

وقسمٌ اتفق العلماء على أنه تصرّفٌ بالفتيا » ٠‏ كإبلاغ الصلواتِ » 
وإقامتها » وإقامة المناسك » ونحوها. 

وقسمٌ وقع منه يكل مُتردّداً بين هذه الأقسام » اختّلف العلماءٌ فيه على 
أيُها يُحمّلُ؟ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى 
قولة يلل : «مَنْ أحيا أرضاً مَيِّتَةَ فهي له)37" . 


» ١9 رواه بهذا اللفظ الإمام أبو يوسف القاضي في كتاب «الخراج» ص‎ )١( 
قال: «حدثنى هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن رسول الله يَكِيْةِ. قال شيخنا‎ 
العلامة أحمد شاكر في تعليقه على كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم ص 85 «وإسناده‎ 
صحيحٌ غايةٌ في الصحة ». فإن أبا يوسف من ثقات أئمة المسلمين وثقه النسائي‎ 
. وابن حبان»2‎ 


١٠ 


ورواه بهذا اللفظ أيضاً عن سعيد بن زيد رضى الله عنه أبو داود في «سئنه» 
*مو1ء والترمذي في «جامعه» ١55:5‏ وقال: حديث حسن غريب 3 والنسائي في 
«(سنئه» كما فى «(تنصب الراية» للزيلعى 14 2». و«فيضص القدير» للمُناوي كدق 
وأحمد في «مسنده» » والضياء المقدسي في «المختارة» كما في «الجامع الصغير» 
للسيوطي. وتمامٌ الحديث عندهم: «من أحيا أرضا مَيْنَهَ فهي له » وليس لعِرْقٍ ظالم 


ع م 
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حق). 

ورواه بلفظ المؤلّف دون الزيادة المذكورة الترمذيٌ عن جابر رضي الله عنه ١49:5‏ 
وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي كما في «نصب الراية» 4 :7589 » والإمام أحمد 
في «مسنده» 757:7 و 781. ورواه البخاري في (صحيحه» 6 عن عائشة رضي الله 
عنها بلفظ «من أَعمَرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحقٌ. 

وسبّبُ الحديث كما رواه أبو داود في «سننه» 118:7 عن غروة بن الرّبير » قال: 
لاد وى بالنوز رسكني هذا اطي تبراك تي ا رسيي الختري ح أن رجلين 
اخنصما إلى رسول الله كل: عَرَنَ أحدّهما تخْلاً في أرضٍ الأاخر» فقضى لصاحب 
الأرض بأرضه » وأمَّرَ صاحبٌ 06 أن يُخرِج نخلّه منها. قال أي أبو سعيد 
الخدري ‏ : فلقد رأيتُها وإنها لتُصرَبُ أصولها بالفؤوس ٠‏ وإنها لتَخْلُ عُمٌّ ‏ أي تامّةٌ في 
طولها والتفافها ‏ حتى أخرجَثُ منها». 

قال العلامة المُناوي في «فيض القدير» 794:5 والعلامة الرُرْقاني في «شرح الموطأ» 
», في ضبط رواية الحديث: «مّبَةَ بالتشديد. قال الحافظ العراقي: ولا يقال 
بالتخفيف ٠»‏ لأنه إذا شمف تُحدّفُ منه تاء التأنيث. والمييّة والمّوات والمّوّتان بفتح الميم 
والواو: الأرض التي لم تُعَمّر » سيت بذلك تشبيهاً لها بالميتة التي لا يُنتَمَعْ بها » لعدم 
الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 16:5 والعلامة الزّرقاني في «شرح 
الموطا» م :7 في ضبط رواية الجملة الأخيرة من الحديث: «وليس لِعْرقٍ ظالم حق» : 
رواية الأكثر بتنوين عِرْقٍ » وظالم نعثٌ له على سبيل الاتسَاعَ » كأنَّ العِرقَ بِعْرْسه صار - 


ليل 

قال أبو حنيفة: هذا منه بخ تصوّفٌ بالإمامة » فلا يجوز لأحد أن 

تحن أرقا إل باذن الإمام الآن ع عنلكا : نائية الاقطاعات » والإقطاع 
يت على إذن الإمام » فكذلك الإحياء. 

وقال مالك والشافعي: هذا من تصرّفه كَل بالفتيا » لأنه الغالبُ من 
تصرّفاته كا فإنَّ عامّة تصرّفاته التبليغ ٠‏ فِيحمَلُ عليه » تغليا للغالب الذي 
هو وضع الرسل عليهم السلام. فعلى هذا: لا يتوقة لت الاجية فان إذن 
الإمام ء لأنها فتيا بالإباحة كالاحتطاب والاحتشاش ٠‏ بجامع تحصيلٍ 
الأملاك بالأسباب الفعلية. 


وأما قولٌ مالك: ما قرب من العُمْران لا بد فيه من إذن الإمام #-فلينين 
لأنه تصوّفٌ بطريق الإمامة » بل لقاعدة أخرى » وهي أن اعياء ها كرت 
يَحتاج إلى النظر في تحرير حَرِيم البلد » فهو كتحرير الإعسار في فشخ 


ظالماحتى كأنّ افع له » والظَلمٌ ؛ راجع إلى صاحب العرق » أي ليس لذي عرق ظالم حق 

ويُروَى بالإضافة » فالظالمٌ على هذه الرواية صاحبٌ العرق وهو الغارسٌ » لأنه 
تصرّفٌ في ملك الغير » فليس له حقٌ في الإبقاء فيها. وبالغ الخطابي فغلّط رواية 
الإضافة » وليس كما قال » فقد ثبِتَتْ » ووجهّها ظاهر فلا يكون غلطاً » فالحديثٌ يُروَى 
بالوجهين». انتهى . 

وفسّر الحافظ ابن حجر بيعت الإحياء فقال ١54:5‏ و ١5‏ «وإحياء المّرَات أن يعمد 
الشخصٌ لأرض لا يُعلَمُ : تقدُمٌ ملك عليها لأحد ء فيّحييها بالسقي أو الزرع أو الغرْؤس 
أو البناء » فتصيرٌ بذلك ملكه. والعرقٌ الظالمٌ كما قال ربيعة: يكون ظاهراً ويكون باطناً » 
فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار » أو استخرجه من المعادن ٠‏ والظاهر ما بناه أو غرسه . 
وقال غيرٌه: الظالمُ مَنْ عرس أو زَرَع أو ب بَنَى أو حَمَر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة». 


١1١ 


المسألة الثانية 

قولّهُ عليه السلام لهند بنت عُنْبَة لما شكّث إليه أنَّ أبا سفيان رجلٌ 
شحيح ع لا يعطيها ووّلدّها ما يكفيهاء قال لها عليه السلام: «(خد 
ما يكفيك وولدَك بالمعروف»)”"'. 

قال جماعة من العلماء: هذا تصرّفٌ منه ككل بالفتيا » لأنه غالبٌ أحواله 
عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا: مَنْ ظفرَ بجنس حَقَّهِ » أو بغير جنسه مع 
تعذّر أخذ الحقّ ممن هو عليه + جار له أخدّه حتى يستوفي حقّه . 

ومشهودٌ مذهب مالك وقالَهُ جماعةٌ من العلماء ‏ أنه لا يد جِنْسَ 


2 
حقرّه 


حَّه إذا ظفْرَ به وإن تعدَّرَ عليه أَحَذُ حقّه ممن هو عليه . 


(1) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في مواضخ من «أصحيحه» 588:4 
8 444:4 15:1 و1980ء ومسلم في «صحيحه» 410:17 » والنسائي في 
«سئنه» 755:4 ء والدارمي في «سننه» ص 59175. ولفظهما هو لفظ المؤلف المذكور 
هنا. وجاء في سؤالها عند الدارمي قولّها: «يا رسول الله إِنَّ أبا سفيان رجل شحيح ٠‏ وإنه 
اللي ا ال ا 
فقال: خحذي.. 

إفة علّق العلامة الشيخ محمد علي المالكي في كتابه «تهذيب الفروق» ١:/ا١٠7‏ 
على قول القرافي هذا بقوله: «في جَعْله عدّمَ جواز أخذ أحد حقّه أو جنسّه إذا تعذّر أخذّه 
من الغريم إلا بقضاءِ قاض هو مشهور مذهب مالك ٠»‏ وإن وافق فيه ظاهر قول خليل 
في باب الوديعة: «وليس له الأخذٌ منها لمن ظلّمه مثلها؛ ‏ : مخَالَفةٌ لقول خليل في باب 
الشهادة بعد هذا: «وإِنْ قدّرٌ على شيئه فله أخده إن يكن غيرَ عقوبة » وأَمِنّ فتنةَ ورذيلة». 

قال المّرّاق ‏ في كتاب الوديعة 77:8 وحاصلٌ كلام اللَّخْمِي وابن يونس 
وابن رشد والمارّريّ ترجيخ الأخذ. اه.» انتهى كلام صاحب «تهذيب الفروق». 

وقال العلامة المحقق الْخَرْشي في «شرح مختصر خليل» في كتاب الشهادات 
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حرء” داه وم ال جع يان سءت ا اه 2500-5 

واختلف في المَدَرَك للمنع : هل هو كونه يِه تصرّف في قضيّة هند 
بالقضاء فلا يجورٌ لأحَد أنْ يأخذ شيئاً من ذلك إلا بكم حاكم؟ وهذه 
الطائفةً من العلماء جَعََتْ هذه القضيّة أصلاً في القضاء على الغائب. ومنهم 
مَنْ جَعَلّها أصلاً في القضاء بالعِلّم » لأنها لم قم به على دعواها » حكاه 
الخطادة و1 

وقيل: القضيّهُ ليس فيها إلا الفتيا » لأنَّ أبا سفيان كان حاضراً في 
البلد » والقضاءً لا يتأنّى على حاضر في البلد قبل إعلامه » بل هذا تصرّفٌ 


- 780:7 تعليقاً على قول خليل فيها: «وإن قدَّرٌ على شيئه فله أخدّه إن يكن غير عقوبة » 
وأمنّ فتنةٌ ورذيلة». قال رحمه الله تعالى: «هذه المسألة تُعرف بمسألة الظَمّر. والمعنى أنَّ 
الإنسانَ إذا كان له حقٌّ عند غيره وقدّرَ على أخذه أو أخذ ما يُساوي قَدْرّه من مال ذلك 
الغير » فإنه يجوز له أخدٌ ذلك منه » وسواءٌ كان ذلك من جنس شيئه » أو من غير جنسه 
على المخهور» وسواء غلم عزيقه أوالم تعلم» بولا بلزمه الرفع إلى التعاكم. 

وجِرازٌ الأضد مفروط يشوظن:: :الأول أن ايكون جه مقوية و لآ فلا لد مخ 
رفعه إلى الحاكم. ب ا ا ار 
الرذيلة » أي أن ب حصي إليها كالخمنب وتهره » فإن لم يأمن ذلك فلا يجورٌ له أخذه. 
وكلام المؤلف يفيد أن المراد بشيئه 2 وظاهرًه ولو من وديعة » وهو المعتمد. 
وما مد للمؤلف في باب الوديعة من قوله: وليس له الأخذُ منها لمن ظَلّمه بمثلها خلافٌ 
المعتمّد؟». 

وقد توسع الشيخ ابن قَيّم الجوزية في كتابه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 
4-5 في (مسألة الظفر) » فحكى فيها مذاهب العلماء ثم ناقشها وراجّحٌ بينها » 
فانظره إذا شعت . 

)١(‏ أي حكوا هذا التفريعَ بقسميه. والذي حكاه الخطّابي في «معالم السنن» 
4 هو تفريع القضاء على الغائب فقط » ولم يتعرض لتفريع القضاء بعلم القاضي . 


1 
بالفيج0: 


ع - 5 58 5 و 00 ع 4 2« 2 

وعارّض حديث قضيّة هند قوله يَكِهِ: «أدّ الأمانة إلى من اتتّمنك » 

2 1 0 ا 0 
ولا تَخنْ من خانك)0" . فاتفق الفريقان على الحُكم . واختلفا في المُذْرَك . 
الحديث». وقال أيضاً في «الفرق 7177 بين قاعدة ما يَنفْلٌ من تصرفات الولاة والقضاة 

053 م م 4 3 3 و 8 
وبين قاعدة ما لا يَنَفذٌ) 45:4 (إِنَّ قصّة هنْدٍ فَْيَا لا حكم » لأنه الغالبُ من تصرفاته عليه 
الصلاة والسلام » لأنه مبلّعْ عن الله تعالى » والتبليغ فتيا لا كم » والتصرّفٌ بغيرها 
قليل » فيُحمّل على الغالب ٠‏ ولأن أبا سفيان كان حاضراً فى البلد » ولا خلاف أنه 
لا يتقضى على حاضر من غير أن يُعرّف». 

() هذا الحديث رواه عدد من الصحابة : 

١‏ فعن أبي هريرة رواه أبو داود فى ١سننه» 55٠:7‏ » والترمذي فى «جامعه» 
6 وقال: حديث حسن غريب » والدارمي في «سننه» ص 745 » والحاكم في 
«المستدرك على الصحيحين» "5:3 وقال: حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. وأقرّه الحافظ الذهبي في «تلخيص المستدرك» 2 والدارقطني في (سنئه ») 
ص ”70 . والبخاري في «التاريخ الكبير»» والطبراني في «المعجم الكبير» 
و«الصغير» » وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١45:54‏ «ورجال الكبير 
تصحيحه أن شريكاً وقيس بن الربيع مختلّف فيهما». انتهى. قلت: لكن الحافظ المنذري 
تقل في «مختصر سنن أبي داود» ©: ١80‏ تحسينّ الترمذي وأقرّه. 

؟ ل وعن أنس رواه الحاكم في «المستدرك» 45:7 . شاهداً لحديث 
أبي هريرة » ورواه الدارقطني في «سننه» ص 4 7١‏ » والضياء المقدسي في «المختارة». 
وذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١458 ١54:54‏ ثم قال: «رواه الطبراني في 
«الكبير» و «الصغير» ورجال «الكبير» ثقات». انتهى. 

وعن أبَيّ بن كعب رواه الدارقطني في «سئنه» ص 707 . 

5 وعن أبي أمامة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» » قال الحافظ الهيثمي ب 


- في «مجمع الزوائد» ١40:14‏ «في سنده يحيى بن عثمان بن صالح المصري ٠»‏ قال ابن 

أبي حاتم : تكلموا فيه». 

قلت: وقد بيّن الحافظ ابن حجر سبّبَ كلامهم فيه فقال في «تقريب التهذيب» في 
(يحيى): «صَدُوق » لين بعضهم لكونه حدّث من غير أصله». فجَرْحَُه خفيف لا يقتضي 
ترك حديثه . 

ه ‏ وعن رجل من الصحابة راوه أبو داود في «سننه» 740:7 » والإمام أحمد 
في «المسند» ": . قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :767 «في إسناده مجهول آخر 
غير الصحابي » لأن يوسف بن مامّك رواه عن فلان آخر. وقد صحّحة ابن السّكن. 
وقال ابن الجوزي: لا يصحٌ من جميع طرقه. وقال أحمد: هذا حديث باطل » لا أعرفه 
من وجه يصح» . انتهى كلام الشوكاني. 

قلت: لعل الإمام أحمد قال ذلك قبلَ أن يكبت هذا الحديثُ عنده؟ وإلاً لو كان من 
كل وجوهه باطلاً لما استساغ أن يرويه ويُثبته في كتابه «المسند» الذي ارتضاه أن يكون 
للناين 'إماماً 6 فالحديك عتده فلن آقل تقديرت ثابت: «وسهد لقو عن آيقا 
استدلاله به في مواضع » كما ذكره أبو الحسن ابن اللحام الحنبلي في آخر كتابه «القواعد 
والفوائد الأصولية؛ ص 08 "٠١‏ في (مسألة الظّمّر) المبحوث فيها هنا. 

وهذا ملخّصٌ ما قاله فيها: «مسألة الظَّمّر » اختلف العلماء فيها » فمنهم من قال 
بعدم الجواز بكل حال » وهو قولُ مجاهد... وأحمد » واحتّجّ أحمدٌ في مواضع بقول 
النبي كلِ: «أدٌّ الأمانة إلى من ائتّمَنك » ولا تحّنْ من خانك». واستدلالّه بالحديث يدل 
على ثبوته » ولهذا جعله القاضي أبو يعلى رواية عنه بغبوت الحديث » وهو يُخَالِفٌ رواية 
مهنا عنه بإنكاره». انتهى كلام ابن اللّحام . 

فيكون في هذا الحديث عن أحمد روايتان » وآخرٌ الروايتين ثبوثُ الحديث بدليل 
إيراد أحمد له في «المسند» واستدلاله به في مواضع كما سبِقَتْ العبارة بذلك » والله 
9 


ولهذا قال الشوكاني عقب نقله كلام ابن الجوزي وأحمد: «ولا يخفى أنَّ ورود - 


١1 


المسألة الثالئة 
قله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قتَلَّ قتيلاً فله سَلَبّهو(9 . 


- الحديث بهذه الطرق المتعددة » مع تصحيح إمامين ‏ الحاكم وابن السكن ‏ من الأئمة 
المعتبرين لبعضها » وتحسينٌ إمام ثالث منهم الترمذي » ومع إقرار المنذري لتحسين 
الرركدي» رإقرار التهني لتميفيع الاكم يد “مما بط ديه الحدكة دوف 
للاحتجاج». انتهى. فالحديثٌ حسن. 

ثم قولُ المؤلف: «عارّض حديتٌ هند حديثٌ أذ الأمانة.. .2 فيه نظرا» قال 
الحافظ المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 188:8 «وهذا الحديث يُعدٌ في الظاهر 
مخالفاً لحديثٍ هند » وليس بينهما في الحقيقة خلاف. وذلك لأن الخائن هو الذي يأخد 
ما ليس له أخدّه ظلماً أ وعدواناً » فأما من كان مأذوناً له في أخذ حقه من مال خصمه 
واستدراك ظلامته منه فليس بخائن. وإنما معناه: لا تحن من خحانك بأن تقابله بخيانة مثلٍ 
خيانته » وهذا لم يخنه » لأنه يقبض حقاً لنفسه . والأول يغتصب حقاً لغيره». 


وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» 797:8 «فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة 


الخائن بمثل فعله » فإن الخيانة لا تحل » ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة » كما يشْعرٌ 
بذلك كلامٌ «القاموس» » فلا يصح الاستدلال بهذا العقيق على انه ل يجوزتت الم قد 
عليه استيفاء حقه ‏ حبْسٌُ حقٌّ خصمه على العموم. إنما يصح الاستدلال به على أنه 
لا يجوز للإنسان إذا تعذّر عليه استيفاء حقه أن يَحيِسَ عنده وديعة لخصمه أو عارية » مع 
أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية » وليس محل النزاع من ذلك». انتهى 
ا 

أما سبّبُ سبّبُ الحديث فلم يُعلّم كما قاله ابن حمزة الحسيني في «البيان والتعريف في 
أسيباب ورود الحديث الشريف» .57:١‏ فما ذكره العَدَوي في حاشيته على «شرح 
الخَرْشي لمختصر خليل» * من أن سيّبَه «سُئل كيِ عمن أراد وَطْءَ امرأة اثتمنه عليها 
رجل قد كان هو ائثّمنَ على امرأة ذلك الرجل السائل » فخانه فيها ووطتها » فقال له: أدٌ 
الأمانة. . .». فكلامٌ باطل لا يُلتَقَتُ إليه! 


- رواه أبو قتادة الأنصاري السُلّمِي فارسٌ رسول الله تكِِ » وقد قاله الرسول كَل‎ )١ 


يل 

قال مالك: هذا تصرّفٌ من النبى يكل بالامامة » فلا يجورٌ لأحَد أن 
يَختصّ بسَلَب إل بإذن الإمام في ذلك قَبْنَ الحرب ٠‏ كما انمق ذلك من 
رسول الله 2و1" . 


59 9 5 و ىه تك ميلا 9 
وقال الشافعي: هذا تصرّف من رسول الله مَك على سبيل الفتيا » 
فيَستحقٌ القاتلٌ السَلَبَ بغير إذن الإمام » لأنَ هذا من الأحكام التي تتْبع 


فى غزوة حُنّين بعد نهاية القتال. ورواه عنه البخاري فى «صحيحه» 5 :لالا١‏ و179:48» 
الفا ومسلم فى «(صحيحه) 09:1١‏ 2 وأبو داود فى «سلله» 1:17 0/اء والترمذي فى 
«جامعه» لا :لاه » ومالك في «الموطأ» ٠١:١‏ » وابن ماجه في اسئنه» 945:17 » 
وأحمد فى «المسند» :5946 و7”05». كلاهما بنحو هذا اللفظ » وتمام الحديث عند 
جميعهم «من قَثّل قتيلآً له عليه بيّنة فله سَلَبُه؛. 

والسَّلَّبُ هو فَرَسسُ المحارب المقتول وسَرْجُه ولجامٌه وكلّ ما عليه من لباس وجلية 
ومهاميز » وكلُ ما مع المقتول من سلاح أو مال في نطاقه أو في يده أو كيفما كان. 

وجاء من طريق أخرى عن أنس » عند أبى داود :201/1 ولفظه: «عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله بك يومئذ ‏ يعني يوم حُتّين ‏ : من قتل كافراً فله سَلَبه 
فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين وعذه واد أسلايهم . قال أبو داود: هذا حديث 
حسن». 

)١(‏ في قول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: (قال مالك: هذا تصرّف من 
النبي كلِ بالإمامة » فلا يجورٌ لأحَد أن يَختصٌ بسَلَب إل بإذن الإمام في ذلك قَبْلَ 
الحرب ٠»‏ كما اتّفْقَ ذلك من رسول الله يلِ) إشكالٌ في قوله: (قبلَ الحرب). وهو أن 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يجورٌ للإمام التنفيلٌ إلا بعد الحرب » فهذا القول 
هنا (قبل الحرب) مشكلٌ ومُعارضٌ لما تقرر في مذهبه وقد سألت طائفة من كبار العلماء 
من السادة المالكية عن هذا الإشكال » وراسلتهم وكاتبوني مشكورين. 

فطالت الأجوبة منهم عن هذا الإشكال » فرأيت إثبات كلامهم وإجاباتهم وما يتصل 
بها في آخر الكتاب لطولها » فلتنظر هناك في ص 77١‏ . 


ل 
أسبابها كسائر الفتاوى. واحّجّ على ذلك بالقاعدة المتقدمة"2 » وهي أنَّ 
الغالب على تصوُفه ول القتيا » لأنَّ شأنهُ الرسالةُ والتبليغ . 

وأا مالكٌ: فخالّفت أصلَهُ فى القاعدة » وجعَلَهُ من باب التصرّف 
بالامامة » بخلاف المسألتين المتقدمتين » وسببه أمور: 


لعذها: قولة تعالن: «واعلَمُوا نما غَنْمسُمٍ من شيء فأنَ لله 
خحقك 11١6‏ :تقالاية فين أن الشلت :فيه العكدى هقر يكل ركه 
للغانمين. اليد منا0:8 والتحديت تاد والتتواد” مقدّم على الاحاد”” . 

وثانيها: أنَّ إباحة هذا ثفضي إلى فساد الئيّات » وأن يَحملَ الإنسان 
بنفسه على قِرْنهِ من الكَارٍ لما يَرى عليه من الكل 6:فريجا قكله الكافة وهو 
غيرٌ مُخْلِص في قتاله » يي ا الح ولد واأهذه مَل 
عظليمة تتقضى أن امرك لاجلها الحدك 9 '. لأنَّ الاحَادَ قد تُتَرَكُ للقواعد » 
لا سيّما والحديثٌ لم يُْرّك » وإنما حَمَلناه على حالة وهو أن يُجعَل من باب 


)١(‏ في أثناء المسألة الأولى ص .١١١‏ وتلك القاعدة هي: «أن الغالب من 
تصرّفاته يَلِ ‏ عند الشافعي ومالك تصرّف بالفتيا » فإِنَّ عامّة تصرفاته التبليغ » فيَحمَلٌ 
عليه تغليباً للغالب الذي هو وضع الرسل عليهم الصلاة والسلام». 

(؟) من سورة الأنفال » الآية 4١‏ . 

(*) عُلَّنَ في حاشية مخطوطة الأحمدية هنا: الحديثٌ خاص فيُخَصٌ به عمومٌ الآية 
وإن كان خبر واحد. 

(5) زاد المؤلف في «الفروق» 5١8:١‏ في الفرق (7”5): «وسبّبٌ مخالفة مالك 
لهذا الأصل أمورٌ: منها أنَّ ذلك ربما أفسد الإخلاص عند المجاهدين ٠»‏ فيقاتلون لهذا 
السّلّب دون نصر كلمة الإسلام » ومن ذلك أنه يُوْدّي أن يُقبل على قْلِ من له سلب دون 
غيره » فيقع التخاذلٌ في الجيش ٠‏ وربما كان قليلٌ السَّلَّب أشدّ نكاية على المسلمين. 
فلأجل هذه الأسباب تَرَكَ هذا الأصل». 


ل 
التصرّف بالإمامة » فإذا قاله الإمام صح. 

وثالثها: الاستدلالٌ على صَرْفه للتصرّف بالإمامة. وذلك أنَّ هذا القول 
منه كل يَتبادرُ للذهن منه أنه إنما قاله ِ لآنّ تلك الحالة كانّثْ تقتضي ذلك 
ترغيباً في القتال. فلذلك نقول: متى رأى الإمامٌ ذلك مصلحة قاله » ومتى 
لا تكون المصلحةٌ تقتضى ذلك لا يقوله. ولا تَعنى بكونه تصرّفاً بالإمامة إلا 
هذا القذر. 1 ْ 0 


فهذه الوجوهٌ هي المُوجبَةٌ لمخالفة مالك أصلَّهُ وفي حَمْل 27 تصرّفٍ 
رسول الله يلك على امنيا حتى يديت غيثها 2 لأنها الغالب. 


ونظائرٌ هذه المسألة كثيرٌ في الشريعة » فتَفة 


اسببب ”0 
لا يتَوّم الفقيه أنَّ من هذه المسائلٍ المخْتلفٍ فيها : ما وقع بين عمر بن 
الخطاب وأبى بكر الصديق رضي الله عنهما فى سبايا بنى خنيفة » إن 
الصديق رضي الله عنه أَبِاحَهُنّ سَبْاً » ثم لما وَلِيَ عمرُ بن الخطاب 
رضي الله عنه أمَرَ بِرَدّهنَ لأهلهنّ .» ولو كان الصديقٌ رضي الله عنه حَكم 
باسترقاق بني حنيفة صاروا ملكاً للمسلمين » فلا يجوز لعمر رضي الله عنه 
بل كان ذلك من الصدّيق رضي الله عنه على سبيل الفتوى » لا جَرَم 
جاز لعمر رضي الله عنه مخالفتُه » لأنها مسألة اجتهاد لم يَحْصّل فيها 


تكد تدز واقية فيه علماً 


)١(‏ قوله: (وفي حَمْل. . .) » هكذا جاءت العبارة بالواو قبل (في) » في نسخة 
(ر)ء وهي في غيرها من غير واو. 


١ 


إجماع » ولم يتّصِل بها حُكم , فاعلم ذلك فإِنَّ كثيراً 0 
إطلاق عمر رضي الله عنه لبني حنيفة مع أنَّ الصديق استرقّهم . ولولا تقر 

هذه القواعد لعَسُرَ في ظاهرٍ الحال فَهُمُ ذلك » فإنَّ المتبادرَ إلى الفَهُم أنة مهنا 
حَكُمَ به الصديق رضي الله عنه . 


١١ 


آذ مااي سا 1١‏ لمعيه س2 
ولس مدأ 5 31 
)م سل سس سا ع )سما ودر 


إذا قلتم: إنَّ ُكم الحاكم لا يُْقَضِ » فهل معناه أنَّ الحاكم لا يَنْقْضَه 
وللمفتي أن يُفْتي بما يخالفه كما كان قَبْل الحكم ٠‏ أو تَبْطلُ الفتيا بمخالفته 
وتصيرٌ مسألة اتفاق يعد الحكم؟ 

فإن قلتم: تَبْطُل الفا أيضاً مع الحكم » فيُشكلٌ ذلك بما قاله صاحبُ 
«الجواهر»”'2 في قوله في كتاب الأقضية في نقض الأحكام فيما يُْقَض منها . 
قال: 

«المَرْحُ الرابعٌ أنَّ القضاء وإن لم يُنْقَض فلا يتَغيّرُ به الحكمٌ الباطن » بل 
هو على المكلّف على ما كان قبلَ قضاءِ القاضي ٠‏ وإنما القضاءً إظهارٌ لحكم 
الشرع لا اختراعٌ له » فلا يَحِلُّ للمالكي شفعةٌ الجار إذا قَضَّى له بها الحنفي » 
ولا يَحلٌّ لمن أقام شهود زُور على نكاح امرأة فحكمٌ له القاضي ‏ لاعتقاده 
عدالتهم ‏ بنكاحها وإباحة وطتها : أن يطأها » ولا أن يَبْقَى على نكاحها» . 


(1) هو الإمام جمال الدين أبن هكين عبد لبن تبن تجو ين ساس من تراد 
الجدَامي السَعْدي المصري . كان جدّه شّاس من الأمراء » وكان هو إمامً المالكية في 
عصره » وكان محدّثاً حافظاً ورعاً » حدَّث عنه الحافظ زكي الدين المنذري. وكتابه 
المشارٌ إليه اسمه «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» » على ترتيب كتاب «الوجيز» 
للإمام الغزالي » وهو من أجمع كتب الفروع عند السادة المالكية وأكثرها فوائد. وله 
كتاب «كرامات الأولياء». وكان يُدرّسُ بمصر في المدرسة المجاورة للجامع العتيق جامع 
عمرو بن العاص » فلما نَرَّلَ الإفرنجُ على ثغر دمياط وحاصروها » توجّه الشيخ إليها بنية 
الجهاد والقتال في سبيل الله » فتوفي هناك سنة 515 » رحمه الله تعالى. 


ف 
هذا نضّه في «الجواهر». ومع هذا النصّ كيف يقولون: إِنَّ الفتيا تَبطل 
بحكم الحاكم؟ وهو يقول: الحكم في الباطن على المكلّف على ما كان 
عليه » وَإِنَّ المالكيّ إذا حَكم له الحنفينٌ بشفعة الجار لا يجورٌ له أخدِّها » فلو 
كانت النيا تطل بالحك :وتضية الميالة اناف ايحا للمالن الل كفده 
الجار » ولا سبيل حينئذ إلى القول بتغيير الفتاوى لقضاء الحكام بخلافها؟ 
اعلم أن جماعة من أعيان المالكية اعتقدوا بسبب هذا الفرع » أنَّ حكم 
الحاكم في مسائل الخلاف لا يُعْيّرُ الفتاوى . فإذا حَكم فيها بالحلّ مثلاً بقي 
المُّفتِي بالتحريم يُفتي به بعد ذلك. فالقائلٌ: إِنَّ وَقْفتَ المُشاع لا يجوز . 
أو إِنَّ الوقف لا يجوز . إذا حكم حاكمٌ بالجواز والنفوذ واللزوم بقي للاخر 
أن يُفتي بجواز بيع ذلك الموقوف ٠‏ والممتنعٌ النقض دون الفتيا. 
وكذلك إذا قال: إن تزوّجئك فأنت طالق ٠»‏ فتزوّجها وحكمَ حاكم 
بصحة العقد وبقاء التكاح وعدّم لزوم الطلاق: إِنَ لمخالفه أن يُفتي بعد ذلك 
أنها حرام عليه. وهذا أعتقدّه خلافٌ الإجماع » ولم أجد هذا النقلّ الذي في 
«الجواهر» لغيره » مع أني بذلتُ جهدي في تتبّع المصتّمات. والظاهر أنَّ 
عبارته رضي الله عنه وقّمَ فيها توس ٠‏ ومقصودٌةُ إحدى مسألتين في المذهب: 
إحداهما : أن الحكم إذا لم يصادف سيّبه الشرعي فإنه لا يُميرُ تيا » 
كالحكم بالطلاتٍ على من لم يُطلّق » إمَا لخطأ البيّة وإما لتعمّدها الزُور. وقد 
ذكَرَها في «الجواهر» في عين الفرع كما تَقدَّم الأن: تقل أو بالقصاص 
أو غيره مع انتفاء سببه » فإنَّ الفتاوى عندنا على ما كانت عليه قبل الحكم 
خلافاً لأبي حنيفة . 


١7 1*‏ 
والمسألة الثانية: ما هو على خلاف القواعد أو النصوص ٠»‏ كما قال 
ا و 30 قال عبدٌ الملك7؟: معنى قول مالك: «لا يُنَقَض قضاء 
القاضي»: إذا لم يُخالف السُنّه » أما إذا خالمُها نقض 
كاستسعاءٍ العبد بِعِنْق بعضه . فيقضي باستسعائه فينْقَض ويرَدٌ له 
ها أذ 4 وحن افد فنا بعضة: 


وكالكفكة التاق أويحة التنيونة + أو الحكي بسيادة النصراني + 
أو ميراث العمّة أو الخالة أو المَوْلى الأسفل » وكلّ ما هو على خلاف عمل 
أهل المدينة ولم يقل به إلا الشذودٌ من العلماء » أو طلَّقَها آلبتة فرآها الحاكمٌ 
واحدة وتزوّجها الذي أبنّها فلغيره التفريق. 


(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصَّقَنّي المالكي. كان إماماً 
حافظاً نظّاراً أحدَ أئمة الفقه والترجيح » وكان إلى إمامته في الفقه والعلم ملازماً للجهاد 
في سبيل الله موصوفاً بالنجدة » ألّف كتاباً حافلاً جامعاً على «المدوّنة» » أضاف إليها 
غيرّها من الأمهات . فأصبح معتمد طلبة العلم لما حواه من الفوائد والزيادات » وله 
كتاب في الفرائض . توفي سنة 48١‏ رحمه الله تعالى. 

(6) هو أبو مروان عبد الملك بن حجّيب بن سليمان السُّلّمي القرطبي المالكي » 
رَحَلَ إلى المشرق وأْحَذَ عن علمائه » ثم رجع إلى المغرب بعلم كثير عظيم » وأصبح 
عالم الأندلس دهي بحرا لخرا تكانة أخاريا عروف)] كارا ييا وألّف كتاً 
حساناً كثيرة في الفقه والحديث والتاريخ والأنساب والأدب وغريب الحديث والمواعظ 
والطب والنجوم. 

ومن أشهر كتبه : السير موطا عالككن «الوإميحة» + في السنن والفقه » قال العتْبيٌ 
وذّكر الواضحة ‏ رحم الله عبد الملك » ما أعلم أحداً الت فلن مذهب أهل المديئة 
تأليقّه » ولا لطالب العلم أنَعَ من كتبه. ولا أحسّنَ من اختياره. توفي عبد الملك في 
قرطبة سنة 778 رحمه الله تعالى. 


)1 
فهذه نحوٌ عَشْر مسائل نقلها ابن يونس ٠‏ وإِنَّ الفتاوى تبقى فيها , 
ويُنقَض الحكة”'"2. فيبقى قولُ صاحب «الجواهر»: «إنا إذا قلنا: لا يُنْقَض 
الحكمٌ لا يأخذ المالكئٌ شفعة الجار». مع أنَّ ابن يونس ما نقَلّها إلا في أنَّ 
الحكم يُنقض ٠»‏ فبَيْنَ النقلين تناف كما ترى. 
فإن كان مرادٌ صاحب «الجواهر» هاتين المسألتين فهو صحيح » غير أن 
عبارنّه وتفريعه على عدم نة سر 1 ا 0 
الجار ومَنْ طَلّقَ عليه بشهادة الزُور. وكوثة لم يُمذل الآ بالسالتين يشير 
لم يُرد إلا إياهما » وتفريعُهُ على عدم النقض في الحكم يأبى ذلك . فهذا 
اضطراب لم يوجد لغيره » مع أنَّ نُقولَ المذهب تأباه » وذلك في مسائل: 
إحداها : أنَّ الساعي إذا أُحَذَّ شاة من أربعين شاة لأربعين مالكاً » مقلّدا 
تمده ب الشافعي » قالٍ الأصحاب بتوزيع الشاة على الأربعين مالكاً » وأفتًا 
قبل أخذ الساعي لها أنّهَا حَإن أخدّها غير متأوّل ولا حاكم 3ن" 
ولا تُوزَّع » وعم جين أحدت :من فقد تغيّرث فتياهم باعتبار مقتضى 
مذهبهم » وباعتبار طرَيّانَ الحكم”" . فدَلَّ ذلك على أنَّ كم الحاكم يرفمٌ 
الفتاوى » وتصير المسألة كالمجمّع عليها بسبب اتصالٍ حكم الحاكم بها. 
وثانيها: في «المدوّنة» : إذا كان لأحدهما أَحَدَ عَشْرء وللاخر مئ 


)١(‏ وخالف في ذلك ابن عبد الحكم تلميذُ مالك فقال: لا يُْقَض قضاءٌ القاضي 
في هذه المسائل » كما نقله عنه المؤلف القرافي في كتابه «الفروق» 4١:4‏ في الفرق 
(7؟) فقال بعد ذكرها: «وخالّف ابن عبد الحكم وقال: لا تنققض شفْعَةٌ وما ذكرٌ معه 
من الفروع » لضعفٍ مُوجب النقض عنده » وجمهورٌ الأصحاب على خلافه». 

(؟) في الأصول الخمسة: (أنها مَظلمة). 

(9) أي طروثه وحدوثه. 


عقيل 


00 


ضير “قال اضاحك: «الطنان 7 وعيه :٠‏ لاشيء على صاحب الأحَدَ عشر 
إلا أن يأخذها الساعى عاكينا بمذهب من علد فى ذلك فتتورّع على 


|! 00 
وفالئها :"قال عتة0© فى فيلاة الجمعةا + اذا تصب الشلطان فيها 
إماماً من قبّله لا نصح إلا من نائب السلطان » لأنَّ افتقار إقامة الجمعة إلى 
إذن السلطان مسألَةُ خلاف . فإذا اتّصّل بها حكمٌ حاكم لم تَصمّ إلا بنائب 

السلطاذ: وهذه كلها فتاوى تفيرث يبب حك البحاكه. 


(1) هو الإمام الفقيه النظّار أبو علي سَنَدُ بن عنان الأسدي المصري المالكي ٠‏ كان 
من زهاد العلماء وكبار الفقهاء » تولى تدريس المذهب المالكي في مدينة الإسكندرية بعد 
وفاة شيخه الإمام أبي بكر الطُرْطُوشي » وانتفع الناس به » وألّف كتاب «الطّراز» » شرّحَ 
به كتاب «المدوّنة» في ثلاثين سفراً » وتوفي قبل إكماله » وله تاليف غيره. ومن مليح 
شعره قولّه : 

وزائرة للشيب عَلَّتْ بمُفرقي2 فبادَرْتُها بِالّنَفٍ خحَوْفاً من الحَنْفٍ 
فقالت: على ضعفي استّطلتَ ووّحدتي رُوَيدَكَ للجيش الذي جاء من حُلْفي! 
توفي في الإسكندرية سنة 4١‏ رحمه الله تعالى. ْ 

(6) عبارة «المدوّنة» في باب (زكاة ماشية الخلطاء) ١:4!ا؟‏ «قلت: فإن كانا 
خليطين لواحد عشرة ومئة » وللاخر إحدى عشرة » فَأَحَدَ الساعي شاتين؟ قال: يَلرّم كلّ 
واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم. وإنما ذلك بمنزلة ما لو كان لكل 
واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين » فَأَحَدَ منها شاةً . فهي عليهما جميعاً. ألا 
ترى أن صاحب العشرة ومئة » لولا خَلْطُ صاحب الإحدى عشرة لم تكن عليه إِلّ شاة 
واحدة » فدخلّثُ المَضَّرَّةَ عليه منه » كما دخلت على صاحبي الأربعين » أدخل كل 
واحد منهما على صاحبه المضرة » فلزمهما جميعاً » فكذلك لَزْم هذين». 

(*) هو صاحبٌُ «الطراز» » وتقدمت ترجمته قبل أسطر. 


ورابعها: قالوا في تخالّف المتبايعيّن217: هل يقتضي الفسح أو حتى 
يَحكمّ به الحاكم؟ قالوا'": ويبْتى ل الخلاف هل لأحدهما أن يُمضي 
العقد بما قال الْآخَرُ قَبْلَ الحكم أم لا؟ فقد تغيّرت الفتيا بجواز إمضاء العقد 
بما قال الآخرُ بسبب الحكم. 

وخامسها: في «المدوّنة) : أن المُعتق إذا كان مُعسراً ثم طرأ اليسارُ بعد وم 
عليه » إلا أن يَتقدّم كم بسقوط التقويم عليه » فلا يلزمه تقويم . فقد أفتى مالك 
في الكتاب بالتقويم ؛ ثم أفتى بعدمه لتقدُم الحكم » فقد غير الحُكمٌ الفتيا. 

وسادسها: قال مالك في «المدوّنة» في العتق الأوّل إذا رَدَّ الغرماء عِتَقَ 
المعسر: ليس لهم ولا له بِيعٌ العبيد المعتقين حتى يُرقع للإمام » فإن فعَل 
أو فعَلوا ثم رُفمَّ للامام بعد أن أيسر: رَدَّ البِيعَ وتَقذَ العتقّ لحدوث اليّسر ء 
فإن باعهم الإمام ثم اشتراهم المعتقُ بعد يُسرِه كانوا له أرقّاء 7 . 


)١(‏ وقع في الأصول الأربعة: (تحالّف) » أي بالحاء المهملة. وجاء في نسخة 
(ر): (تَخَائف المتبايعين) 2 أي بالخاء المعجمة » وهو الصواب فأئبته . 

(؟) جاء في الأصول الخمسة كلها: (قال). فأثبتها كما ترى. 

() عبارة «المدوّنة» أتمٌ مما هنا وأوضح وهذا نضّها : «قلتٌ: 0 
أعتّق رقيقه ولا مال له غيرُّهم ‏ وعليه دين يغترقهم 2 فيقوم عليه الغرماء: أيكون له أن 
يبيعهم دون السلطان أو يكون ذلك للغرماء؟ قال: قال مالك: لا يكون له أن يبيعهم » 
ولا لهم » دون السلطان. 

قلتٌّ: : فإن باعهم بغير أمر السلطان ٠‏ ثم أفاد مالا » ثم رُهمَ أمرُهم إلى السلطان؟ قال: 
ير بيهم وتعضي حُرْيّهم » وإنما يتنر السلطان في ذلك بوم يُرقع إليه » فإن كان أعتقَ وهو 
موسرٌ ثم أفلس لم يرد عتقّهم » وإن كان أَعبّقَ وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقّهم أيضاً. 

قلت: فإن باعهم السلطان في دينه » ثم اه شتراهم سيدّهم الذي كان أعتقهم بعد 
ذلك ؛ أيَعتقون عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك : لا ب يَعتقون عليه » وهم رقيق؟. 
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فتغيّرت اليا ببيع الحاكم لأنه مُستلزِمٌ للحكم » وبطلَ العتق » وكانت 
اليا في بيع الغرماء وبيعٍ المعتق أن الببع بطل باليسار ء يعمد العتق ء وفي 
الصّورتين بَيْع بيع » وفي الصورتين تعلّق حقّ الغرماء » وفي الصّورتين طَرَيانُ 
البْسرِ بعدَ العُسر » ولا فار في تغيّر الفتيا إلا حكمٌ الحاكم . 

وسابعها: قال مالك: إن خرصت الثمارٌ فتقصت لم يُعتبّر النتقص » ٠‏ لأنَّ 
الخارص حاكم » ولو لم تُخْرّص الثمار وكانت عند وقت الوجوب أقلّ من 
النصاب: لم تجب الزكاة » وهاهنا هي في وقت الوجوب أقلٌّ من النصاب » 
وقد أفتى بوجوب الزكاة لأجلٍ حكم الحاكم . 

تقد تغئرت اليا لأجل الحكم » وهذا مع تيئن خطيه » وكلاثنا في 
الحاكم إذا لم يُتبّن خطؤه » فهو أولى وأحرى بأن تتغيّر ير الفتيا لأجله30 . 

وثامنها: ما قال ابن يونس عن جماعة من الأصحاب في كتاب إحياء 
المَوَات: إذا شِرَ شَرّع اثنان في بناء بئرينٍ لكل واحدٍ منهما بثر » بعد تنازع بينهما 
في اليم لذينك البثرين ونفي الضرر عنهما ٠‏ فحكمٌ حاكمٌ عدم الضرر ‏ 

قيفي الصرة إنه ليس للمضرور منهما إزالةٌ الضرر » وقد سَقَط حقّه منه » 

لأنه بحكم حاكم . 

وقولّهم: (سَقَط حقّه) فُيِيَا » فقد تغيّرت الفتيا بسبب حكم الحاكم » 
فإنه لولا حُكُم الحاكم لكان له دَرْءُ الضمّر عن نفسه ٠‏ وكنًا ثُفتيه بذلك اتفاقاً. 

فإذا تغيّرت الفتيا للحكم وإن تبيّنَ خطؤه فأولى أن تتغيّر بالحكم الذي 
لم يتبيّن خطؤه. وما وقع في هذه المسألة وفي مسألة الْخَرْص التي قبلها يَيْنَّ 


)١‏ سيأتي بحتٌ الخَرْص موسّعاً في جواب (السؤال الثالث والثلاثون) في الرتبة 
الثالئة عشرة ص 21/5 فانظره. 


١8 


الأصحاب من الخلاف إلا لكون الحُكم تبن خطؤه » ولو اتّفقوا على عدم 
الخطأ لاتّفقوا على تغيّر الفتيا » وإنما الخلافٌ بينهم في نقض هذا الحكم 
لتب خطئه فقط. فظهر أنهم لا يختلفون في الحكم الذي لم يتين خطؤه أنه 
تتخيّرُ الفتيا باعتباره . 

فإن قيل: إنما المعنى في هذه المسائل كلّها أنَّ الحكم لا يُنْقَض » 
وليسن يتكثر فنيا؟ 

قلنا: النقض وظيفة حاكم آخر غير الحاكم الأوّل » لا وظيفة المفتي » 
والمفتي في هذه المسائل يُسألُ ويُخِيرُ عن الله تعالى بآنَّ ذلك له أو ليس له » 
وأنَّ ذمّته تَعمَرتْ بالزكاة أو ما تَعكرَتْ. وهل هذا إلا فَنيَا صرْفة؟ وإلاّ فلا 
معنى للفتيا غيرُ قولنا: هذا حلال. هذا حرام » هذا واجب ٠»‏ هذا غير 
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واجب . هذا مأذون فيه » هذا غير مأذون فيه . إلى غير هذا. فهذا تغيّرٌ 
للفتاوى جزماً » لا امتناعٌ من نَقْضٍ الحكم . 

وتاسعها: في الكتاب(؟: لا يَجزي أن يُوْحَذْ في الزكاة ذاث العَوَار”"؟ ولا 
التَيْنُء فإنْ رأى السّاعي أجزأ » فأفتى بالإجزاء بعد أخذ الساعي . وبِعَدَمه 
قبلّه » وهذا: تير في الفتيا لأجلٍ حكم الحاكم 2 لأن الساعي عند مالك حاكم . 

وعاشرها: قال سَنَدٌ في كتاب الخلطة : لو كان لكلّ واحد من الخلّطاء 
ارقو كانه دقعو العدي تلكا حا ريع علن شاع عض عافة 
لأنه لا تجب في مئة وعشرين إلا شاة » عليه ثلثها » وعلى صاحبيه ثلثاها . 
فإن أَخَدَّ الفلاثُ شياه على رأي من لا يَرى بالخلطة كأبي حثيفة: رَجَع على 
كل واحد بشّاة. 


.؟7"1/:1١ يعنى: «المدوّنة»‎ )١( 
(؟) أي ذات العيب. وفي نسخة (ر): (ذاث العَوّر).‎ 


ريل 


فقد تغيّرت الفتيا بعد فعل الحاكم » وليس هذا من باب عدم النقض » 
لأن النقض إنما هو للحكام. وأمّا قولٌ العالم: لك الرجوعٌ » ليس لك 
الرجوع ٠‏ إنما هو فتيا. 

ونظائرٌ هذه المسائل كثيرة في المذهب جداً. وإنما قَصدتٌ بهذه النبذة 
التنبية على المطلوب » وأنَّ المسألة ‏ فيما أظنٌ ‏ مجمّعٌ عليها . وكيف 
يمكنٌ الخلافٌ فيها وبقاء الفتيا بعد الحكه؟ 

وقد تقدّم( أنَّ الله تعالى استناب الحُكَّامَ في إنشاء الأحكام في 
خضوصنات الصّور في مسائل الخلاف ٠‏ فإذا حكّمّ الحاكم بِإِذْنِ الله تعالى 
لَهُ » وصمّ حكمُّه عن الله تعالى: كان ذلك نصّاً وارداً من الله تعالى على 
لسان نائبه الذي هو نائيّه في أرضه . وخليفة نبيّه في خصوص تلك الواقعة » 
فوجَبَ حينئذٍ إخراجها من مذهب المخالفٍ في نوع تلك المسألة. 

إن الدليل الشرعي الذي وجدّه المخالفٌ في ذلك النوع عام فيه , 
وهذا النصّ خاص ببعض أفراد ذلك النوع ٠‏ فيتعارض في هذا الفرد من هذا 
النوع دليل خاصٌ وهو حكمٌ الحاكم » ودليلٌ عامٌ وهو ما اعتقده المخالف 
في جملة النوع ٠‏ فيْقدَمٌ الخاصٌ على العام كما تقرّر في أصول الفقه. 

وهذا هو السدٌ في أنَّ الحكم لا يُنقَض » لا ما يعتقده بعض الفقهاء من 
أن التقض إنما امتئّع لئلا تنتشرّ الخصومات ٠‏ فإنَّ ما تقدّم شَّهِدَتْ له قاعدةٌ 
أصولية » وما ذكروه لم يشهد له قاعدة أصولية. والمعضودٌ بالشهادة أولى . 
وإن سلّمنا صِكَنَّه فيَتعاضَدٌ هو والمشهودٌ له » لأن المَدَاركَ قد تُجتمع » 
أنه لا ينبغي أن يُلعَى ما شهدّثْ له القواعدٌ إلا لمعارض أرجحَ منه. 


إٍ 


)0غ( في ص .8١ 48١‏ 


لتكلا لساو لبوق 


هل يكون حكمٌ الحاكم مدلولاً عليه بالمطابقة تارة » وبالتضمن تارة » 
وبالالتزام أخرى كسائر الحقائق » أوْ لا توجدٌ الدلالةٌ عليه إلا مطابقة؟ وهل 
يكون الدالٌ عليه تارةً قولاً » وتارةً فعلاً » أم لا يَدلُ عليه إلا القول خاصّة 
نحو فول قدا حكمث :ركذا +: واشهلاوا علخ أن .حكمث بكذا؟ وهل :إذا 
جوّزتم أن يكون الدالٌ عليه 0 يختصٌ بتصرفات الحكام أم افيد 

عر 
وَأبسُم 


2 


قد يكون الحكم الذي يُنشئه الحاكم مدلولاً عليه بالمطابقة قولاً ٠‏ نحو 
قوله : قد حَكمتٌ بفسخ هذا التكاح ٠‏ وقد يكون مدلولاً عليه بالقول تضمناً . 
نحو قوله » قد حَكمتٌ بفسخ هذين التكاحين » فمجموعٌ الحكمين مدلول 
عليه مطابقة » وكلٌُ واحد منهما مدلولٌ عليه تضمُّنا » وقد يكون مدلولا عليه 
باللفظ التزاماً » نحو قوله: قد حكمتٌ بصحة بيع العبدٍ الذي أعتقه من أحاط 
الدين بماله » فإنه يَدَلّ بالمطابقة على على الحكم بصحة البيع » وبالالتزام على 
الحكم بإبطال العتق المتقدم على البيع ؛ ٠‏ لأنه يلم من صحة البيع بطلان 
العتق » لأنَّ الحرّ يَحِرُمٌ بِيعُْه » هذا القول. 


وأما الفعلُ فقد يدل على الحكم مطابقة . فإِنَّ مجرّد , بيع الحاكم للعبد 


)000( هذا السؤال وجوابه باختصار منقول في «تبصرة الحكام» 17١:1١‏ "لا كال 
/ا/ا » و «معين الحكام» ص 71775 "57 -"”2. 


ا 
الذي أعتقه من أحاط الدينٌ بماله مُبطلٌ العتقّ”"©» فإنَّ إقدامه على بيعه يستلزمٌ 
الحكم ببطلان العتق. وكذلك إقدامّه على تزويج امرأة تزوّجت قبل هذا العقد 
بتكاح: فسح”". فإِنّ نفس العقد عليها يُستلزم الحكم بِقَسْخْ نكاجها 
المتقدّم » بخلاف ما لو روج يتيمة تحت ججره ٠‏ أو باع سلعة لها: لا يدلٌ 
ذلك على الحكم ألبتة لا بسابق ولا لاحت ولا مُقارن » بل لغيره من الحكام 
أن ينظر فيه إن كان مختلفا في بعض شروطه عند الحاكم الثاني فله فسخه. 

وأما دلالة الفعل تضمناً: فلا توجد إلا في الكتابة » فإنها فعلٌ » وإذا 
كتّبَ لحاكم آخر: أني قد أعتقتٌ هذين العبدين على المُعْتق لبعضهماء 
أو فسَحْتٌ هذين التكاحين ٠‏ فدلالةٌ هذه الكتابة على الحكم فيهما مطابقةٌ ؛ 
وعلى كل واحدٍ منهما تضمّن . لأنه جزءً مدلول الكتابة . 

وأما الفعل الذي هو البيعٌ ونحوٌه فلا تتأنّى فيه دلالةٌ التضمّن ألبتة » فإنَّ 
الحكم لا يقع إلا لازماً له ٠‏ وجُرِءُ اللازم لا يكون مدلولاً تضمّناً » إنما يكون 
مدلولاً تضمُناً جزءٌ المدلول مطابقة » والبيعٌ لا يدل مطابقةً بل التزاماً فقط » 
والكتابة ون كانت فعلاٌ فهي كاللفظ تدٌ مطابقة» فتٌّصوّرَتْ فيها دلالةٌ التضمّن . 

فتأمّل ذلك » وقرقٌ بين النوعين والدلالتين » ويُحتَّمَلُ أن الكتابة تدك 
بالوضع كاللفظ”", بخلاف البيع ونحوه ليس دلالته بالوضع بل باللزوم 
الشرعي فقط . 


)١(‏ لفظ (مُبطلٌ العتقّ) زيادةٌ مني على الأصول ٠»‏ للإيضاح وإتمام خبر 
(فان )1 

(0) جاء في الأصول الخمسة كلها: (يفسخ). فأثبته كما ترى. 

() وقع في الأصول الأربعة: (وتخيّل). وجاء في نسخة (ر): (ويُحتَمَلٌ) : 
فأثبته . 


شل 
وظهر لك حينئذ أنَّ الحكم يكون مدلولاً مُطابقة وتضمُناً والتزاماً بالقول 
والفعل» وأنَّ الفعل قد يختصٌ بالحكام كالبيع على المّدِين » وقد لا يَختصٌ 
كالكتابة » لأنَّ لكلّ واحد أن يكثّبَ بحاله وتصرّفاته. 

وظهر لك أيضاً أنَّ فعلَ الحاكم قد يَعْرَى عن الحُكم آلبتة » وقد 
يُستلزمه » والمتقدّمٌ من المُثُل في هذا الجواب كافٍ في هذه المقاصد فتأمّلّه . 


رضن 


لان ارك 


هل يتأنّى نقضل من المفتي أو لا يتأنَّى إل من حاكم؟ وقول الفقهاء: 
حكمٌ الحاكم في مسائل الخلاف والاجتهاد لا يُرَدٌ ولا يُنْقَضُ . هل يَخْصٌّ 
ذلك الحَكَامَ أو يعم الفريقين: الحُكام والمفتين؟ 


انيت 
أنَّ النققض لا يكون إلا لمن يكون له الإبرامٌ فيما يكون فيه النقض. 
وإنشاء الحكم في مَوَاضْع الخلاف إنما هو للحكام » فكذلك النقض والفسح 
إنما هو لهم . والمفتي ليس له إنشاءٌ الحكم فليس له نقضه » كما أنَّ الوليَ في 
المحجور عليه له إنشاءً العقود على أموال المحجور عليه » وله فسحْها . 
والمحجورٌ عليه ليس له إنشاؤها » فليس له فسحّها. وكذلك المرأة ليس لها 
العا لمق العام سن :نيه متتس لها كاه والعبدٌ ليس له أن يُرْوّجَ نفسه 
بغير إذن سيده » فليس له فسحٌ العقد عن نفسه إل أن يأذن له سيده في التكاح 
فله الطلاق » لأنه بالإذن صار له الإنشاء . 
وهذه قاعدة كثيرة الفروع » من لا يَملك العقدَ لا يملك الحَلّ » وبها 
استدلَ علينا الشافعية في التعليق قبل التكاح والملك إذا قال: إن تزوّجتُك 
فأنتِ طالق » وإن اشتريتُكَ فأنتَ حُرّ. قالوا: لم يَملك الآن عصمة فلا يَملك 
طلاقاً » أو لم يَملك إنشاءً الطلاق فلا يَملك تعليقه. وكذلك قالوا في 
العتق » مع أنَّ الزوج والسيد لهما الإنشاء من حيث الجملةٌ إجماعاً إذا مَلَكا 
العضمة والرق” 


5 
وأا المفتى من حيث هو مفت فليس له أن يُنشىء حكماً على الوجه 
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الذي فُوْضٌ للحُكام ‏ كما تقدّم بياله 7" آلبتة في صُورةٍ من الصّورَ » فلا 
يكون له التّضُ في صُورة من الصّرّر » وما هو إلا مثلُ أن المرأة ليس لها أن 
زوج نفسّها في صُّورة من الصُّور » فليس لها الطلاق في صُورة من الصّوّر. 

وبهذا يتَظهر لك أن جميع ما يصدر من المفتي إنما هو قُنيا ؛ » لا نقضل 
ولاحكم بالمعنى المفوّض إلى الحكام » وإن كان كما شرعياً بالتفسير 
باعتبار استقراء الأدلة الشرعية كالمترجم عن الحاكم » كما تقدّم تقريره في 
الفرق بين المفتي والحاكه( » وأنَّ الحاكم منشىء والمفتيّ مترجم . 


غ0 في جواب (السؤال الثالث) ص ”57 56. 


نون 


يلالق تج لفون 


ما سببُ نقض الحكم إذا وقعّ في الصُّوّر الأربع : مُخالفة الإجماع . 
والقواعد » والقياس الجل” » والنص ؟ وما مُث ذلك7)؟ 
9 اس بي » فى و 
م 
يبرا 


0 


سب القض فَإنّ الإجماع معصومٌ لا يقول إل حق.» ولا يكم إل 
عي ا رسا 
ما خالف الإجماع. 
وأمًا القواعدٌ والقياسٌ الجلي والنصٌٌ ‏ وإن كانت في صورة الخلاف ‏ 
0 إإذا لم يكن لها مُعارِضٌ راجحٌ عليها . أما 000 
يُْفْسّخْ الحكم إذا كان وَفقَ مُعارضها الراجح إجماعاً » كالقضاء 
ارا 0 
والنصوص والقياس » ولكن لأدلّة خاصّة مقدّمة على القواعد والنصوص 
والأقيسة » لأنها عامة بالنسبة إلى تلك النصوص 
ومتى لم يكن هذا المُعارض ٠»‏ بل عُدِمَ بالكلية بأن يكونٌ الاجتهادُ 
لتوهم ليس بواقع في نفس الأمرء أو اعتماداً على استصحاب براءة الذمّة 
ونحوه » لعدم الشعور بتلك القواعد والنصوص والأقيسة » أو يكونٌ كب 


)١(‏ هذا السؤال وجوابه منقول ببعض اختصار في «تبصرة الحكام» ١:هه‏ ء 
5١4‏ ء وفي «معين الحكام» ص 58 . و7 -77. 


هل 
مُعَارِضٌ مرجوحٌ من حديث مضطرب الإسناد ونحوه: فإنه لا يعمد به » 
ويُْقَضُ ذلك الحكمٌ لوقوعه على خلاف المعارض الراجح . 

فهذا هو سببُ النقض » فإنَّ مثلّ هذا لا يُقَدُ في الشرع لضعفه » وكما 
لا يتقرّر إذا صدّرَ عن الحكام كذلك أيضاً لا يصحٌ التقليدٌ فيه إذا صدّرٌَ عن 
المفتي ٠‏ ويّحرّم اتباعة فيه. 

ولذلك نقولُ: ليس كل الأحكام جود العمل مزه ولا كل التغاوق 
الصادرة عن المجتهدين يجوز التقليدٌ فيها » بل في كل مذهب مسائلٌ إذا 
حَقّقَ النظرُ فيها امتتّمَ تقليدٌ ذلك الأبن في كالشكام حزن يحرف 

وأما مُثنُّها: فكما لو حكَمَ بأنَّ الميراث كلّه للأخ دون الجَّدَ » فإن الْأمّة 
على قولين: المالٌ كله للجَدَ » أو يَُاسمٌ الأحَّ » أمّا جرماته بالكلية فلم يقل 
أحدٌ به. فمتى حك به حاكم بناءً على أنَّ الأحّ يُدلي بالبنوّة » والجدّ يُدلي 
بالأبدة » والبتوّة مقدّمة على الأبوّة: تَقَضْنا هذا الحكمَ » وإن كان مُفتياً 
لم تقلده. 


ومثالٌ مخالفة القواعد: المسألةً السُرَيْجِيّة''2 » متى حكمَ حاكم بتقرير 


م أئكمة 


نمه 


ّ 


)١(‏ نسبة إلى ابن سُرَيج » وهو أبو العباس أحمد بن عُمر بن سُرَيِجٍ أ 
السادة الشافعية في عصره » ولد سنة 7544 » وتوفي سنة 560 رحمه الله تعالى + وترجمته 
الحافلة في «طبقات الشافعية» لابن السبكي 487:17 45 من الطبعة الحسينية » 
و "4-7١:‏ من الطبعة المحققة. 

واشتهرت المسألةٌ بِالسْرَيجيّة لأنه الذي أظهرها » وهي كما في حاشية العلامة 
الصاوي المسمّاة «بُلْعَةَ السالك إلى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» 018:1: 
«إذا قال: إن طلَّمَئُك فأنت طالقٌ قبلّه ثلاثاً لا يَلزمُه شيء أصلاً » ولا يَلحقّه فيها طلاقٌ 


للدّوْر الحُكمىّ » فإنه متى طلقّها وقع الطلاق قبلّه ثلائاً » ومتى وقع الطلاق قبلّه ثلاثاً كان 5 


1١ 


التكاح معها في حقّ من قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثآ" . 


طلاقها الصادرٌ منه لم يصادف مَحَلاً» . 

ثم قال الصاوي بعد هذا: «لكن قال العز بن عبد السلام: تقليدٌ ابن سُرَيج في هذه 
المسألة ضلالٌ مبين» انتهى. أي لأنه يلزم منها انتفاءً وقوع الطلاقٍ المنجّر والمعلّق بها 
ممن يُعلّق الطلاق بهذه الصيغة. وهذا مخالف للشرع » إذ هذا التعليق أصبح وسيلة 
للتخلص من وقوع الطلاق ممن صدر منه هذا التعليق. 

وقال المؤلف في «الفروق» 5:١‏ في الفرق (7): «وكان الشيخ ‏ يعني شيخه # 
عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول: هذه المسألة لا يصحٌ التقليد فيها » والتقليد فيها 
فسوق. . .». انتهى . وتَقَل العلامة الرملي من السادة الشافعية في «نهاية المحتاج» 70:1 
رجوع ابن سُرَيج عن هذه المسألة. 

ولقد شَعْلت هذه المسألةٌ فقهاءَ المذاهب الأربعة قبولاً ورد » فتعرّضوا لها في 
كتاب الطلاق » كما تُعرْضَ لها في غير كتب الفقه » فتراها في «الفتاوى الكبرى» للشيخ 
ابن تيمية 4 ٠١  91/:‏ » وقد أبان فيها رحمه الله تعالى انتفاء وقوع الطلاق عند أَحَدِ من 
الأمّة. وأبانَ في «مجموع الفتاوى» “540:8 564 أنها مسألة باطلة في الإسلام 
مُحدّثة » لم يُفتِ بها أحدّ من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم » ولا أحدٌّ من الأئمة 
الأربعة. وأطال في بيان ذلك وأجاد. 

وتراها أيضاً عند ابن القيم في «إعلام الموقعين» :71 » وفي «طبقات الشافعية» 
لابن السبكي في ترجمة الإمام ابن دقيق العيد 5 : ٠١‏ من الطبعة الحسينية » و 740:94 من 
الطبعة الطبعة المحققة» وفي «الفروق» للمؤلف القرافي 14:١‏ 1/5. 

١ قال شيخنا وأستاذنا العلامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء حفظه الله تعالى‎ )١( 
» فيما كتبه إلي معلَّقَاً على قولٍ القرافي هنا: (إنْ وَقَمَ عليك طلاقي فأنت طالقٌ قبلَهُ ثلاثا)‎ 
: ما يلي‎ 

«الصوابُ أن يقول: (إن طلَّمَئُك) » لأنها هي الصورة الحقيقية للمسألة السُّرّيجية » 
أي إِنَّ الشرط المعلَّنَ عليه فيها هو التطليقٌ باللفظ » لا وقوحٌ الطلاق » لأنه إذا افتُرض 
الوقوحٌ لم يبق له رافع » بخلافٍ الإيقاع أي التطليق » فإنََ الشخصٌ قد يُوقمٌ الطلاق - 


للا 


فطلّقها ثلاثاً أو أقلّ » فالصحيحٌ لزومٌ الثلاث له١2.‏ فإذا ماتت أو مات 
حك رارك لها أرينها شيب كد زا عن تزاف القراهك والان يتن 
قواعد الشرع صِحَّةَ اجتماع الشرط مع المشروط » لأنْ كمه إنما يظهر فيه » 
فشرْط لايصحٌ اجتماعه مع مشروطه لا يَصحٌّ أن يكون في الشرع شرطا » 
فلذلك يُنقَض حكمٌ الحاكم في المسألة السّريجِيّة 

ومثالٌ مخالفة النصّ: حكمُّة بشفعة الجار » فإنَّ الحديث الصحيح واردٌ 
في اختصاصها بالشّريك”"' » ولم يَثيْت له معارض صحيح » فيُنقض الحكمٌ 


فلا يُعتبدُ واقعاً شرعاً. 

وواضح أن رأيّ ابن سُْرَيج سَفْسَطةٌ فقهية » لأنَّ المانع من وقوع الطلاقٍ المنجَّرِ: 
اللاحقٌ المعلّنُ عليه إذا كان » أي المانعٌ هو وجودٌ ثلاث قبلّه » فهذا إنما يكون عند 
اعتبار تلك الثلاث واقعة » فإن لم تَعتّبّر واقعة لم يَبِقَ في طريق الطلاقٍ المنجَّر عليه أي 
مانع يَحُولٌ دون وقوعه » كما هو ظاهر » فابنُ سُرَيج لم يَلحظ لوازمَ رأيه المتناقضة » 
ولذا قال العرٌ بِنُ عبد السلام عنها: إنها ضلالٌ مبين» انتهى . 

)١(‏ أي الثلاث المنجّزة لا المعلّقة » بدليل لاحت كلامه الآتي » حيث يتبّينُ عَدمٌ 
إمكان وقوع المعلّق » لعدم اجتماع الشرط والمشروط » وهو خلافٌ المعهود في 
الشريعة » وعليه يَظهّرُ ما في قوله: (فالصحيحٌ لَُرُومُ الثلاث له) » من تساهل في التعبير » 
فقد كان المناسبٌ أن يقول: (لزومٌ الثلاث أو الأقلٌّ بحب ما طلَّق) » لأنه قد رض في 
المسألة أنَّ الرجلّ بعد التعليق طَلَّنَ بالتنجيز ثلاثاً أو أقلَّ » مادام الذي يَقَعٌ إنما هو 
المنجّز لا المعلّق. أفاده أستاذنا العلامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء أمتع الله به. 

(9) قلت: واستدلوا له بما روى البخاري في كتاب الشفعة » في (باب الشفعة 
فيما لم يقسّم) 575:15 » ومسلم 45:1١‏ » في كتاب البيوع » في (باب الشفعة): « 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قتّى رسوث اله بالشفمة في كل مالم ُقسم» فإ 
وتيت الكدؤة وم لك اللقق ١‏ فلا شفع . هذا لفظ رواية البخاري » ولق وان 
مسلم: «قَضَى رسول الله يل بالشفعة في كل شركة لم تقسّم 


خرن 


3 قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: «واستدَلَ أصحابنا وغيرُهم بهذا 
الحديث » على أن الشفعة لا تَِْت إلا في عقار مُحتمل للقسمة. .. » واستدل به أيضاً 
من يَعوَلٌ [الشفعة ايها الا تحتيل الشتطة انتهى ْ 

واوجدية ما آقادء الفقيه العلامة الشيخ سّليمان الُجبرمي الشافعي رحمه الله تعالى 
في حا تصئ رح بطع الطلاب” ١:‏ » قال: لقولة: فيما لم يسم . هو ظاهة 
في أنه يَقبَلُ القسمة » ؛ لأنَّ الآصل في المنفن بالالم) + أن يكون في الممكن أي من شأند 
أن يقبَّل القسمة » بخلاف المنفيٌ ب (لا). 

واستعمالٌ أحدهما محل الآخَرٍ إجمالٌ أو تجّرٌ » أي مجارٌ إن رُجِدَتْ قرينةٌ ظاهرة 
على أنه المراد » كما في قوله تعالى : (لم يِذ وم يول » وإذا لم تكن قريئة معي 
بخصوص المراد كان اللفظ باقياً على إجماله لم تتنضح دلالته». انتهى وفائدة هذا 
الأصل مهننة لفك )ووو أجل ادكه كاتا من 

)١(‏ قلت: بل ثبت له معارض صحيح جاء فيه ثبوت الشّفعة للجار أيضاً » روى 
البخاري في «صحيحه» "5١:5‏ وأبو داود 587:7 والنسائي "٠١:1‏ وابن ماجه 415:7 

عن أبي رافع: سمعت النبي كَلهِ يقول: «الجارٌ أحق بِسَقَبه». قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» "5١:4‏ «السَّقَبُ بالسين المهملة » وبالصاد أيضاً » ويجوز فتح القاف 
وإسكانها: القربُ والملاصقة». 

وروى أبو داود 787:7 والترمذي ١74:5‏ عن الحسن عن سَّمُّرة مرفوعاً: «جائ 
الدار أحقٌّ بدار الجار والأرض». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في 
«مسنده»" ١١:6‏ ». والطبراني في «معجمه» واب بن أبي شيبة في «مصنفه». وفي بعض 
ألفاظهم : «جارٌ الدار أحقٌّ بشفعة الدار». وأخرجه النسائي وابن حبان في «صحيحه» عن 
أنس مرفوعاً بلفظ «جارٌ الدار أحقٌ بالدار كما في «نصب الراية» للزيلعي 177:5 . 

وأخرج النسائي "٠: ٠“‏ وابن ماجه ”875:7 وأحمد في (مسئله» 88:4" 
وإسنادهم صحيح كما قاله ابن القيم في «إعلام الموقعين» ١58:7‏ » وزاد فيهم: 
الترمذي » ولم أر الحديث في «سننه» » ولم يعزه إليه الحافظ المرّي في «تحفة الأشراف» - 


ردِ5- 
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». ولا النابلسى فى «ذخائر المواريث» 757:1١‏ » فَعَزُوٌه إلى الترمذي من سَبْقٍ 


القلم. 

5 واللفظ التي للنسائي عن الخريداين سُوَيد الثقفي أن وجلا قال > .يا وضؤل الله 
أرضي ليس لأحد فيها شَرِكةٌ ولا قسمة إل الجوار. فقال رسول الله يككِِ: «الجارٌ أحقٌّ 
بسَقبه) . ورواية أحمد: «جارٌ الدار أن بالدار من غيره» . 

417:7 وروى أبو داود 587:7 والترمذي 10:5 والنسائي /1:١؟:7 وابن ماجه‎ ١ 
ينظ بها وإن كان‎ ٠ واللفظ له ولأبي داود عن جابر مرفوعاً «انجار أحَقٌ بشفعة جاره‎ 
غائباً » إذا كان طريقهما واحداً». وقال الترمذي: «والعمَلٌ على هذا الحديث عند أهل‎ 
العلم». انتهى. وقد تكلم بعضهم في سند هذا الحديث » كما ذكره الزيلعي في «نصب‎ 
ثم رذه.‎ ١7/5  ١1/ا/:‎ 4 الراية»‎ 

وانظر «إعلام الموقعين» للحافظ ابن القيم 17-5 وقد بحت فيه رحمه الله 
تعالى موضوعَ الشفعة للشريك وللجار . وفي العقار وغيره من الحيوان والثياب 
وغيرهما » معقولا ومنقولا بما لا تراه عند غيره » فطالعه. 

وقد أفاض الحافظ المرتَضّى الرّبيدي في بيان الخبر الدال على شفعة الجار » في 
كتابه «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة» 57:7 7١‏ » فراجعه » وانظر 
أيضاً «فيض الباري على صحيح البخاري» لإمام العصر الشيخ أنور الكشميري 110:7 
» ففيه استيفاءً تحقيق المسألة من وجهة نظر الحنفية بشكل بارع مُلزِم . 

وحكى الطبري أن القول بشفعة الجوار هو قول الشعبي ٠‏ وشرّيح » وابن سيرين » 
والحكم » وحماد» والحسن » وطاوس » والثوري » وأبي حنيفة » وأصحابه. وكتبّ 
عُمَرُ إلى شُرَيْح أن يقضي به » فكان يقضي به. كما في «الجوهر النقي على سنن البيهقي» 
للحافظ علاء الدين المارديني .١١8-- 1١1/:5‏ 

وعلى هذا: لا يُنْقَضُ الحكم بشفعة الجار » لموافقته للنص الصحيح الوارد فيها , 
والله تعالى أعلم. وبهذا قال ابنُ عبد الحكم تلميذُ مالك » كما نقله المؤلف القرافي عنه 
في «الفروق» 4١:‏ في الفرق (777) » قال: «وخالّف ابن عبد الحكم وقال: لا تنقض - 


١.١ 
ومثالٌ مخالفة القياس: قبولٌ شهادة النصراني » فإنَّ الحكم بشهادته‎ 
تقض 3 لذن الفاسق لا تُقبّل هادي والكافرٌ أشدٌ منه فسوقاً وَأَنْعَدٌ عن‎ 
المناصب الشرعية في مقتضى القياس » فيْنْقَض الحكمٌ لذلك » فألحق بكل‎ 
. قسم منها ما يناسبه‎ 


شفعة الجار » لضعفٍ موجب النقض عنده» » وتقدم مني نقلّه تعليقاً في ص ١١4‏ . 
ولعل مما يناسب التمثيلّ به: مالو حكم القاضي بإبطال وقف المنقول » فإنه 
ُنقَض حكمّه » لمخالفته النص الصحيح الوارد بصحة وقف المنقول ٠‏ والله أعلم. 


١" 


متاك الح كله 


ما الفوق :ني الحكم والثبوت والتنفيذ؟ وهل الثبوث حكم أم لا وإذا 
ل لد 


لق 
2 
ا بم 
أمَا الحكمٌ فقد تقدّمت ان وهو إنشاءٌ إلزام أو إطلاقٍ في صَوّر 


- 


التنازع لمصالح الدنيا : تلفت فوائة هذه الود 


وأمًا الثبوث فهو قيام احاح عان لبرت 00 وفي 
ظنّه . فإذا ثبَتَ بالبيّنة أنَّ السيد أعتقّ شقْصاً له في عبد” » أو أنَّ التكاح كان 
بغير وليّ أو بصداقٍ فاسد ء أو أنَّ الشريك باع حصّته من أجنبي في مسألة 
الشفعة » أو أنها زوجةٌ للميت حتى ترث » ولع اله ار اسار 
الأحكام » فلا شك أنه قد تقوم الحبّةٌ على ثبوت السبب » وتبقَى عند 
الحاكم ريبةٌ » أو لا تَبقى عنده ريبة؟ لكن يبقى عليه أن يُسأل الخصمٌ هل له 
مطعنٌ أو مُعارض؟ ونحوٌ ذلك » ولا ينبغي أن يُختلف في هذا أنه ليس 


2) ؟ة _ الع لاأة اذمة‎ 0:١ هذا السؤال وجوابه منقول في «تبصرة الحكام»‎ )١( 
و «معين الحكام» 48 _-لمه 3 ممه 56ه.‎ 

زه6 في ص الوك 

زفرة فى ص 2558-7 


(1) أي حصته منه. 


١ 

20 

وإن قامت الحُجّةٌ على سبب الحكم » وكَمّل » وانتفت عنه الريّب » 
وحصلث الشروط وجميمٌ المطلوب فيه ٠‏ فلا شك أنه يتعيّنُ على الحاكم 
على الفور أن يَحكم . لأن أحد الخصمين ظالم » وإزالة الظلم واجبة على 
الفور. 

وإذا تعيّن على الحاكم في هذه الحالة الحكمٌ . مَظَاهِرُ حاله أنه فعَلّ 
ما يجب عليه » فصار الحكمٌ من لوازم الثبوت على هذا الوجه . فيجب أن 
يعتقد اا على ظاهر الحال. فهذا معنى قول فقهاء المذهب: إن 
المشهور أن الثبوت خك,”" . 


» وهكذا في نسخة (ر): (ليس حُكماً). وفي سائر النسخ: (ليس ثبوتاً)‎ )١( 
والأول أصوب فاأئبئه. زاد في «تبصرة الحكام» و «معين الحكام»: (ولا نحكما الوعرة‎ 
الريبة أو عدم الإعذار».‎ 

(؟) علق عليه العلامة ابن فرحون في «تبصرة الحكام» 10:١‏ » 91 بقوله: ”يريد 
في هذه الصورة الخاصة » وليس ذلك في جميع صور الثبوت. وهذا التشهير مخالف لما 
نقله الشيخ تقي الدين السبكي ‏ الشافعي ‏ عن مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن 
الصحيح عندهم ‏ أي الشافعية ‏ وعند المالكية: أنه ليس بحكم. وقاله الشيخ سراج 
الذين الثلفيق: أيضاً حاهين الشافعية ‏ وقال: إنه التحقيق. وقد سبق بيانه ‏ يعني في 
الفصول الأربعة السابقة في كلامه » وذلك في ص 1١٠ 8١‏ . 47 917 من «تبصرة 
الحكام» ‏ . 

قال ابن عبد السلام: وليس قولٌ القاضي: (ثَبَت عندي كذا) حكماً منه بمقتضى 
ما ثبت عنده » فإن ذلك أعم منه. قال: وإنما ذكرنا هذا لأن بعض القَرويين ‏ أي أحَدَ 
علماء جامع القَرّويينَ في فاس ‏ غَلِطَ في ذلك ٠»‏ وألَّت المازريٌ جزءاً في الرد عليه » 
وجَلبَ فيه نصوص المذهب». 


١ 
والقولٌ الشاذٌ يَرى أنَّ حقيقة الثبوت مغايرةً لحقيقة الحكم » ومع تغاير‎ 
الحقائق لا يمكن القولُ بحصول أحد المتغايرين عند حصول الاخر إلآ أن‎ 
يُجِرّم بالملازمة » واللزومٌ غيرٌ موثوق به » لاحتمال أن يكون عند الحاكم‎ 
ريبةٌ ما علمنا بها » ولا يلم من عَدَمٍ العلم بالشيء العلمٌ بالعَدّم » فيُتوقّ‎ 

هذا في الصّوّر المتنارّع فيها التي حكمَ الحاكم فيها بطريق الإنشاء”" . 

أما الصّوَرٌ المجمّعٌ عليها » كثبوت القيمة في الإتلاف ٠‏ والقتلٍ 
للقصاص ٠»‏ وثبوت الدَّينِ عنده في الذمة وعقد القراض » والسرقة للقطع » 
فالثبوثُ الكاملٌ في هذه الصّور جميعها لا يستلزمٌ إنشاء حكم من جهة 
الحاكم » بل أحكامٌ هذه الصور جميعها مقرّرة في أصل الشريعة إجماعا. 

ووظيفة الحاكم في هذه الصور إنما هو التنفيذ » وفيما عدا التنفيذ: 
الحاكمٌ والمفتي فيه سواءً » وليس هاهنا كم استنات صاحبٌ الشرع فيه 
الحاكم أصلاً آلبتة » بل هذه أحكامُها تَنْبَعُ أسبابها » كان ثَمّ حاكمٌ أم لا؟ 

نعم » الذي يقنفُ على الحاكم: التنفيذٌ. مع أنه غيرُ مختص به في 
الدَيْن وشبهه » فلو دَقَمَّ المُتلِفُ القيمة والمَدِينٌ الدّينَ وسلّم البائعٌ المبي 
استّنِيَ عن مُنقُذٍ من حاكم أو غيره. 

وإنما يُحتاجُ إلى الحاكم في الصّوّر المجمّع عليها إذا كانث تفتقر إلى 
نظر واجتهاد وتحرير أسباب » كفسخ الأتكحة » أو كان تفويضها للناس 
يؤدّي إلى التهارّج والقتال » كالحدود والتعازير » مع أنَّ التعازير من القسم 


)١(‏ لفظ (فيها) زيادة مني » وليس هو في الأصول الأربعة » ثم رأيته موجوداً في 
نسخة (ر). فالحمدٌ لله على توفيقه . 


١ 


الأول » تفتقرٌ إلى التحرير وتقدير التعزير بقدر الجناية والجاني والمجني 
عليه . 


وأما متى عَرِيَتْ الأحكامٌ المجمّعٌ عليها عن ذلك لم تحتج م إلى تنفيذ 
الحاكم » وله تنفيذها. وأما إنشاءٌ حكم فلا سبيل إليه في جميعها. 

وأما حقيقةٌ التنفيذ فهو غيرٌ الثبوت والحكم . لأنه الإلزامُ بالحبس 
والقكن + راعذ المال نيد القذه مهن عل الجن :ووفك لمحت ,رد” 
ذلك » فهذا هو التنفيذ. وهو فى الرتبة الثالثة الأخيرة('؟ » والثبوث فى الرتبة 
الأول © :والشكة هجا ف الربة العانية/ ْ 

فظهر الفرقٌ بين الثبوت والحكم والتنفيذ » وأنَّ الثبوت غيرٌ الحكم 
قطعاً » وقد يُستلزمه وقد لا يُستلزمه » وقد تكون الصورة قابلة لاستلزامه وقد 
لا تكون قابلةَ له » كما تقدّمٌ في صُوّر الإجماع”"©. وأنَّ القول بأن الثبوتَ 
حُكمٌ في جميع الصور خطأ قطعاً » وأنه يتعيّن تخصيصٌ هذه العبارة » 
وتأويلٌ كلام العلماء وحملّه على معنى يصح » فاعلم ذلك9. 


)١(‏ قال المؤلف في «الذخيرة»: «وليس كل الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما 
الحاكمٌ الضعيفٌ القدرة على الجبابرة » فهو يُنشىء الإلزام ولا يَطرُ له تنفيُه لتعذّر ذلك 
عليه » فالحاكم ليس له إلا الإنشاء » وأما قرّة التنفيذ فأمرٌ زائد على كونه حاكماً». انتهى 
من «تبصرة الحكام» لابن فرحون .١7 2 ١7١:١‏ 

0) في ص .1١44‏ 

(9) وقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه«الفروق» 54:4 في الفرق (725؟): 
«اختّلفَ في الحكم والثبوت » هل هما بمعنى واحد أو الثبوث غير الحكم؟ والعجَبٌ أن 
الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعاً » فيتيْتُ عند 
الحاكم هلال رمضان وهلالٌ شوال » وتَْبْتُ طهارة الماء ونجاسيُّه » ويَكيْتُ عند الحاكم - 
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التحريمٌ بين الزوجين بسبب الرضاع » ويبّتُ التحليل بسبب العقد » وليس في ذلك شيء 
من الحكم » وإذا وُجِدَ الثبوتث بدون الحكم كان أعمّ من الحكم » والأعمٌ من الشيء 
غيره بالضرورة. 

ثم الذي يفهم من الثبوت هو مفهومٌ من الححجّة كالبيّنة وغيرها السالمة من 
المطاعن » فمتى وُجدَ شيء من ذلك فإنه يقال في عرف الاستعمال: ثُبَتَ عند القاضي 
ذلك. 

وعلى هذا التقدير يُوجَدُ الحكمٌ بدون الثبوت أيضاً . كالحكم بالاجتهاد كإعطاء 
أمير الجيش الأمانَ للعدرّ » وكذلك في قَسْم الحَبْس ‏ أي الوقف ‏ بين أهله يَجتهد 
ويْضّل أهلّ الحاجة. وإذا أَسَر الإمامُ العدرّ فالإمامُ مخيّر في خمسة أشياء » وكذلك عَقّْدُ 
الصّلح بين المسلمين والكفار » وتقديرُ نفقة الزوجة والأولاد. 

فإذا ثبَتَ هذا عَلمَ أن كل واحد منهما أعجٌّ من الآخر من وجه . وأخصٌُ من وجه. 
ثم ثبوثُ الحجة مغايرٌ للكلام النفساني الإنشائي الذي هو الحكم كما تقدَّم بياله في 
التعريف بحقيقة الحكم . فتَبتَ كوثهما غيرين بالضرورة » وأنَّ الثبوتَ هو نهوض 
الحجة » والحكمٌ إنشاء كلام في النفس هو إِلزامٌ أو إطلاق». انتهى. ونقله القاضي 
ابن فرحون في «تبصرة الحكام» 41:١‏ 947 2 14-94. 
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اا ل اام الخ 
للدي ماوت 
سمس الي 66 


هل يكون إقرارٌ الحاكم على الواقعة حكماً بالواقع فيها أم لا؟ كما إذا 
رُفمَ له عَقَدٌ فترركه من غير نكير » هل يكون ذلك كإقرار صاحب الشرع إذا 
رأى أحداً يفعل شيئاً فتركه؟ فإنَّ ذلك يكون إباحةً لذلك الفعل » أو يكون 
إقرارٌ الحاكم أضعفت؟ لكونه في موطن الخلاف » فله تبقيتهٌ على ما هو عليه 
من الخلاف » ولا يَتعرّض له . بخلاف إقرار رسول الله يك يكون دليل 
الإباحة » لأنه َكِِ لا يُقرٌ على منكر . 


ات 


حقابب 

أن الإقرار دليلٌ الرّضًا بالمُقَرٌ عليه ظاهراً » وهو أضعفٌ في الدلالة من 
الفعلٍ والقولٍ . لأنه مجرَّدُ الترك والسكوت . وقد يكونٌ مع الإنكار, ألا 
ترى أن رسول الله يكِ لما بِلّمَ النهي عن الكفر » والأمرَّ بالإيمان » وامنّ من 
آمن وكفرَ من كفْر: لم يكن عليه السلام يكرّرُ التكيرٌ في كل يوم على أهل 
مكة ولا غيرهم » ولم يُكرّر الكتابة لملوك الكفار في كل شهر فضلاً عن كل 
و1 

فتَرْكَهُ للدكير في بعض الأوقات عن تلك المنكرات بعد التبليغ 
لا يقتضي إباحة تلك المنكرات. وأما اللفظ الدالٌ على إباحة تلك المنكرات 
أو الفعلٌ فلا سبيل إليه. 

فعَلمنا أنَّ مدلول التَّرْكُ قد يِتَخلّفُ عنه مالا يتَخلّفٌ مَذْلُولاً القول 
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والفعلٍ عنهما. إذا تقرّرَ أنه أضعفٌ في الدلالة من اللفظ والفعل » فإقرارٌ‎ 
الحاكم أيضاً له ذلك الضعفٌ في الدلالة وزيادة أمر آخراء لمزيدٍ احتمالٍ‎ 

وهو: 

أنَّ الحاكم قد يرك الواقعة على ما فيها من الخلاف » ولا تعض 
لإنشاء حكم فيها . لأنَّ كلا القولين يجوز الأخذٌ به ٠»‏ وهو طريقٌ إلى الله 
تعالى » فلا عَرْوَ في الإقرار عليهما. 

بخلاف إقرار الرسول يي على الواقعة » لا يكون إلا مع إباحة الفعل » 
أو يكون تقدّمَ من الإنكار ما يكفي في الإرشاد إلى حكم الله تعالى في حكم 
تلك الواقعة . 

إذا تقرّرَ مزيدٌ ضعف إقرار الحاكم فاعلَمْ أنه 0 أنه دليل » ولأجلٍ 
ضعفه اختّلّف أصحابنا في اعتقاد كون الحاكم إذا رُفْعَتُ إليه الواقعة فأقرّها 
على قولين: 

ففي «الجواهر»: إذا رُ فعَتُ إليه امرأة رَوّجَتْ نفسّها بغير إذن وليّها فأقرّه 

ا 

١‏ - قال عبدٌ المَلك: ليس بِحُكم ولغيره فسحه. 

١‏ ل وقال ابنُ القاسم”'2: ليس لغيره فسحّه » وإقرارٌه عليه كالحكم 


)01 هو أبو عبد الله عبدٌ الرحمن بن القاسم بن خالد العُّقي المصري تلميذٌ الإمام 
مالك . الحافظ الضابط المتقن الحجة الفقيه شيخ الصلاح والزهادة في عصره » كان 
سخيًا شجاعا صاحب نجدة ومروءة » مترفعا عن قبول جوائز السلطان. روى له البخاري 
فى «اصحيحه». والنسائى فى «سئنه» وأبو داود فى «مراسيله» . 
ْ تفقه بالإمام مالك ونظرائه » وصحب بالك عشرية نا وهو أثبت الناس في - 


الخال 


به )6 واختاره اه 0 


ان 0 وف 0 لا 


- مالك » وأعلمهم بعلمه وأقواله » لم يرو واحد عن مالك «الموطأ» أثبتُ منه » وكان 
«الموطأ» و «سَمَاعُه؛ من مالك يحفظهما حفظاً » وبعد وفاة مالك التففّ حوله أصحابٌ 
مالك وانتفعوا به. وكان مالك قد أثنى عليه خيراً فقال: مثَلّه كمثل جراب مملوء مشكاً. 
قن مالك عه و يق وشو تالف ابل شيع نا مره راي لقانم لنق: 

وهو صاحب كتاب ا في مذهب السادة المالكية » وإنما تَتَسَث لمالك 
تجوزاً على اعتبار أنها جم جَمَعَتْ أقواله وفتاواه التي رواها عنه تلميذه ابن القاسم مُدرتها » 
لا أنها بقلمه وتصنيفه لحي" تويلا ران نّ كتب السادة المالكية. 

قال عبد الفتاح: إن نسبة تأليف «المدونة» لابن القاسم تحور أبعاء وقد تنسب 
تأليقّها إليه صاحبٌ «كشف الظنون» فيه 1554:7. والصوابٌ ‏ على الح يي 
تأليفها إلى سُحنون تلميذ ابن القاسم » كما فصّله وبيّته القاضي ابن خلكان» وسيأتي 
كلامّه مطوّلاً في ترجمة (سحنون) » الاتية تعليقا في ص ١7”‏ . 


ولد ابن القاسم بمصر سنة 17 » وتوفي فيها سنة 191 رحمه الله تعالى وجزاه عن 
العلم والإسلام خيراً. 

(1) هو أبو يقر ميحمد بن أحَمد ين غيل الرحمن الزهرئ البلشي المالكي © يعرف 
بابن مُحْرِ زء الفقيه المحدّث العالم المتفنن اللغوي الضابط التاريخي الأريب ذو الفضائل 
والمكارم الجمّة. 

قرأ في الأندلس ولقي فيها أكابر العلماء والفضلاء » ثم رحل عنها إلى بجاية 
واتشوطها عل فيااعنة النامن والنتلطان + وكان مترلة مرتادٌ الشيوخ والأعلام » وهو 
شيخ الجماعة وكبيرهم » وكانت ثُقرأ عليه كتب الفقه والحديث واللغة والأدب » وكان 
في كل ذلك مُجيداً متقناً » قيّد عنه أصحابّه الكثيرٌ من الفوائد النادرة. وله «تقييد» على 
كتاب «التلقين» حسَّنٌ الحْجَح » وله «تقارير» كثيرة في فنون متعددة. ولد سنة 055. 
وتوفي في بجايّة سنة 16 رحمه الله تعالى. 
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وكذلك إذا قال: لا أَجِيرُ الشاهدّ واليمينَ فهو فتوى اتفاقاً.‎ 

وقال ابن يونس: قال عبدٌ الملك إذا قيل: إِنَّ التخيير تطليقة بائنة 
فاختارت نفسّها » ٠‏ فتزوٌجَها قبل زوج » ودُفعَ ذلك لحاكم ير ذلك فأقرّه ؛ 
فلمَنْ بعدّه فسخ العقد » ويّجعلٌ طلاقها ثلاثاً. 

وإن علّقَ الطلاق أو العتاق على الملك » أو تزوّجَ وهو مُحْرِم » فأقرّه 
حاكم » أو أقام شاهداً على القتل » فرُفمَ لمن يَرى القسامة فلم يَحكم بها 
فلغيره الحكم » لأنَّ الأوّلَ ليس بحكم. وكأنَّ هذا النقل عن عبد الملك 
خلافٌ ما نقّلّه صاحبُ «الجواهرا عنه؟ 

وبالجملة: فكونُ التقرير في مسائل الخلاف من الحاكم مشتملاً على 
نوعين من الضعف كما تقدّم اقتَضّى الخلاف بين العلماء » فمن لاحَظ أصلّ 
دلالته قال: ظاهرٌ حال الحاكم يقتضي أنه كم » ومن لاحط عله اسقط 
اعتباره » ولم يعتقد أن الحاكم حَكَمَ به فِيَجُوزُ لَهُ النقض”" . 


)١(‏ هكذا في تسحخة مر( 3 وفي سائر الأصول: (فجوّز لغيره النقض). وكلاهما 
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ما ضابط ما يُقتقرٌ لحكم الحاكم » ولا يكفي فيه وجود سببه الشرعي؟ 
وما لا يفتقرٌ ويكفي فيه وجود سببه؟ 
م ا 2 
26 يسم 
أن الضابط الذي يُرجَعٌ إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير 
حكم حاكم . ومايقتقرُ لحُكم الحاكم”©: أنَّ الموجب للافتقار لحكم 
الحاكم ثلاث أسباب : 
السببُ الأول: كونُ ذلك الحكم يحتاجُ إلى نظر وتحرير » وبذلٍ جهدٍ 
من عالم بصير » حَكَمِ عَذُلِ في تحقيق سببه ومقدار مُسيّبه » وله مل : 
المثالُ الأول: الطلاقٌ بالإعسارء لأنه يفتقر إلى تحقيق الإعسار ء 
الإعسان؟ أم هو ممن ظاهرٌ حاله العجرٌ أبدا؟ كما قال مالك: لو تزوّجَتْ 
رجلاً من أهل الصَّئْعَة"2» لم يكن لها التطليق بسبب الإعسار» لدخولها 


)١(‏ وقع في الأصول الخمسة المخطوطة سوى المطبوعة: (وما لا يفتقر لحكم 
المخطوطة . والنسخة المطبوعة: (من أهل الصّفّة). وهو تحريف أطبقت عليه تلك 
النسخ » وسّلِمَتْ منه نسخةٌ (ر) فجاء فيها (من أهل الصّنْعَة) كما أثبهُ مستفاداً منها » فإنّ - 


١٠6 
عليه.‎ 

المثال الثانى: التعزيراثُ تفتقر إلى تحرير فى مقدار الجناية وحال 
الجاني والمجنيّ عليه » حتى تقع المؤاخذة على وَفقٍ ذلك من غير حَيْف . 

المثالٌ الثالث: التطليقٌ على المُؤْلي » يَفتقر إلى بذل الجهد والتحرير 
في تلك اليمين المحلوف بها » هل هي مما تُوجبٌ عليه كما على تقدير 
الفيئة أم لا؟ وهل ترك اليئة منه مُضِرٌ بالمرأة أم لا؟ وهل كان المقصودٌ بتلك 
اليمين الإضرارَ فتُطلّق عليه؟ أو نَظراً مَصْلحياً وغرّضاً صحيحاً فلا تُطلّق عليه؟ 
كما لو حلّفَ أن لا يطأها » خوفاً على وَلده من السَّقَم لفساد اللَبّن » وغير 
ذلك من جهات النظر. 

المثالُ الرابع: إذا حلّف ليضربَنّ عبده ضرباً مُبرّحاً » فالقضاء بالعتق 
عليه يفتقر للحاكم ٠‏ لأنه لا يُدرَى هل ثم جناية تقتضي مثلّ هذا الضرب 
أم لا؟ ويّحتاجٌ إلى تحقيق كون ذلك الضرب مبرّحاً بذلك العبد » وهل السيّدُ 
عاص به فيّعتق عليه؟ لأنَّ الحَلفت على المعضيةٌ يوجب تعجيلَ الحنث » 
أو ليس عاصياً فلا يَلزمه عتق؟ 

السببٌ الثاني الموجبٌ لافتقار ترتيب الحكم على سببه إلى حكم 


-ه 


الحاكم ومباشرة ولاة الأمور: كون تفويضه لجميع الناس يُفضي إلى الفئّن 
والشحناء » والقتل والقتال » وفساد النفس والمال » وله مُثُلّ: 


المثالٌ الأول: الحدودٌ » فإنها منضبطة فى أنفسها . لا تَفتقرُ إلى تحرير 


- (أهل الصّفّة) لا وجود لهم في زمن الإمام مالك حتى تتزرّج منهم. .! فرحم الله تعالى 
صاحب المخطوطة الرباطية » كم له من فضل علي في تصويب التحاريف والأخطاء في 
هذا الكتاب. 
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ادها نض انيار توي لجميع النامى قباد الَامَه لجلد الزناة 
وقطع العٌّداة بالسّرقة وغيرهاء اشتدّثْ الحَميّات » وثارث الأَثََاثُ 
وغَضْبَ ذوو المُروءات » فانتشرث الفئّن » وعدن الإحن » فحسّم الشَّرعٌ 
هذه المادَّة وفَوَضٌ هذه الأمورّ لولاة الأمور ء فأذعن الناسٌ لهم » وأجابوا 
طوعاً وكرهاً » واندفعت تلك المفاسدٌ العظيمة. 


و 


.و 


المثالُ الثاني : قسمةٌ الغنائم معلومة المقادير وأسباب الاستحقاق » غير 
أنَّ النفوس مجبولةٌ على مَزيد الأطماع والمنافسة في كرائم الأموال » فيقصدٌ 
كل أحد أن يَختصٌ بما يُريد غيرٌه أن يَختصّ به » فيؤدَي ذلك لتلك المفاسد 
المتقدّمة » فحسّمّها الشرعٌ بتفويض ذلك لولاة الأمور. 

وهذه الأمورُ وإن لم تكن مما يَدخل فيه حكمٌ الحاكم غير أنه من جنس 
ما يفتقر لولاة الأمور » فذكرثه تنبيهاً على سبب الافتقار وللمناسبة بينه وبين 
عَاالانة: ْ 


المثالٌ الثالث : جبايةٌ الجزية » وأخد الخراج من أرض العَُوة ة وغيرها 
ا 


)١(‏ هكذا جاء في جميع الأصول ‏ حتى النسخة الخامسة نسخة (ر) . ولم 
أهتد إلى معناه أو الوجه المحرّف عنه مع البحث والتنقيب. فلعل فاضلاً يرشدني إليه 
كوو 

هذا ما كنت كتبثهُ وعلَّقنّه في الطبعة الأولى ٠‏ ثم تَبَتَ لي أنَّ المؤلّت يعني به: 
التصرّفٌ. واستعمالٌ (التحدُّث) بمعنى (التصرف): مولّد » لم أجده في معاجم اللغة. 
وكنت فى الطبعة الأولى لهذا الكتاب توقفثُ في صحة هذا اللفظ هناء لأن (التحدث) 
بمعناه المعروف في كتب اللغة وفي مناطقاتنا ومكاتباتنا اليوم لا ينسجم هنا ء فإن المقام 
يقتضي لفظ (التصرف) » ولم تذكر المعاجم (التحدث) بمعنى (التصرف) » فاقتضى ذلك - 
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مني التوقفت فيه. وأتعبثٌ نفسي كثيراً جداً في تقليب النظر في هذه الكلمة والبحث عن 
تصويبها فلم أصِل لشيء » وقد راجعتٌ فيه كبار العلماء أمَّداً طويلاً فلم ينتهوا فيه إلى 
شيء. 

ثم أكرمني الله تعالى بتوفيقه في مَدَى سنواتٍ طويلة » فرأيتٌ نصوصاً كثيرة 
ومتعددة المصادر » من كلام أهل القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر » استعملوا فيها 
(التحدّتٌ) بمعنى 0 ثماماً ٠»‏ :وعطفوا (التضيئف) عليه + :ؤرادفوا بينهما + 
لي من تلك النصوص: صِحَّةٌ هذا اللفظ والجزمٌ م ا 
الناس ومكاتباتهم ة د السادس وما بعده » فأدخله المولف ف كلاتةاء لشيوعه في 
َُِ التخاطب والكتابة في عَصرء ومظيرة :دوك نتزاعاة فته إلى أن استعماله. لغويا لين 


2 


أن 


صحيحاً وأنَّ الشأنّ في لغة التأليف والعلم تجنْبُ ذلك فيها » وها أنا ذا مُورِدٌ طائفة من 
تلك النصوص للافادة والاستدلال: 

١‏ جاء في أوائل «المحصول في علم الأصول» للامام فخر الدين الرازي 
المتوفى سنة 505 رحمه الله تعالى » في المقدّمات قولّه: «الفصلٌ الثامن في أنَّ شكرٌ 
المنعم غيرٌ واجب عقلاً » وقالت المعتزلة: بوجوبه عقلاً. ولنا: النصٌّ والمعقول. . . بل 
احتحال العقاب غلئ الشكر انم من أوجوه! 

أحدها: أنَّ الشاكر ملّكُ المشكور » فإقدامُه على 7 تَصَرُفٍ الشّكر بغير أذنه: : تصدّفٌ 
في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة » وهذا لا يجوز» انتهى. 

وقوله هنا: (فإقدامّه على تَصَرّف الشكر) معناه: على إحداث الشكر » كما تُعَيْنهُ 
القرائن والسياق. 

ثم أقول استطراداً ومناقشةً لقوله رحمه الله تعالى: (شكرٌ المنعم غير واجب 
عقلاً) » بل هو واجب عقلاً وشرعاً . ومركوز في الفطرة الإنسانية خلقة » وأين قوله هذا 
من قول الرسول الكريم كَلّ: «لا يَشْكرٌ اللَّهَ من لا يشكر الناسّ» وأكتفي بهذا فلا يتسع 
المقامٌ لأكثر منه. 

؟ ‏ وجاء في «رَفع الاصر عن قضاة مصر» 58:75" . للحافظ ابن حجر - 


١هه‎ 


العسقلاني المصري المتوفى سنة 407 » في ترجمة القاضي (عبد الرحمن بن عبد الوهاب 
ابن بنت الأعزٌ » المتوفى سنة 546) ما يلي: 

َ «فباشرَ ‏ أي المترجم على عادته في الأحكام » إلى أن راسّلَّهُ الوزيرٌ في أمر 
شخص يقال له: نجمٌ الدين بن عَطايا » أن يُقرّره في بعض الوظائف ٠‏ وإن يثبت 
عدالتّه » وكان غير أهلٍ لذلك ٠‏ فامتّع » فلما مات المنصورٌ وتولّى الأشرفٌ » تمكّن ابن 
السَّلْعُوس في التَّحدُتْ في المملكة ٠»‏ فلم يَرَلَ إلى أن صَرَفه عن القضاء. . .» . انتهى . 
ولفظ (التحدّث) هنا بمعنى (التصرّف) تماماً كما جاء في كلام القرافي. 

9 وجاء في «بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ 187:7 2 للمؤرّخ ابن إياس 
المصري المتوفى نحو سنة 47٠‏ » جاء في حوادث سنة 414 منه قوله: «. . . فإِنَّ الأميرَ 
شبك شرَط في وَثُفِهٍ النظرّ والتكلّمَ للأمير تَغْرِي بَرْدِي حتى يُتَوفّى » فسَعَتٌ ابنة د الأمير 
يَشْبَّك عند قاضي القضاة عبد البَرٌ بن الشُحْئّة » في إبظال: ما كان شَرَطْهٌ والدها الأمية 
تَغْرِي » ويُجعَلٌ لها النظرُ على ذلك والتحدّتٌ على وَفْفٍ والدها». انتهى. و (التحدّثُ) 
هنا بمعنى (التصرّف) أيضاً. 

ثم رأيتُ نصوصاً كثيرة جداً لا تُحصَّى » لأديب عصره العلأمة الفقيه المؤرُخ 
أبي العباس القَلْقَسَّنْدي المصري . المتوفى سنة 87١‏ رحمه الله تعالى » في كتابه 
العْجَاب «صبح الأعشى» » فقد عَبَرَ ب (التحدّث) عن (التصرّف) في غير موضع من كتابه 
المذكور » من كلامه حيئاً » ومن كلام من سَبّقه بقليل حيناً آخر » كابن فضلٍ الله العُمَري 
لدمشقي المتوفى سنة 1/49 رحمه الله تعالى. 

وأكتفي بنقلٍ طائفة من عبارات «صبح الأعشى» » وبالإشارة إلى طائفة مثلها في 
مواضع أخرى منه ء لأنَّ الكتاب طافمٌ بهذا التعبير وعلى أنحاء شتى من الصَّيّغْ 
والاشتقاق » فهذه سبعة نصوص منه إضافة إلى الثلاثة السابقة 

5 قال فى الجزء ٠١:4‏ 75 «الوظيفة العاشرة: الْأسْتَادَاريّة » قال 
فل اق “المترى الدمكقي سدق «سالك الأبصار» ذ" ومووغها : التحدّث في أمر بيوت 
السلطان كلّها » من المطابخ والشراث خاناه والحاشية والغلمان. . . دي ا 


وى 


ا١هك‎ 


م ا 0 
الحادية عَشْرَةَ: الجاشنكيرية » وموضوعها: التحدّتٌ في أمر السَّمَاط مع 
لأُسْتَادَار. . 
ا 0050 الخَارَنْدَاريّة » وموضوعًها: التحدٌّثُ في خزائن أموالٍ السلطان 
من نَفْدِ وقماش وغيرٍ ذلك. . 
3-0 الثالثة عَشْرَة: شد الشَّرابٍ خاناه » وموضوعها: التحدّثُ في أمْرٍ الشراث 
خاناه السلطانية » وما عُمِلَ إليها من الشّكّر والمشروب والفواكه وغير ذلك. 
الرابعة عَشْرَة: أستادارية الشكنة: :. وموضوعيا». التحدّث: غلن على المطبخ 
ا ل 0 
الحاديّة والعشرون: إِمْرَةَ عَلَمم » وموضوعها: أن يكون صاحبّها مُتَحَدَّئاً على 
الطبْلحَاناه الُلطانية وأهلها » متصرّفاً في أمرها. 
٠‏ - الثانية والعشرون: إِمْرَة شكار » وموضوعٌها: أن يكون صاحبّها مُتحَدثاً في 
الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها. . .». انتهى. 
وفي هذه النصوص القليلة جدا ‏ بالنسبة إلى ما في الكتاب ‏ جاء التعبيرٌ بلفظ 
(التحدّث) بمعنى (التصرّف) » وجاءت تعديئُه بحرف (في) حيئاً » وبحرف (على) حيناً 
آخر. وجاء في هذه النصوص أيضاً التعبيرٌُ بلفظة (الحَديث ) بمعنى (التصرّف) » كما 
تقدم في النصّ الأول في كلام الِعْمَري » وجاء فيها أيضاً التعبيرُ باسم الفاعل: (متحدّثاً) 
بمعنى (متصرّفاً) » ومتعدياً بحرفٍ (في) وبحرف (على) كما في النصّين الأخيرين. 
وأشِيرُ فيما يلي إلى جُملةٍ قليلة من المواضع التي جاء فيها مثلُ هذه النصوص في 
«صبح الأعشى» » فانظر منه على سبيل المثال الجزء 1545:7. و6318:5 017١‏ 77. 
5:58:89 .+2568 5:25 2 ه8ه45 559 255١/455٠‏ ”؟457. و505:95. وبعضص 
هذه المواضع يتكرّرٌ في الصفحة الواحدة منه: التعبيرٌ المشارٌ إليه خمسّ مرات وأكثر. 
وبهذا تبيّن المعنى الذي أراده المؤلف على الجزم واليقين » وصحةٌ الكلمة سادة 
التحريف » فالحمد لله. 


/اه ١‏ 
وساء المآلُ في ذلك" . 

السببٌ الثالث: فو الخلاف مع تعارض حقوق الله تعالى وحقوقٍ 
الخلق » فوَجَب افتقَارٌ ذلك للحاكم » ؛ لأنه نائبُ الله تعالى في أرضه خلافة 
عن نبيه كَكِ » فإذا أنشأ حكماً مما ية يقبلُه ذلك المحلٌ تعيّنَ فيه ووجّب الإذعان 
إليه . وله ميل : 

المثالُ الأول: من أعتقّ نصف عبده لا يُكَمَلُ عليه بقيّتهِ إلا بالحكم » 
الى ع اله سال تن السو ود لهذ لي الك رح العطاارن 
تخليص الكسب » وقُوَة الخلاف في التكميل عليه. 

المثال الثاني : العتق بِالمُثْلة0"© » فيه حقٌ الله تعالى وحن السيد في 
الملك دن نّ العبد » كما تقام: في المثال الأول » » فإذا حكمَ حاكم تعيّنَ 0 
ما حَكُم به » وبطلّ ما يُخالفْه وسكدّث النفوسٌ وتعيّنت الحقوق. 


ومعذرة فقد طَالَّتْ هذه التعليقةٌ وهي في تفسير كلمة وتأكيد صحتها . ولكنها 

لا تخلو من فائدة للمشتغلين بالفقه وأصوله والتاريخ والأدب واللغة إذا مَرَثْ بهم ١‏ 
فيكونٌ لهم بها أنننّ ومعرفة إن شاء الله تعالى » واللَّهُ ولي التوفيق. ويَُلمُ من هذا الذي 
قدَّميّه أن التوفيقٌ له أوقات » كما أنه عزيرٌ لا يَحصّلٌ لكل من يُرِيدُه وَقَتّ يُريده. 

3 ان شيك واممافا الحلت الثده سبلي احية الورقاة “سلت الحولى 
ورعاه » فيما كتبه إلي » تعليقاً على ما ذكره القرافي في هذا المثال الثالث » ما يلي : 

«يمكنٌ التمثيلٌُ باستيفاء الحقوق الثابتة » فلو جُعِلَ لذي الحقٌ استيفاء حقه بقوته 
دون قضاء » لأقّى ذلك إلى الهَرْج والمَرْج ولو السبّبُ واقعاً ومشهوداً » بل على صاحب 
الح أن يلجأ إلى القاضي إن لم يؤدٌَه إليه المدينُ بالتراضي » فلا يجوز استيفاء الحق 
بالقوة». 

(0) كقلع السيد ظُفرَ عبده أو سِنّه » أو قطع أذنْه. 


١ 

المثالُ الثالث: بَيِمُّ من أعتقّه المذيان9؟ » لا بد فيه من الحاكم . 
لتعارض حق الغرماء في ماليّة العبد » وحتي الله تعالى : في العتق » وحق السيد 
في براءة ذمّته من الدّين » أو تحصيلٍ القربة بالإعتاق » وقوة ة الخلاف في 
المسألة ‏ 0 الشافعيّ ينكرّها إنكاراً شديدا ويقول: الدَيْنْ في الذمّة » 
والعتق في عين الرّقيق » فلا تنافي » فلا يَبْطلُ العتق لعدم تعيّن الرقيق عنده 

فإذا حكمَ به حاكم تعيّن ما حكمٌ به من البيع » وثَبَت الملكُ للمشتري 
وللمعتقٍ إن اشتراه بعد ذلك » وصَّرِقتْ الأثمان في الديون » ورّضيّ كلّ أحدٍ 
بما صدّرّ عن نائبٍ الله تعالى ونائب رسوله كك . 

فهذه الأسباب الثلاثةٌ هي الموجبةٌ للافتقار للحُكّام وؤلاة الأمور . فإذا 
لم يُوجِدُ شيء منها تَبِعَّ الحُكمٌ سبّبه الشرعيّ » حكمٌ به حاكم أم لا 

ولأجلٍ هذه القاعدة انقسمت الأحكام ؛ ثة أقسام : 

١‏ ل منها: ما يبع سبّبه بالإجماع » ولا يَفتقرٌ لحكم » لقرّة بُعدِه عن 
اشتماله على أحد تلك الأسباب الثلاثة الموجبة للافتقار. 

؟ ل ومنها: ما يفتقرٌ للحاكم إجماعاً » للجزم باشتماله على أحد 
الأسباب الثلاثة أو اثنين منها . 

ل ومنها: ما اختلف فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم 
الثاني؟ لما فيه من وجوه الإخالة”؟ » باشتماله على أحد الأسباب أو عدم 


)١(‏ أي المّدين. 
(؟) بالخاء المعجمة » أي الظنْ. ووقع في الأصول الخمسة كلها: (الإحالة) » 
بالحاء المهملة وهو تحريففٌ يقع كثيراً في هذه الكلمة التي هي من (علم أصول الفقه) » - 


١64 

اشتماله » فلحصول التردّد في الاشتمال حصّلّ التردّدُ في الافتقار. 

وأمثل لك لهذه الأقسام الثلاثة : 

القسم الأول . مثاله : العباداثٌ كلّها وتحريمٌ المحرّمات المتقّت عليها 
كالعصير إذا اشتدّ » والمختلف فيها كتحريم السبّاع » وطهارة المياه » ووفاء 
الدّيون ٠‏ ورد الودائع والغصوب ؛ ونحوه. 

القسمُ الثاني , مثاله : تفليسٌ المّدِين إذا أحاط الدَّينُ بماله » والتطليق 
على الغائبين من المفقودين وغيرهم » وسح النكاحات بالإعسار أو الإضرار 
أو نحو ذلك . 

القسمٌ الثالث . المختلّفٌ فيه » هل ب يُفتقر إلى حكم أم لا؟ وله مُثْل: 

المثال الأول: قبض المغصوب من الغاصب إذا كان المخصوبُ منه 
غائباً » هل يُقتقر إلى الحاكم أم لاحاد الناس قبضه من الغاصب؟ فيه خلافٌ 
بيخ العلماء : 


2600 


المثالٌ الثاني: من أعتق شركاً له في عبد''' » قال ابن يونس: اتفق 


ولندرة المشتغلين به يتبادرٌ إلى ذهن غيرهم أنها محرّفة عن (الإحالة) بالحاء المهملة » 

)١(‏ الشُرْكُ: النصيب. وهذه الجملة جزءٌ من حديث رواه البخاري ١6١:8‏ في 
أوائل كتاب العتق في (باب إذا أَعتّق عبداً بين اثنين أو أْمَةَ بين الشركاء) » ومسلم 
٠‏ »,2 فى أول كتاب العتق . كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : «من أعتّق شركاً له في عبد » فكان له مال يَبلُعْ ثمنّ العبد » قوم العبدٌ 
عليه قيمة عَذْل » فأعطى شركاءه حصّصّهمء » وعَتّق عليه العبدٌ» وإلآ فقد عَتّق منه 
ما عتّق؟ . 


مل 


ا لأنه الوارد 
فى الحديث » وقال غيره: يقتقرٌ 

المثالٌ الثالث: عتقٌ القريب إذا ملكه الحُرٌ المَليء » المشهورٌ عدمٌ 
افتقاره للحكم » وقيل لا بد فيه من الحكم . 

المثالٌ الرابع: العتق بالمُثْلّة » قال ابنُ يونس: قال مالك: لا يَعتَقَ 
بالحكم . وقال أ: اد لا يفتقر إلى الحكم ٠‏ بل يشَْع سيب . 

المثال الخامس: ة قَسْحّ البيع بعد التحالّفٍ من المتبايعَيْن . 


١ 


المثالُ السادس : قَسْحْ التكاح بعد التحالّف إذا قيل به. 

ويُلِحَقْ بهذا الباب: إقامة الجمعة » لكنَّ الخلافَ ليس في افتقارها 
للحكم » بل لإذن الإمام وهو غيرٌ الحكم . 

وسببٌ الخلاف في هذه المُثْلٍ كلّها: اجتماعٌ الشوائب » وتخيُل 


» هو الإمام أبو عَمْرو أشهّبٌ بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجَعْدي‎ )١( 
تفقّه على الإمام مالك عالم المدينة ورَّوّى الحديث عنه » ثم‎ ٠» الفقيه المالكي المصري‎ 
تفقَهَ من بعده على المدنيين والمصريين » وروى الحديث والعلم عن الليث بن سعد‎ 
وفْضّيل بن عياض وابن لهيعة وغيرهم » وخرّج عنه أصحابٌ «السئن» وغيرهم. كان أحد‎ 
فقهاء مصر في عصره » حسن الرأي والنظر في العلم والفقه » له رياسة في مصر » ومالٌ‎ 
جزيل.‎ 

وكان من أنظر أصحاب مالك » ذابَاً عن مذهبه » متحرياً في سماعه عنه حتى كان 
تلميدّه سُحنون يقول: حدثني المتحرّي في سماعه أشهّبُ » وما كان أصدقّه وأخوقه لله » 
كان ورعاً في سماعه » وعدّدُ كتب سماعه عشرون كتاباً. وشهد له الشافعي بفقهه 
وبصارته بالعلم مع بعض منافسة كانت بينهما فقال: ما أخرجّث مصِرٌ أفقة من أشهب. 
ولد بمصر سنة ١5٠‏ » وتوفي فيها سئة 7١4‏ رحمه الله تعالى. 


جل 
احتياجها لأسباب الاختياج » وتخيُّلٌ استغنائها وعَرَائها عن تلك الأسباب . 
فهذا تلخيصٌ الجوابٍ عن ضابط ما يَفتقرٌ لحكم الحاكم » وما لا يفتقر 
ويكفي فيه وجودُ سببه » وأقسام الأحكام باعتبار الضابط المذكور » 
وتلخيصٌ الأسباب في ذلك مستوعباً ممثّلاً » ليتمكّنَ الفقيةُ من تخريج أمثال 
تلك المُثْل عليها بسبب اطلاعه على سرّها. 


ذدل 


06 | ا ا 
ينا لوبت 
أي شيء يِْيدٌ الإنسانَ أهلية أن يُتشىء حُكماً في مَواطنٍ الخلاف . 
بيث عيكه ولا يعور ا اي 
كثيرة37)؟ 


ا 2 
قبسم 


).ع 0 


أنه لا خلافٌ بين العلماء أنَّ ذلك ليس لكل أحد » بل إنما يكون ذلك 

لبوز فيك خاضٌ بترتو افيه خاضةة الب كن الزلاية يقي للك 
فمن الولايات: مالا يُفِيدٌ أهلية شيء من الأحكامء ومنها: ما ب 

أهلية الأحكام كلّها » ومنها : ما يُقِيدُ أهلية بعضٍِ الأحكام » ومنها: كر 
أهليةٌ الأحكام بعضّها ء. ومنها: ما يكون كمالّها وجُملتُّها بعضٌ أهلية 
الأحكام . 

ومن الولاية: ما يكون صريحاً في أهلية الحكم » ومنها: فاحرد 
صريحاً في عَدمٍ أهلية الحكم » ومنها: ا قيلي" > امنيا ا فيليا 


)١(‏ هذا السؤال وجوابّه باختصار منقول في «تبصرة الحكام» لابن فرحون 
١:١‏ هكف ١#"*‏ سس 5١ل‏ و «معين الحكام» لعلاء الدين الطرابلسي ص ١١-21٠١‏ 3 
ا" 

(8) هذه الجملة غير موجودة فى نسخة (ر) » وهو الصواب لعْنَاءٍ ما بعدّها عنها. 


س١‏ 
من حيث الجملة . 
ثم الولاية لها طرفان وواسطة . تأعلاها: الخلافة التي هي الإمامة 
الكبرق:: وأداها التحكيم الذي يكون ص جهة التازعيرة وبين هذين 
الطرفين وسائط كثيرة . فأسرد من ذلك 0 عشرة و وأمكلها د 
أحكامها . 
الرتبة الأولى : الإمامة الكبرى ٠‏ فأهليةٌ جميع أنواع القضاء ءِ في الأموال 
والدماء وغيرها: جزؤها » وهي صريحةٌ في ذلك » فتتناول بصراحتها أهلية 
القضاء وأهلية السياسة العامّة 
الرتبة الثانية : الوزارة للامامة. قال ابن بشير من أصحابنا'؟: يجوز 
التفويض في جميع الأمور للوزير » ويختصٌ الإمامٌ عنه بثلاثة أحكام : 
١‏ لا يَعقَدٌ ولاية العهد(" . ويعقدُها الإمام لمن يريد فيكون إماماً 
للمسلمين بعده . كما فعَلَ الصدّيقٌ رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن بشير بن شُرَاحيل المَعَافِري الأندلسي. 
الفقيه القاضي العادل » خرج حاجا فلقي مالكا عالمَ المدينة فجالسه وسمع منه » وطلب 
العلم بمصر أيضاً. تولّى قضاءً الجماعة ‏ قضاءً القضاة ‏ في قرطبة » فكان حسنّ 
القضاء ء صَلباً في الحق لا تأخذه في الله لومةٌ لائم ٠‏ وبعذله بذ يُصِرَبٌ المثل . أورد له المَقَريٌ 
في «نفح الطيب» 789:1 97" أخباراً من قضائه العادل تدل على سمو مكانته وقوة 
صلابته ومتانة شخصيته » في إقامة العدل والحق مع السلطان فمن دونه. وكان يحيى بن 
يحيى الليئي رئيس علماء الأندلس يعظمه ويكثر الثناء عليه ويقول: ابن بشير أهلّ أن 
يقتَدَى به. وتوفي في قرطبة سنة ١94‏ رحمه الله تعالى. 

() أي الوزيرٌ. 


ل 

١‏ ل ولا يستعفي من الولاية'''» وللامام الاستعفاء من الإمامة. 

ا يَعَزِلَ فين قله الإماة”" . تسكن بهذا الورهر وريه 
وا 7 

ثم الوزراء أقسام » أعلاها: وزيرٌ التفويض ٠»‏ ويليه: وزيرٌ التنفيذ , 
وأدتاها» ورؤية الاستشارة. 

ولا خفاءً أنَّ وزارة التفويض تَشْملٌ أهلية القضاء وغيرّهاء وأنها 
صريحة في ذلك إذا قال الإمام : وَلَينّك وزارة قوسن > أو قوصية إليك 
التصرّفٌ . ونحوّ ذلك. وأما إن نص على أنه وزيدُ تنفيذ فقطاء فإذا حكمَ 
الإمامُ بشيء نقّذه: فهذا ليس له أهلية الحكم . وكذالف وؤزة الأسعكارة : 

الرتبة الثالثة : ولاية الإمارة على البلاد وبعض ض الأقاليم ؛ كالملوك مع 
الخلفاء. وهذه أيضاً صريحةٌ في إفادة أهلية القضاء اذ صادفَت الولاية 0 
ومحلّها. وتشملٌ أهلية القضاء وغيرّها » من السياسات وتدبير الجيوش 
وقَسْم الغنائم وتفريق أموال بيت المال ونحوها. 

الرتبة الرابعة: وزيرٌ الأمير المولّى على القُطر. قال العلماء: ليس له أن 
يستوزِر وزيرٌ تفويض إلا بإذن الخليفة » وله أن يستوزر وزيرٌ تنفيذ » فإن أَذِن 
له أن يُستوزر وزيرَ تفويض كان القضاءٌ مندرجاً في ولايته » كوزير الخليفة إذا 
كان وزيرٌ تفويض . 

الرتبة الخامسة: الإمارةً الخاصَّةٌ على تدبير الجيوش وسياسة الرعيّة 

)١(‏ أي الوزير. 


(؟) قال ابن فرحون في «تبصرة الحكام» :١8 »١4:١‏ «وهذا مع وجود أهلية 
القضاءء وإلاً فهو جاهل لا يجوز له القضاء». 


١ 

وحماية البّْضة » دون تولية القضاة وجباية الخراج. فهذه الولاية أيضاً 
مقتضى مذهب مالك أنَّ القضاءً مندرجٌ في ولايتهم » فإنَّ مالكاً يقول في 
الكتان 251لا تند مااحكمشاابه ولاه المادن وفكرة. القافي عن 0 


)١(‏ أي «المدوّنة». 

(؟) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليَخْصّبي السَّبّْتي المالكي » 
المحدّثُ الفقيه الأصولي المتكلّم المقرىء المؤرّخ الأديب اللغوي النحوي النسّابة » 
الورع العابد الناسك التَّلاّء للقرآن ٠‏ الشيحٌ الرّحُلة الإمام » قاضي الأئمة وشيخ الإسلام » 
وقدوة العلماء والصلحاء الأعلام » الشائعٌ الصيت في كل قطر ومصرء حاملٌ لواء 
المنثور والمنظوم » مع الإمامة الفذَّة في جملة من العلوم » شهرثه تغني عن التعريف به » 
بل لقد قيل ‏ على ما في المَغْربٍ من أفاضل الأئمة في كلّ جِيْل ‏ : «لولا عياض لما 
ذكرٌ المغرب». 0 دنم 

وُلِدَ في بلدة سَبْتَة من المغرب الأقصى » ونشأ فيها وأخذ العلم عن شيوخها 
وعلمائها » ثم رحل إلى الأندلس ورجع إلى بلده بعلم غزير » وفضل وفير » وتولّى 
قضاءها ثم قضاءً غَرْناطة » فكان صَلْباً فيه لا تأخذه في الله لومةٌ لائم. وكان على صلابته 
في الحق محبوباً من الخاصة والعامة » وعلى غاية من الإجلال والإكبار والهيبة والوقار 
عند الأمراء والولاة » وكان إلى هذا ليّنَ الجانب » جم التواضع لطلبة العلم والناس » 
سمحا كريما عليهم بماله وعلمه » حتى مات وعليه خمس مئة دينار. 

لف التواليف الكثيرة النافعة الفريدة الأصيلة » وقد أربت على ثلاثين مؤْلّقاً. ومن 
أشهر كتبه كتابُ «الشّفا بتعريف حقوق المصطفى' وَل ٠‏ وقد شَرَّقَتْ شهرئه وغرّبث » 
ولا يزال يَحتلٌّ مكانته الأصيلة على مرّ السنين وتعاقبٍ التأليف. وكتابُ «إكمال المُعْلِم 
بفوائد مُسْلم» كمّل به شرح المازري على «صحيح مسلم» المسمّى «المُعْلم بفوائد 
مسلم». وكتابٌ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ في تفسير غريب «الموطأ» 
و «الصحيحين» وضَّبْط أسماء الرجال والأماكن. وقد قيل فيه: «لو كُتِبَ بالذهب » ووَزِنَ 
بالجوهر لكان قليلاً في حقه». 

وكتابُ «التنبيهات المستنبطة » على الكتب المدوّنة والمختلطة» في عشرة أجزاء » - 


١55 


7 الذين فوص إليهم ا 1 د عندها. وار الل 
الأولى » وفيه خلافٌ بين العلماء. 


الرتبة السادسة: ولايةٌ القضاء. وهذه الولاية مُتناولّةٌ للححكه”" ‏ 
لا يُندرج فيها غيرّه » بخلاف ما تقدّم. . فهي تفيد إنشاءً الحكم في المختلفٍ 
فيه » أو القابل للخلاف إن كانت الواقعة لم تقع بعد » ولم يتقدم فيها فتيا 


ولا قضاء » وتفيد تنفيد الحكم ا لمجمّء علي 


عليه المعوَّلُ في تفسير ألفاظ «المدرّنة» وحَلّ مشكلاتها وتحرير رواياتها وتسمية رُواتِها , 
لي الح ال وار اك ل 

وكتابٌ «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» وغ 
كتاب حافل مرجع م لكل من جاء بعده في تراجم السادة المالكية » وقد طبِعَتْ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية هذا الكتاب العظيم » فأحسَّبَتْ بذلك 
إلى العلم والتاريخ والعلماء وما تزالٌ تسدي الأياديّ بطبع الكتب النافعة النادرة » وتاج 
الدّرّر التي أخرجَئْها كتابُ «التمهيد» للإمام ابن عبد البر » و «تفسيرٌ ابن عطية» فجزاها الله 
خيراً وإحساناً » وجَرَّى الله الآمرَ بذلك عاهلَ المغرب الحسنّ الثاني توفيقاً ورضواناً. 

ولد 3 عياض في سَبْتَةَ سنة 41/5 » وتوفي في مَرَاكْش سنة 4ه رحمه الله 
تعالى وأجزل أجره. 

)١(‏ في نسخة ( ر): (مُسَاوية للحكم). 

(9) قال المؤلف رحمه الله تعالى في «الذخيرة»: ليس للقاضي النياسة العاقة 
لا سيما الحاكم الذي لا قدرة له على التنفيذ كالحاكم الضعيفٍ القدرة على الملوك 
الجبابرة » فهو يُنشىء الإلزامَ على الملك العظيم » ول شط لفاقفينه تعدو نولك عليه 
بل الحاكمٌ من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء » و وأما قوّة التنفيذ فأمرٌ زائد على كونه 
حاكماً » فقد يُفَْضُ إليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته. 

وليس له قسمةٌ الغنائم » وتفريق أموال بيت المال على المصالح » وإقامة - 


1١ 51/ 

الرتبة السابعة: ولايةٌ المظالم » وأرّل من أحدنّها في الإسلام 

عبدٌ الملك بن مروان”" . فكان يجلسٌ للمظالم يوماً يَخْصّهء ويَرُُ 
مشكلاتها لإدريسس الأؤْدِيٌ”". وله ما للقضاة غير أنه أفسحٌ مجالاً منهم . 


- الحدود » وترتيبٌ الجيوش ٠»‏ وقتالٌ البغاة » وتوزيمٌ الإقطاعات » وإقطاعٌ المعادن ونحرٌ 

ذلك » فلا يجوز لأحد الإقدامٌ عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر» انتهى من «تبصرة 
الحكام» لابن فرحون ١75:١‏ . 017 وتعقّبه في بعض كلامه بما لا يخلو عن تمخُل 
فراجعه. 1 

)١(‏ هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » من أعاظم 
الخلفاء وذهاتهم » نشأ في المدينة » وجالس الفقهاء والعلماء » ورَوَّى الحديتٌ عن أبيه 
وجابر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وأم سلمة وبّريرة مولاة عائشة 
وغيرهم. وروي الحديثُ عنه أيضاً. وكان ناسكاً متعبداً. قال الشعبي: ما ذاكرثٌ أحداً 
إلا وجدثٌ لي الفضلّ عليه إلا عبد الملك . فما ذاكرته حديثاً ولا شغراً إلا زادني. 

وقال الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء» 5 :/541؟: «كذا قال ابن سعد » وإنما استعمل 
مغاوية أبافقا, 

استعمله معاوية على المدينة » وهو ابن ١١‏ سنة » وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه 
سنة 6" » فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة والحزم » فكان جباراً على معانديه » قويّ 
الهيبة. قال الذهبي: «وكان من رجال الدهر » وذهاة الرجال » وكان الحجاج من 
ذنوبه». 

وثقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية » وضُبِطْتْ الحروف 
بالط والحركات. وهو أول من صَلثَ الدنانير في الإسلام » وهذه مَبْمَبَهٌ شَرَفٍ وَعرَّةِ 
إسلامية واستقلال » تَدُنُ على نفسيته الرفيعة الأبيّة » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قد صَّكَّ الدراهم. وكان يقال: معاوية للحلّم ا الملك للحَرْم. وكان نقش خاتمه: 
«امنثُ بالله مُخلصاً». ولد سنة 7١‏ » وتوفي سنة 85 رحمه الله تعالى. انتهى باختصار من 
«الأعلام» للزركلي وغيره مع زيادة. 

(0) هو إدريس بن صَبيح الأودي » من كبار أتباع التابعين » ومن رواة الحديث. - 


5 
لأنَّ له الأخدّ بالقرائن وشواهد الأحوال ما لا يأخذٌ به القّضاة » وله وجوة 
كثيرة اختّصٌ بها عن القضاة مبسوطة في الفقه("2. فهذا أيضاً له إنشاء الحكم 


- روّى عن سعيد بن المسيّب » وروى عنه حماد بن عبد الرحمن الكلبي. وأخرج له الإمام 

ابن ماجه في «سننه» » وذكره ابن حبّان في كتابه «الثقات» وقال «يُغرب ويخطىء على 
قلّنهه. وقال ابنُ أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» 754:١‏ «سألت أبي عنه فقال: 
هو مجهول» انتهى. ويعني أبو حاتم بذلك جهالة الحال والوصف , لا جهالة عينه » كما 
ينه الإمام عبد الحي اللكنوي في كتابه «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» ص ٠١‏ 
من طبعته الأولى وص ١٠١‏ من طبعته الثانية » وص 71594 من طبعته الثالثة . 

)١(‏ قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه «الذخيرة»: «والفرق بين نظر والي 
المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه: 

الأول : له يعني ناظر المظالم ‏ من القوة والهيبة ما ليس لهم. 

الشاني: أنه أفسح مجالاً وأوسع مقالاً . 

الثالث: أنه يُستعمل من الإرهاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالّة وشواهد 
الأحوال اللائحة ما يؤدّي إلى ظهور الحق ٠‏ بخلافهم. 

الرابع: أنه يُقالُ من ظَهّر ظلمّه بالتأديب » بخلافهم. 

الخامس : أنه يتأنّى في ترداد الخصوم عند اللَّئْس لِيُمعن في الكشف » بخلافهم إذا 
سألهم أحدٌ الخصمين فصل الحكم لا يؤخرونه. 

السادس: له ردٌ الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ليفصلوا بينهم صّلحاً عن 
تراض » وليس للقضاة إلا برضا الخصمين. 

السابع: له أن يُفْسحَ في ملازمة الخصمين إذا وَضَحَتْ أماراثُ التجاحد » ويأذَنَ 
في إلزام الكفالة فيما شرِعٌ فيه التكفيل ٠‏ لينقاد الخصومٌ إلى التناصف ويتركوا التجاحد » 
بخلافهم . 

الشامن: أنه يَسمع شهادات المستورين » بخلافهم. 

التاسع : له أن يُحلّفَ الشهودّ إذا ارتاب فيهم » بخلاف القضاة. 

العاشر: له أن يبتدىء باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في القضيّة » بخلاف - 


كيل 
في المختلفٍ فيه » وله تنفيذٌ الأحكام المجمّع عليها إذا ثبّتْ أسبابُها . 
الرتبة الثامنة: نداب القضّاة في عمل من أعمالهم أو مُطلّقاتهه0© 


القضاة لا يسمعون البينة حتى يريد المدّعي إحضارَها » ولا يسمعونها إلا بعد مسألة 
المدّعي لسماعها». نقله العلامة القاضي ابن فرحون في «تبصرة الحكام» ١١:15‏ » 
. ثم قال عقبه: «وهذا تلخيص ما ذكره الماوردي الشافعي في «الأحكام السلطانية» 
ب ا ب و ص ١لا‏ لالا. 

ونصوص المذهب ‏ أي المالكي ‏ تقتضي أنَّ للقاضي تعاطيّ أكثر هذه الأمور » 
فقن فالا حون وينيشي لشاف أن يعدة سي ينطق الك + ولا يَدَحَ من حق الله 
شيئاً » ويّلِينَ في غير ضعف. نقلّه ابن بطال في «المقنع». وهذا نص في استعمال القرّة 
والهيبة». انتهى كلامٌ ابن فرحون. 

وقد ساق بعده ١١4:15‏ . 15 الشواهد على أن للقاضي في مذهب المالكية أن 
يتعاطى ما بد يَسُوعٌ لوالي المظالم ثم قال: «فتحصّلٌ من هذا أن مانقله القرافي في 
«الذخيرة» ليس هو مذهبّ مالك رحمه الله». انتهى. أي بل هو مذهبٌ الشافعي. وقد ذكرَ 
هذه الفروقٌ العشرة بين والي المظالم والقضاة القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه 
«الأحكام السلطانية». أيضاً ص 57 55 وأقرها. 

ونقل صاحب «معين الحكام» فيه ص 7١ . ١54‏ كلامَ القرافي في الفروق 
العشرة » ثم ذيّله بعبارة ابن فرحون المذكورة هنا بالحرف دون أن يعزوه إليه! ولكنه نقَلَّ 
المثال من كتب الحنفية فقال: «ونصوص المذهب تقتضي أنَّ للقاضي تعاطيّ أكثر هذه 
الأمورء» فقد قالوا في خصال القاضي إفد بعد نفب بالمجاهية : ويسعى في اكتساب 
الخير ويطليه » ويستصلحٌ النامس بالرهبة والرغبة » ويَشةٌ عليهم في الحق ‏ ولا يد من 
حق اد كنا ا له من غير ضعف ». حتى قال في «المحيط»: لوسلم عليه آحد 
الخصمين في المجلس وسعه أن لا يرد في أحد القولين » إبقاءً لحرمة المجلس. و 
نص في استعمال القوّة والهيبة». 

).. هكذا في نسخة ( ر): (أو مُطلقاتهم). وفي غيرها (أو مطلقاً فهم.‎ )١( 


وهذه تحريف. 


ل 


مساوون للقُضاة الأصول في أنَّ لهم إنشاءً الحكم في غير المجمّع عليه » 
وتنفيدٌ المجمّع عليه إذا قامت الحججٌ وتعيّت الأسباب”©. وولايئُهم مساويةٌ 
لمنصب الحكم من غير زيادة ولا نقصان 3 غيرَ أن الفرق بقلّة العمل وكثرته 


0 م وار 


من جهة كثرة الأقطار وقلّتها » وأنَّ الأصلّ له عَزْلُ الفرع بخلاف العكس . 


(1) علق عليه القاضي ابن فرحون في «تبصرة الحكام» ١5 » 1:١‏ بقوله: «هذا 
الذي قاله إن كان في النائب المستخلّف بإذن الإمام فمسلّم » وإلا فالمنقول في كتب 
المذهب خلافٌ ذلك » ففي «وثائق ابن العطار» و «مُعين الحكام؛ و «المُذْمّب) 
لابن راشد وغير ذلك: أنَّ القاضي إذا استخَلّف بإذن الإمام فللمستخلف التسجيل » وإلا 
فيَرَقَع إلى القاضي ما ثبت عنده ويُخبره به بمحضر عدلين يكبت بهما عنده إخباره » 
وحينئذ يلرّم القاضي أن يُمضي فعلّه ويُسجل به للمحكوم له. 

قال ابن العطار: ولا يُسجُل مستخلّف القاضي يما ثبت عنده » فإن فَمَلّ لم يَجز 
تسجيله ويبطل » ولا يقوم للقائم به حجة إلا أن يُجيزه القاضي الذي استخلّفَه قبل أن 
يُعَرّل أو يموت. وهذا يدل على أن القاضي إذا أذنَ لمستخلّفه في التسجيل جاز » وهو 
خلافٌ ما في «معين الحكام» وغيره. 

وفي «المُبيْطيّة» أنَّ للقاضي أن ييح لمن قدّمه النظرَ في أموال الأيتام والغائب » 
والتسجيلَ في سائر الحكومات » وله أن يَحظر عليه ذلك ٠‏ فيفعل من ذلك ماراه 
باجتهاده. فينبغي أن يُحمَلَ كلام القرافي على أنه أذنّ لنائبه في جميع ما تقلّده عن 
الإمام». انتهى. وذكر صاحبُ «معين الحكام» الطرابلسيٌ الحنفينٌ كلام القرافي في هذه 
الرتبة في ص ١١‏ » ؟1١‏ منه » ثم استدرك عليه هذا الاستدراك بعبارة ابن فرحون مختصرة 
دون أن يعزوها إليه. 

(تكملة): الميَبْطيَةٌ اسم كتاب في الشروط والوثائق » لأبي الحسن علي بن 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي المُتَيْطي المالكي » المتوفى سنة 01٠‏ رحمه الله 
تعالى » كما في ترجمته في «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» للتُكتي ص ١94‏ » قال فيها: 
«ومْتَيْطة قرية من أحواز الجزيرة الخضراء بالأندلس». 


١/١ 
. وهي فروق: ليست زائدة في مقتضى الولاية‎ 
الرتبة التاسعة : 0 الحسبة » وهي تَفَصّرٌ عن القضاء في إنشاء كل‎ 
الأحكام » بل يَجتهد”2 في إنشاء الأحكام في الرواشن”"' الخارجة من‎ 
الدور”" وبناءٍ المّصاطب في اردق ونحو ذلك جنا عاتن بالحسبة2*؟ يي‎ 


)١(‏ أي المحتسبُ. 

(؟) الرواشن: جممٌ رَوْشّن » وهي الكرّة كما في «الصحاح» و «القاموس» ل 
الزبيدي في شرحه «وهي فارسية معربة». 

لكنْ قولٌ المؤلّف هنا: «الرواشن الخارجّة من الدُور) » يَدنُ على أنه يَقِصِدٌ 
بالرواشن هنا: الشّرُفات الناوزة إلى عراء :الطريق +" لذ تجرد الكو أو النوافذ غير 
الباروة», ْ 

أفاده أستاذنا وشيخنا العلامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء أحسن الله إليه. 

() هكذا في نسخة ( ر) » وفي غيرها: (الخارجة من الآدّر). قال في «المصباح 
المنير»: «الدارٌ معروفة » وهي مؤئثة » والجمع أَدوُدُ مثلٌ أفلّس » وتهمُز الواو 
ولا تهمزء وتُقلب فيقال: آدُر» وتجمع أيضاً على ديار ودور». 

(؛) انظر تفصيلاً حسناً فيما يتعلق بالحسبة والمفارقة والموافقة بينها وبين أحكام 
القضاء في كتاب «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى القراء الحنبلي ص 1778 
7 . وللشيخ ابن تيمية كتابٌ «الحسبة» من أنفع الكتب في بابه » وترى تلخيصّه بقلم 
تلميذه ابن القيم في آخر كتابه «الطرق الحكمية» رحمهما الله تعالى . 

هذاء» وقد كذ النك فوا قن خامة” شففلة : استوفت ما يجب على المحتسب 
العناية به والسعي إليه » وهي كتب كثيرة قاربت الثلاثين كتاباً » فضلاً عن الأبحاث 
الكثيرة التي كتبت فيها قديماً وحديئاً ‏ وقد استّوعب بيانَ تلك الكتب والأبحاث الأستاذ 
كوركيس عوّاد في «مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» في سنتها الثامنة عشرة 
ص 5١7‏ 478 في مقال عنوانه «الحسبةٌ في خزانة الكتب العربية». فلينظره من أراده 


ف 
وليس له إنشاءٌ الأحكام ولا تنفيذُها في عقود الأنكحة والمعاملات. 

ويزيد”" على القاضي بكونه يتعدّضٌ للفحص عن المنكرات وإن لم تنه 
إليه » والقاضي لا يحكم إلا فيما رُم إليه » ولا يَبحتُ عما لم يُرفع إليه. وله 
من السّلاّطة ما ليس للقّضّاة لأن موضوعه الرَّهْبَة » وموضوع القضاة النّصّفة » 
فصارت الحسبة أعمّ من القضاء من وجه وأخصٌ من وجهء فيها بعض 
القضاء دون كلّه » وفيها ما ليس في القضاء. 

الرتبة العاشرة: الولاياثٌ الجزئية المستفادة من القضاة وغيرهم » كمن 
تولّى العقودَ والفُسوحَّ في الأنكحة فقط ء أو النظرَ في شفْعات الأيتام 
أو عقودهم فقطا ع فيُِوَصَ إليه في ذلك النقض والإبرام على ما يّراه من 
الأوضاع الشرعية . فهذه الولاية شعبةٌ من ولاية القّضاء » وله إنشاء الأحكام 
باغ المح اعليدة وله تنفيذٌ المجمّع عليه وذلك كله فيما وَليَهُ فقط » 
وما عداه لا يَنَفْذٌ له فيه حكم آلبتة. 


الرتبة الحادية عشرة: الولايةٌ المستفادة من آحاد الناس » وهي 


التحكيم 3 فهو مشروحٌ في الأموال دون الحدود واللّعان ونحوه » فهو كنس 


من القضاء » فكلٌّ ما فيه للقضاة ٠‏ وللقضاة ما ليس فيه. فهو مفيدٌ للانشاء في 
غير المجمّع عليه » والتنفيذ في المجمّع عليه في الأموال وما يتعلّق بها 
خاصّة. قال ابنُ يونس: قال سُّحنون”؟: فإنْ حكمٌ فيما ليس من أحكام 


زفق أي المحتسب. 

(؟) هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب التنوخي القيرواني المالكي » الإمامٌ الفقيه 
الحافظ العابد الزاهد الورع » الملقّب بسّحنون ‏ بضم السين وفتحها ‏ . أصله شامي 
من حمص ء قَدِمَ به أبوه مع جُند أهل جمص إلى القيروان » وكان مولده سنة .1٠‏ وهو 


من العرب ضَلِيَْةَ » لَقَّبَ بسُحنون باسم طائر حديدٍ الذهن في المغرب » وذلك لحدَّة - 


لفن 


ذهنه وتوقد ذكائه. 

تلقى العلم عن أثمة العلم في القيروان » ثم رحل إلى تونس من المشرق ٠‏ فلقي 
ضيه الخبار كبن الاسم ونير امز امتحات يطالك ررقم لاخ مبوع » ثم عاد إلى بلده 
بعلم غزير. وكان يقول: قبّحَّ الله الفقر! أدركنا مالكاً ٠‏ وقرأنا على ابن القاسم. يعني أن 
000 وانتهت إليه الرئاسة في العلم » ورحل الناس 
ليه من المشرق والمغرب ٠‏ وعد لقاؤه والأخذٌ عنه من المنّح الربانيّة. وقد أَحَذْ العلمَ عنه 
خلائقٌ لا يُحصّوْن كثرة. 

كان فقية البَدَن » والعلمٌ في صدره كسُورة أَمّ القرآن حفظاً. حتى قيل: لم يكن بين 
مالك وسّحنون أفقه من سّحنون. صئّف «المدوّنة» » وعليها اعتمادٌ أهل القيروان » وعنه 
انتشر علمٌ مالك بالمغرب. وقد فصّل القاضي ابن حَلّكان كيفية تأليفه «المدوّنة» في كتابه 
«وفيّات الأعيان» :181 » فقال رحمه الله تعالى: 

وصبّف كتاب «المدوّنة؛ في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه: وأخذها عن 
ابن القاسم . 

وكان أَرَلَ من شَرَعَ في تصنيف «المدرّنة» أسَدُ بن الفْرّات » الفقيهُ المالكي بعدَ 
رجوعه من العراق. وأصلها أ أسئلةٌ سأل عنها ابن القابم فأجابه عنها » وجاء بها أسَد إلى 
القيروان “وكتثنها عذهسحتون + وكانت تسق : الأسَدِيّة . 

يم رحل بها متحوه إلى ابن العابم في لئنة تمان وتكانين :ومن ,تقر مها جداع 
قرأها ‏ عليه » وأصلحَ فيها مسائل . 3 بها إلى القيروان في سنة إحدى وتسعين 
ومئة » وهي في التأليك: علق .ها تتمغة آسد بن القوات أولا+ غير مرئة المسائل + 
ولا مرسّمّة التراجم » فرنَّبِ سحنون أكثرّها ٠‏ وبوّبَهُ على ترتيب التصانيف . واحتّجّ 
لبعض مسائلها بالآثار » من روايته من «موطأ ابن وهب» وغيره » وبَقيتْ منها بقية 
لم يتمم فيها سحنون هذا العمل المذكور :ذكر بهذ كله القانى عنادى وله + تين : 

ثم ذكر ابن خلكان رواية ثانية في شأن تأليف «المدونة» » منسوبة إلى تأليف 
ابن القاسم » من طريت مبهم » وتبدو عليها آثار الصنعة والتركيب! فلا يُعَوَلُ عليها » 


4 
الأموال نقَدَ ويُنهّى عن العود. 

الرتبة الثانية عشرة: ولاية المّعاة وجباة الصّدقة. لهم إنشاءٌ الحكم في 

غير المجمّع عليه » وتيك المجمّع عليه في الأموال الزكويّة خاصّة » فإن 
حكموا في غير ذلك لم ينقد لعدم الولاية فيه. 

الرتبة الثالثة عشرة: ولايةٌ الكَرْص. فليس فيها لمُتولَيها إنشاء كم 
في مختلب فيه » ولا تنفد حكم في مُجمعٍ عليه. وليس له غير حر مقادير 
الثمار » وكم يكون مقدارها إذا يَبِسَتَ يَسَتْ فقط . 

وجِعَلَ مالك حُكمّه بالمقدار إذا تبيّن خطؤه لا يُنقَض. والقياسٌُ نقضه 
لأنه قد تبيّن خطؤه قبل التنفيذ » والقاضي إذا تبيّن خطؤه قطعاً قَبَْ التنفيذ 
حَوُمَ م التنفيذٌ إجماعاً فيما علمتُ . ولأنَّ إيجاب الزكاة بما دون النصاب 


خحلافٌ ف الإجماع 3 اركحد 000 إن كل إجماع 3 وما تبيّن 3 الى 


- والله أعلم. 

واجتمعثٌ فيه خلال قلما اجتمعت في غيره: الفقة البارع ٠‏ والورع الصادق » 
والصرامة في الحق ٠‏ والزهادة في الدنيا » والتخشن في الملبس والمطعم مع السماحة 
والكرم. وكان لا يقبل من السلطان شيئاً. أراده الأمير على تولي القضاء فأبى ٠‏ فراوده 
عليه حولاً كاملاً حتى قَبِلَ منه » على شرط أن لا يرتزق على القضاء شيئاً » وأن يُتَعَدَ 
الحقوق على وجهها في الأمير وأهل بيته. وكانت ولايته للقضاء سنة 7754 » وظلَّ فيه 
سو ماف نلف ارسي النعالق 

قال الزبيدي في «تاج العروس» في (سحن): اسُحنون بضم السين ٠‏ وقِلَ فتها. 
وسّحنون بن سعد من أثمة المالكية » جالس مالكاً مدة » وقدمٌ بمذهبه إلى إفريقية فأظهره 
فيها » وتوفي سنة 2741. انتهى. وفيه تحريف في اسم أبيه » وخطأ في نسبة صحبته 
لمالك » فإنه لم يرحل إليه ولم يلقه » وفي تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. 


ا 

غير أنَّ مالكاً رأى هذا من باب المصالح العامّة للفقراء والأغنياء » أما 
للفقراء فلعدم إفادة دعوى النقض ٠‏ وللأغنياء بالتمكنٍ من المال يتصرّفون فيه 
كيف شاؤوا. ولولا الوثوق بتعيّن ما حكّم به الخارصٌ كنا تَحَجُرُ عليهم , 
لئلا يأكلوا الثمرة ويقولوا: تقص الحَرْص. 

والقواعدٌ قد تخالفٌ لمثلٍ هذا » كما ضمّن مالك حاملَ الطعام وإن 
كان الأجِيرٌ أميناً لا يضمن . وضمّن الصانمٌ المؤثّرَ في الأعيان بِصَنْعتِه 
كالصبّاغ والنسّاجٍ ونحوهما . لأنَّ مصالص الناس العامّة لا تتقوّرُ إلا بذلك » 
لمبادرة النفوس لتناول الطعام وعظم الجرأة على جَحْد العين إذا تغيّرّث 
بالصنعة . 

وبهذا يَظهرُ الفرق بين ولاية الخَرْص وولاية التقويم ونحوها » فإنَّ 
المقرّمٌ إذا أخطأ بالزيادة أو النتقص » وجب الرجوحٌ للحق بخلافٍ الخارص » 
لما ذكرنا من المصالح العامّة التي لا تُحمَّقْ في المقوّم ونحوه. 

الرتبة الرابعة عشرة: ولايةٌ ليس فيها شيءٌ من الحكم آلبتة » بل تنفيذٌ 
مصالص وترتيبُها على أسبابها » فأهلّها كالقّضاة في التنفيذ لا في الإنشاء» 
كارا عر وو الاقم وروا قا انوا الحايين لبهم واي و التقاتت 
والفروض المقدّرة لمستحقيها ٠»‏ وإيصال الزكوات لأصنافها » ونحو ذلك مما 
فيه تنفيذٌ ليس إلا » وليس فيه إنشاء حكم آلبتة. 1 

الرتبة الخامسة عشرة: ولايةٌ ليس فيها حكمٌ ولا تنفيذ » كولاية المقوّم 
والتَّرْجُّمانَ والكاتب والقائف » ومن يُوضَمٌ عنده المُوَاضعة”"" في الإماء إذا 


)١(‏ المُواضَعَة: وَضَعٌّ الجارية عند عَدْلِ بطلب أحد المتبايعين. كما يستفاد من 
«المصباح المنير» . 


١ا/ك‎ 


ب الل لمي او 

فقد ظهر بهذا التلخيص: ما يستفيد به الإنسانُ ولاية الحكم » وما لا 
يستفيدٌ به ذلك » وأنَّ ذلك ليس لكل أحد » وأنَّ المفيد لذلك أنواعٌ كثيرة من 
الولايات » منها ما يكون ولاية الحكم بعضّه » ومنه ما لا يسع ولا يمل إلا 
بعض الحكم في شيء خاصٌ ٠»‏ ومنها ولاية تزيدٌ على الحكم وتَنقص عنه من 


يفن 


نا اق الوا 


ما معنى قولٍ الفقهاء: إِنَّ للإنسان أن يَنقض حُكم نفسه » وله نقض 
حكم غيره إذا كان ذلك الغيرُ ليس أهلاً للقضاء؟ فهل يَختصٌ ذلك بالمُجِمّع 
لا الاسام 1 
او عر 
بم 


ا 00 
مُجِمّع عليه. وثانيهما: أن يقطع بخطئه. 

والصحيحٌ أنه لا يْقَضَ اجتهادٌ باجتهاد » أمَا متى كان مجمّعاً عليه 
. فالنقضٌ في الحقيقة ليس للحكم » بل التغييرُ إنما يَلْحِقُ السب بمعنى أنَّ 
الذي اعتّقَدَ سبباً لم يُوجد سبباً. أما حُكمٌ ذلك السبب لا سبيلٌ إلى نقله عنه. 

كما لو حُكمَ على رجل بالقصاص في موضع أجمّعَ الناسٌ على ثبوت 
القصاص فيه » ثم تَبِيّن أنَّ الرجل لم يَقثّل ٠‏ فالتغيِيرُ إنما لَحِقَ ما اعمّقدَ أنه 
سبب لا ما يترّبُ عليه”" . 

وكذلك تعقُّبُ الإنسان لحُكم غيره إذا كان الذي َك قاليقا أو لين 
بأهلٍ : إنما معناه إن كان الحكمٌ غير مجمّع عليه » فله أن : غير الحكم نفسّه 

من اللزوم لعَدّمِه » ومن الفسخ للثبوت ونحوه. وله أيفا أذ يل ما تقد 


6 تعض المؤلف لهذا الم ث بأمثلة كثيرة في كتابه «الفروق» 4١:5‏ »2 في 
الفرق (777) . 


17 
الأوّلُ سبباً » فلا يَحِعلَّهُ الثاني سبباً إن كان غير مجمّع على سببيّته . 

وأما الحُكمُ المجمَمٌ عليه فلا يَنظَرُ إلا في سببه خاصّة هل تَحقَّقَ أم لا؟ 
فإن وجدَه مُتحققاً تركهُ على حاله لا حيلة له فيه » وإن كان في ثبوت سببه 
شلك كشّفَ عنه حتى يُعلم نفيه أو ثبوتّه ٠‏ فينفي الحكم أو يُثْبته. 


4 


بي ف دض لافنا 


قولُ الفقهاء: إنَّ الشهود إذا رجعوا عن الشهادة لا يُقَض الحكم 
مُشكلٌ » فإنَّ إثباتَ الحكم بغير سبب خلافٌ الإجماع ٠‏ والسّببُ لم يثبت 
لرجوع الشهود عن الشهادة به » فهل هذا مستثنى من قاعدة أنَّ ما خالّفَ 
الإجماع يُنقَض ؟ أو له معنن اخر؟ 

2 

أنَّ ما كان خلافٌ الإجماع يُنْقَضٌ » إلا أنَّ المُدْرَك في عدم النقض 
هاهنا كونْ الحكم ثُبَتَ بقرل عُدولٍ وشتثب شرعي . ليت الشهود بعد 
ذلك: الكذبت اعترافٌ منهم أنهم فسّقة , والقابق لا يُنقض الحكم بقوله » 
فبقي الحكمٌ على ما كان عليه . 


ميال 


ا امات 


قد التبسّ على كثير من الفقهاء بعض تصرفات الحكام » هل هو خكمٌ 
و اه ناك إلى الميظ ودع حت كررة حرم قير ها اندرا 
لك أو الجخالتة فيها؟ إن الحُكمَ نفسّه لا يجوز نقضه » وغيره يجوز 


والجخالفة فيه . فما ضابطً ما عدا الحكمّ حتى يُعرَفَ أنه غيرٌ كم فيُنظرَ 
0 


ل ات 


لي 6 . ( 

أن تصرّفات الحكام والأئمة بغير الحكم أنواعٌ كثيرة » أنا ذاكرٌ منها 
إن شاء الله عشرين نوعاً » وهي عامّةٌ تصرّفاتهم فيُسِلَمُ من الغلّط فيها: 

النوع الأول: العقود » كالبيع والشراء في أموال الأيتام والغائبين 
والمجانين » وعقد النكاح على من بلغ من الأيتام » وعلى من هو تحت 
الحَجْر من النساء ومن ليس لها وليّ » وعقد الإجارة على أملاك المحجور 
عليهم » ونحو ذلك . 

فهذه التصرفاتٌ ليست حكماً . ولغيرهم النظرٌ فيها » فإن وجَّدَها 
بالثمن البخس 3 أو بدون أجرة المثل ( أو وجَدَ المرأة مع غير الكفء : فله 
نقلُ ذلك على الأوضاع الشرعية » ولا تكون هذه التصرفاتٌ في هذه الأعيان 


)١(‏ هذا السؤال وجوابه منقول في «تبصرة الحكام» ١:١/ا ‏ هلا. 4لا الم» 
و «معين الحكام» ص 17 407 ٠‏ “5 55. 


141 
والمنافع حُكماً في نفسها آلبتة . 

نعم قد تكون حُكماً في غيرها . بأن تتوقّفت هذه التصرفات على إبطال 
تصرفات متقدّمة على هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الآن » كتزويجها بعد 
أن تزوئّجث من غير هذا الزوج والحاكم يَعلمُ ذلك ٠‏ أو بَيْعِ العين من رجلٍ 
بعد أن بِيعَثْ من رجل اخر والحاكم يَعلمُ ذلك » ونحو ذلك » فإنَّ ثبوتَ 
هذه التصرفات بهذه العقود يقتضي فسْحٌ تلك العقود السابقة بقة ظاهراً. 

النوع الثاني: إثباتُ الصفات » نحو ثبوت العدالة عند حاكم 
أو الجرح ٠‏ أو أهلية الإمامة للصلاة ؛ أو أهلية الحضانة » أ أقلية الوم ) 
ونحو ذلك . 

فجميعٌ إثبات الصفات من هذا النوع ليس حكماً » ولغيره من الحكام 
أن لا يَقبلَ ذلك ٠»‏ ويَعتقدَ فسقه إن ثبَتَ عنده سبيّه » ويقبلَ ذلك المجروحَ إن 
ُبَتَ عنده عدالثُه » وكذلك جميعٌ هذه الصفات ليست بحكم آلبتة. 

النوع الثالث: ثبوتٌ أسباب المطالبات » نحوٌ ثبوت مقدار قيمة 
المُتلّفٍ في المُتلمّات ٠‏ وإثبات الدّيون على الغرمّاء » وإثباتٍ النفقات 
للأقارب والزوجات » وإثبات أجرة المثل في منافع الأعيان » ونحوه. 

فإنَّ إثبات الحاكم لجميع هذه الأسباب ليس حُكماً » فلغيره من الحكام 
أن يُغْيّر مقدارَ تلك الأجرة وتلك النفقة وغيرها من الأسباب المقتضيّة 
للمطالة0؟ . 


6 علّق عليه شيخنا وأستاذنا العلّمة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء أمتع الله به » 
قبا عه إله ماين > كيف ينطق هذا على إثبات الديون؟ نهل عي تتديرية يمكن 


تغييرّها؟». 


يديل 

النوع الرابع: إثباتٌ الحججاج المُوجِبة لثبوت الأسبابٍ الموجبة 
للاستحفاق » تحر كون اللحاكم تك عن السو عدي ءالطل 
وثبوت إقامة البينات ممن أقامها » وثبوت الإقرارات من الخصوم » ونحو 
ذلك . 

فإِنَّ هذه حِبَاج تُوجبُ ثبوتَ أسباب موجبة لاستحقاق مسبّباتها . 
ولا يَلْمٌ من كونٍ الحاكم أثبتها أن تكون حُكماً ؛ بل لغيره أن ينظر في ذلك 
فيَبطلَ أو لا يُبطل . ٠‏ بل إذا اطلع فيها على حَللٍ تعقّبهِ ٠‏ ولايكونُ ذلك 
الإشباتٌ السابق مانعاً من تعقّبٍ الخلّل في تلك الحجّاج . 

النوع الخامس: إثباث أسباب الأحكام الشرعية » نحو الزَّوَالِ » ورُؤية 
الهلال في رمضان وشوالٍ وذي الحجّة » مما يترتّبُ عليه الصومٌ » أو وجوبٌ 
الفطر » أو فعلٌ السك » ونحوٌ ذلك » وجميعٌ أوقات الصلوات . 

فجميع إثبات ذلك ليس بحكم . بل هو كإثيات الصفات. وللمالكي أن 
لا يصوم في رمضان إذا أثبَتَ : ثبت الشافعئٌ هلال رمضان بشاهد واحد ء لآنه لمن 


بحكم وإنما هو إثبات سبب » فمن لم يكن ذلك عنده سبباً لا يلزمه أن يرن 
عليه كي 


)١5( في الفرق‎ ١١9 ١18:١ ذكر المؤلف القرافي في كتابه «الفروق»‎ )١( 
فائدة حسنة تعلق بذكر الفرق بين الأدلّة والحجاج والأسباب. وهذه خلاصتها:‎ 

«الفرقُ بين أدلّة مشروعية الأحكام وبين أدلّة وقوع الأحكام: أنَّ أدلّة مشروعية 
الأحكام محصورةٌ شرعاً » تتوقف على الشارع وهي نحو العشرين. وأدلّة وقوع الأحكام 
هي الأدلةٌ الدالة على وقوع الأحكام أي دقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها. 

فأدلَّةُ مشروعية الأحكام: الكتاث 0 والسنةٌ» والقياسٌ » والإجماحٌ , والبراءة 
الأصلية » وإجماعٌ أهل المدينة » وإجماعٌ أهز الكونة داعلل > زاى نت 4 بوالاسسيان 20 


الذدنا 


- والاستصحابٌ » والعصمةٌ » والأخذٌ بالأخف ء وفعلُ الصحابي » وفعلٌ أبي بكر 

وعمر » وفعلٌ الخلفاء الأربعة » وإجماعهم . والإجماعٌ السكوتي » وإجماعٌ لا قائل 
بالفرق فيه » وقياسسٌ لا فارق » ونحوُ ذلك مما قُرّرَ في أصول الفقه » وهي نحوٌ 
العشرين » يتوقف كل واحد منها على مُدْرَكُ شرعي » يذل على أن الدليلَ نصبَهُ صاحبٌ 
الشرع لاستنباط الأحكام . ش 

وأما أدلَُّ وقوع الأحكام : فهي غير منحصرة » فالزوالٌ مثلاً دلِيلُ مشروعيته سببا 
لوجوب الظهر عند قولَهُ تعالى: قم الصلاة دلوك الشمس». ودليل وقوع الزوال 
وحصوله في العالّم الآلاثُ الدالّهُ عليه » وغيرُ الآلات كالإسطرلاب والميزان ديع 
الدائرة. . . والمخترّعات التي لا نهاية لها 

وكذلك جميعٌ الأسباب والشروط والموانع لا تتوقف على نَصٌبٍ من جهة الشرع » 
بل المتوقفُ سببيّة السبب وشرطيّهُ الشرط ومانعيّة المانع » أمَا وقوعٌ هذه الأمور فلا 
يترَّفُ على تَضْبٍ من جهة صاحب الشرع. ولا تنحصر تلك الأدلة في عدد » ولا يمكن 
القضاء عليها بالتناهي . 

وأمًا الحجّاجُ فهي ما يقضي به الحُكّام » ولذلك قال عليه السلام: «فلعلٌ بعضكم 
أن يكون ألحَنّ بحُجّته من بعض » فأقضي له على نحو ما أسمع». 

فالحجَاجُ تتوقفُ على تَضْبٍ من جهة صاحب الشرع » وهي البّةٌ » والإقرارٌ» 
والشاهد والبمين + والقناعد والتكول:واليعين والكولء" والمراتان والبمين : 
والمرأتان والنكول » والمرأتان فيما يختص بالنساء » وأربعٌ نسوة عند الشافعي » وشهادة 
الصبيان » ومجرّدٌ التحالف عند مالك ٠»‏ فيقتسمان بعد أيمانهم عند تساويهما عند مالك » 
فذلك نحوُ عشرةٍ من الججاج هي التي يقضي بها الحاكم ؛ فالججاجٌ أقل من الأدلة الدالة 
على المشروعية » وأدلة المشروعية أقلٌٍ من أدلة الوقوع . 

وفائدةٌ هذه الثلاثة الأنواع مُوَرّعةٌ في الشريعة على ثلاث طوائف » فالأدلّةٌ يَعتمدُ 
عليها المجتهدون . والحجاج يَعتمدُ عليها الحكام » والأسبابُ يعتمدٌ عليها المكلّفون 
كالزوال ورؤية الهلال ونحوهما». 


1 

النوع السادس: من تصرفات الحكام . الفتاوى في الأحكام في 
العبادات وغيرها . من تحريم الأبضاع ٠»‏ وإباحة الانتفاع » وطهارات 
المياه » ونجاسات الأعيان » ووجوب الجهاد » وغيره من الواجبات ٠»‏ وليس 
ذلك بحكم » بل لمن لا يعتقدٌُ ذلك أن يُفتيَ بخلاف ما أفتى به الحاكمٌ 
أو الإمامٌ الأعظم . 

وكذلك إذا أمروا بمعروف أو تَهّوْا عن منكر وهم يعتقدونه منكراً 
أو معروفاً » فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثلّ فعلهم » إلا أن يدعوه الإمامٌ 
للإنكار » وتكونٌ مخالفئه شقاقاً » فتجبُ الطاعةٌ لذلك. 

وأما الحاكم فلا يُساعَدٌ على ما نعتقدٌ نحن خلافٌ ما هو عليه . إلا أن 
يُحْشى فتنةٌ يَنهى الشرحٌ عن المسامحة فيها. 

النوع السابع : تنفيذاتٌ الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدَّم الحكم 
فيه من غير المنقّذ بأن يقول: ثبّت عندي أنه ثْبَتَ عند فلان من الحكام كذا 
كذ 

وهذا ليس حُكماً من المنقّذ ألبتة. وكذلك إذا قال: ثُبَتَ عندي أنَّ فلاتاً 
حكمَ بكذا وكذا: فليس حُكماً من هذا المثبت ٠‏ بل لو اعتقّدَ أنَّ ذلك الحكم 
على خلافٍ الإجماع صم منه أن يقول: ثُبَتَ عندي أنه ثُبّتَ عند فلان كذا 
وكذاء لأنَّ التصرّف الفاسدَ والحرامًٌ قد يت عند الحاكم » بترتت قلية 
تأديبٌ ذلك الحاكم أو عَرُلّه . 

وبالجملة: ليس في التنفيذ حُكمٌ آلبتة » ولا في الإثبات أنَّ فلاناً كم 
مساعدة على صحَّة الحكم السابق » فلا يُْتَدُ بكثرة الإثبات عند الحكام » فهو 
كحكم واحدٍ وهو الأوَّل . إلا أن يقول الثاني: حكمتٌ بما حكمَ به الأول. 


هوم 

النوع الثامن: تصرّفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول 
الحقوق إلى مستحفنها هن الحبس والإطلاق » وأخذ الكقَلاء الأمُلياء » 
وأخذ الرُهون لذوي الحقوق » قذي هدة الفتسن بالشهون + وغيرها. 

فهذه التصرفات كيفما تقلّبت ليست حُكماً لازماً » ولغير الأرّل من 
الحكام تغييرُ ذلك وإبطالّه بالطرق الشرعية على ما تقتضيه المصلحة شرعاً 

النوع التاسع: التصرّفٌ في أنواع الحجّاج » بأن يقول: لا أسمع البيّنة 
لأنك حلفت قبلّها مع قدرتك على إحضارها . أو لا أحكمٌ بالشاهد 
واليمين » أو لا أردٌ اليمينَ على المدّعي وله حلت المدّعى عليه لأنها 
يمينُ ثُهمة » ومذهبي أنها لا تُحلّف . 

فهذا كلّه ليس حُكماً شرعياً » ولغيره من الحكام أن يفعل ما تركه. 

النوع العاشر من التصرفات: تولية النُوّابِ عنهم في الأحكام » وتَضْبٌ 
الكتّاب والقُمَام والمترجمين والمقوّمين وأمناء الحُكم للأيتام » وإقامة 
توبور رج لأس فى انرا لدان ين والمجانين » وإقامةٌ من 
يَتّجِرٌ في أموال الأيتام » أو ب يَعمُرُ العَقَار » أو يجبي رَيْعَهُ ويلَمُ شَعَنّه » ونحو 
ذلك . 

فهذا كلّه ليس بحكم في هذه المواطن » ولغيره من الحكام نقضٌ ذلك 
وإبداله بالطرق الشرعية » لا بمجرّد التشهي والغرّض والهوى واللعب. 

النوع الحادي عشر: إثباتُ الصفات الموجبة لِلمُكنَة من التصرّفٍ في 
الأموال » كالترشيد في الصّبِيان والبنات » وإزالة الحَجُر عن المُمْلسِين 
والمكاتبين والمبذّرين والمرتدّين » أو المُزِيلة لمكن من التصرّف » كضرب 
الحَجْر على غير البالغين أو المجانين أو المفلسين أو الميدّرين ونحوهم . 
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فليس ذلك بحكم يَتَعذّرُ نقضّه » بل لغيره أن يَنظرٌ في تلك الأسباب » 
00[ م عند الأَوَّل نقَض الحُكمَ وحكم بضدّه . 
فيُطلِقٌ مَنْ حجر عليه » ويحجرٌ على من أطلّقه الأول » كما تقدّمَ في العدالة 
والتجريح''' » لأنه إثباثُ صفات لا إنشاءٌ أحكام . 

النوع الثاني عشر: من تصرّفات الأئمة: الإطلاقات من بيت المال » 
وتقديرٌ مقاديرها في كلّ عطاء » والاطلاقاتث من الفىء أو الحُْمُس في 
الجهاد » والإطلاقاتث من أموال الأيتام لهم التي تحت يد الحكام ء 
والإطلاقاتٌ في الأرزاق للقضاة والعلماءِ والأئمة للصلاة والقٌسّام وأرباب 
البيوت والصلحاءٍ » وإطلاقاتٌ الإقطاعات للأجناد وغيرهم من القَرَّى 
والمعادن. 

ومن ذلك إنفاقٌ بعض الجهات العامة على من يجوز الصرفٌ لهم على 
الحدص فى للقن ٠‏ هل يُلاحَظ أنه صَرْفٌ للمال في جهته الشرعية فيجوز؟ 
أو يُلاحَظ الْحَجْرُ بالوقفٍ على المستحقّ ولم يكن ذلك لازماً له فيَمتنع؟ 

فهذا كله ليس حكماً , ولقيرة اذك لمك ارق يا لاسن 
الطرق الشرعية فيُطلقٌ ماعَوَقَ » وتحقق ها أطلت عفيدةنا تفي الجدارك 
الشرعية . 

النوع الثالث عشر: اتَّحَادْ الأحميّة من الأراضي المشتركة بين عامّة 
السافين تزع فينا: بل الشافة وعتها» ها تدل مه بن الخذا 
رضي الله عنه وغيره. 


.118-1417 في أخرص‎ )١( 


1١ /ا3‎ 


فهذا ليس حُكماً: ولغيره بعدّه أن يُبِطلَ ذلك الحمّى » ويَفعلَ في تلك 
الأرض ما تقتضيه المصالح الشرعية. 

النوع الرابع عشر: تأميرُ الأمراء على الجيوش والسرايا » فقد عزمَ 
الصحابةٌ رضوان الله عليهم على رد جيش أسامة » ونقَّدَّه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه لأنه المصلحة في نظره » لا لتعذّر تَقْضه . 

النوع الخامس عشر: تعيين أحدٍ الخصال في الحرابة لعقوبة 
المحاربين”" » ليس حكماً شرعياً » وإذا رُفمَ لغيره من أهل مَذْهَبه في مذهب 
فخ ور القفي” مطلقا كبز الشفيد ». ورائ أن المصلحة تعية غير :تلك 
الْحَصْلّة عيّّها » لأن تعيينها أولاً ليس حُكماً شرعياً. 

النوع السادس عشر: تعبينُ مقدار من التعزير إذا رفم لغيره قبل تنفيذه 
فرأى خلافَ ذلك » فله تعبيثه وإبطالٌ الأول » لأنه ليس حكماً شرعياً » بل 
اجتهادٌ في سببٍ هو الجناية » فإذا ظهر للثاني أنها لا تقتضي ذلك حَكمَّ بما 
زا 

وهذا بخلاف تعيين الأسارى للرقٌ ونحوه ‏ لأنها مسأل خلاف بين 
العلماء » فقال بعضهم: تُقْتَلُ الأسارى فقط » ومذهبّنا ومذهبٌ الشافعي 
وأبي حنيفة: جوازٌ الاسترقاق أو ضَرْبٍ الجزية » فإذا اختار أحدّهما فهو 
شك ينه بالدي: لعقازة + رعو اننا ةتشك فى ميشتلئن ننها: 


)١(‏ قال القاضي ابن فرحون في «تبصرة الحكام» 145:17 » 747 «الحرابةٌ: كل 
فعل يُقِصَّدُ يه أخدّ المال على وجه يتعدّرُ معه الاستغاثة عادة » كشَّهْر السلاح ء والخَّيْق » 
وسقي السَّيْكَرَان » لأخذ المال». وجاء في «لسان العرب» في (حرب): «الحَرَبُ 
بالتحريك: نَهْبٌ مال الإنسان وتركه لا شيء له2. 
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وكذلك كل حَصلَة من الخصال الخَمْس التي يَخيّرُ فيها الإمام في 
الأسارى: المرّ » والفداءِ » وضرب الجزية » والقتل » والاسترقاق . 

ووافقّنا الشافعيئٌ في التخيير بين الخمسة » ومنّمَ أبو حنيفة المَنَّ 
والفداء: 

وبالجملة: فاختيارٌ الإمام لأيّ خصلة اختارها من الخَمْس حُكمٌ بتلك 
الحّصلة » لأنه إنشاءٌ في مختلف فيه . 

ما مَقادِيرٌ التعزير فليس فيها خلاف » إنما اتفق الناس على أنه يَتبَعٌ 

ل ا ا تلخيص ذلك السبب » ٠‏ فلا يقع 

وكذلك اختيارٌه لحَصْلَةَ من عقوبة المحاربين إن اعدين لساك 
القتلّ وعيّنَ الإمامٌ القتلّ: لم يكن إنشاءً لحكم في مختلفٍ فيه ٠‏ بل تنفيذ 
اد ان ؛ لعظم رأيه ودّهائه 

ل 0000 
قطع » فتصيرٌ هذه كمسألة الأسارى سواء » فتتعيّنُ خَصلةٌ من خصال عقوبة 
المحارب بالقتل أو القطع » ويكون على هذا التقرير إنشاءً حكم في مختلفٍ 
فيه لا يجورٌ لغيره نقضّه. وكذلك تعبينٌ أرض العَنْوَة للبيع » أو القسْم . 
أو الوقف » إنشاءٌ في مختلف فيه . 

“التوع السابع عشر من التصرّفات: الأمرٌ بقتل البَغاة ودذع الطغاة إذا 
لم يُتَعْذْ » ليس إنشاءً لحكم في مختلفٍ فيه » فلغيره إذا اتصلّ به أن يَنظرَ في 
تحقيق سببه » إل أن تكون المسألةٌ مختلفاً فيها . كتارك الصلاة » وقثْل 


الخد 


وأن 


حي 
الزنادقة » فإنه إذا عيّنَ القتلّ وحكم به » كان هذا إنشاء لحكم في مختلفٍ 
فيه » فليس لغيره نقضّه » بخلاف قتال البُّغاة المجمّع عليه ونحوه فإنه متفق 
عليه. 


النوع الثامن عشر: عَقَدُ الصّلح بين المسلمين وبين الكفار . لبين: من 
المختلّفٍ فيه » بل جوازه عند سببه مجمّع عليه » فلغيره بعده أن يَنظرّ: هل 
السببٌ يقتضى ذلك؟ فيبقيّه » أو لا يقتضيه؟ فيُبطله . 

والصّلحٌ إنما هو التزامٌ لكفاية الشرٌ حالة الضعف ٠‏ فإن كان فيه تأمين » 
أو ما يُوجِبٌُ نقضّة عليه الخياتة من جهة المسلمين امتتمّ نَقْضْه لذلك » لأنه 
موادعة ومتاركة للمدر923: 

اله 7 006 ا 1 1 

النوع التاسع عشر . عقد الجزية للكفار لا يجوز بو تغييرّه » 
ولكن ليس لكونه حكما إنشائيا » كالقضاء بصحة العقود المختلف فيها » بل 

2 7 - 3 2 5 

لأن الشرع وضع هذا العقد مُوجبًا للاستمرار للمعقود له ولذرّيّته إلى يوم 
القيامة » إلا أن يكون وقَعَ على وجه يقتضي النقض » كعقده لأهلٍ دين 
لا يجوز إقرارّهم » نحو الزنادقة والمرتدة ونحوهم . 

وأما متى وقع مستجمعاً لشروطه فلا يجوز لأحدٍ تغييرة » كعقد البيع 

ع و 

وغيره مما مقتضاه الدوام ‏ لا يجوز لأحد إبطاله بغير سبب حادث يقتضي 
إبطاله . 


)١(‏ هذا المقطع جاء في الأصول كلها عقب قوله الاتي قريباً في آخر (النوع التاسع 
عشر): «بغير سبب حادث يقتضي إبطالّه». وهو هناك بعيد الصلة والمناسبة بما قبله. وقد 
أورده العلامة ابن فرحون في هذا النوع الثامن عشر » لوّثاقة صلته به » أو لأنه جاء كذلك 
في نسخة «الإحكام» التي نَقَلَ منها؟ فلذا أثبّه هنا ونبّهتٌ عليه . 


النوع العشرون: تقرير الخراج على الأَرَضِين وما يُوْحَذٌ من تجار 
الحربيّين: ليس بحكم . إنما هو ترتيبٌُ ما تقتضيه الأسبابُ الحاضرة » فإن 
ظَهَرٌ لغيه أنَّ السب على غنلاق ما اعتقده الأول فَعَلْ غير ذلك +::وإن تبين 
أنَّ العقد على خلاف الغْبْطة للمسلمين نقّضْه » كما إذا باع مال اليتيم بالبَحس 
فإنه يُنقَض . ْ 


»© ©© 


المسسججم 

حكم 00 في مسائل الاجتهاد لا يُنَقَض ». والحكمٌ المجمّعٌ عليه 
لا يْقَض » وعَقَْدُ النّذْر لا يُنْقَضِ . وعُقودٌ التعاليق في الشروط في الطلاق 
والعتاق وغيرهما لا نْقَض » وعقودٌ المعاملات لا تنْقَض . 

وسبّبُ ذلك مختلفٌ: ففي مسائل الاجتهاد كوثُه نضا خاصّا كما تقدَمَ 
ياه" » فَيْقَدُمُ على العامّ. وفي مسائل الإجماع لأجلٍ الإجماع على أنَّ ذلك 
السبب يقتضي ذلك الحكمّ فلا يجوز اقتطاعٌه عنه. وعَقَدُ لتر لعية 
يقتضي اللزومَ فيما التَرّم. وَعَمَدُ الجزية لأنه يقتضي الدوامً بالإجماع » وعقود 
المعاملات كذلك . 

فعدّمٌ النتقض مشترّك ٠‏ والأسبابٌُ مختلفة . 


(1) في هن كيت اله 


اف ا اه 

ما معنى مذهب مالك الذي يُقَلَدُ فيه ومذهب غيره من العلماء؟ فإن 
قلتم: ما يقوله من الحقّ » أشكل ذلك بقوله : الواحدٌ نصفٌ الاثنين » وسائر 
الحسابيات والعقليات » وإن قلتم: ما يقوله من الحق في الأمور الشرعية مما 
طلبَهٌ صاحبُ الشرع » بطل ذلك بأصول الدين وأصول الفقه » فإنها أمود 
طُلّبها صاحبٌ الشرع » ولا يجوز التقليدٌُ فيها لمالك ولا غيره. 

فإن قلتم: مذهبٌ مالك وغيره من العلماء الذين يُلّدون فيه هو الفروحٌ 
الشرعية . قلتٌ: إن أردتم ‏ جميمَ الفروع بِطَلَّ ذلك بالفروع المعلومة من الدين 
بالضرورة » كالصلوات الخمس . وصوم شهر رمضان » وتحريم الكذب 
والزّنى والسرقة ونحوها . فإنها يطل فيها التقليدٌ لكونها ضروريّة ٠‏ والمعلومٌ 
من الدين بالضرورة يستحيلٌ فيه التقليدٌ » لاستواء العامّة والخاصّة فيه » وهي 
من الفروع . 

وإن أردتم بعضٌ الفروع فما ضابطه؟ ثم إنْ بيش ضابطه الايتمُ لكم 
الحتقيود + لأن الخد يوه ا كرون نايعا ) ٠‏ فإنه خرّجَ عنه ما تَلّدتم فيه من 
أسباب الأحكام وشروطها » فإنَّ أسبات الأحكام وشروطها غيرُها » ولذلك 
قال العلماء: الأحكام من خطاب التكليف » والأسبابٌ والشروط من باب 
خطاب الوضع » فهما بابان متباينان. 

ولأجل هذه الأسئلة لا يكادُ فقيدٌ من ضعفة الفقهاء يُسألُ عن حقيقة 
ذهب إمامه الذي يُقلّدُ فيه فيَعرفه على التحقيق » وهذا عاءٌّ في جميع 


١ 
المذاهب المقلَّدِ فيها الأئمة.‎ 
م‎ 
أنَّ ضابط المذاهب التي يُقلّدُ فيها أنها خمسةٌ أشياء لا ساد لها:‎ 
الأحكامُ الشرعية الفروعيّة الاجتهادية. ؟  وأسبابُها. #ببوشروطية‎ 
وموانعها. ه  والحجاجح المثبتة للأسباب والشروط والموانع‎ 5 
ْ فقولنا: (الأحكامٌ) احترازٌ عن الذوات.‎ 

وقولنا: (الشرعية) احترارٌ عن العقلية كالحساب والهندسة والحسيّات 
وغيرها. 

وقولنا: (الفروعيّة) احترارٌ من أصول الدين وأصول الفقه » فإن الشرع 
طلَّبِ منا العلمَ بما يجبُ له سبحانه وتعالى » وما يستحيلٌ عليه » وما يجوز . 
٠‏ وطلّب منا العلمّ بأصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية » فهي أحكامٌ شرعية 
انها أضولية ولاتقليد. فيها: 

فأخرجنا بقولنا: (الفروعية) الأحكامً الشرعية الأصولية » وهي أصولٌ 
الدينٍ وأصولُ الفقه المطلوبان شرع”" . 

وأخرجنا بقولنا: (الاجتهادية) الأحكام الفروعية المعلومة من الدين 
بالضرورة. 

؟ ‏ وقولتا: (وأسبايُها) نريد به نحوّ الزوال ورؤية الهلال والإتلاف 
سَبَبِ الضمان » ونحوّ ذلك من المتفقٍ عليه . 

ومن المختلّفٍ فيه: الرّضعة الواحدة سبّبُ التحريم عند مالك دون 


)١(‏ وقع في الأصول الخمسة كلها: (المطلوبين)!. 


١ 

الشافعي ١‏ وَضمْ غيز: الربوي في انحو مسالة مد عجو وورهم اسبت للفساد 
عند مالك والشافعى » خلافاً لأبي حنيفة”١)‏ 2 وحلول التحافة قينا فون 
فين مع عدم التغيُر سبّبُ التنجيس عند الشافعي وأبي حنيفة » خلافاً 
تمالك :ود ذللق 

و (والشروط) نحو الحوّل في الزكاة ‏ والطهارة في الصلاة ٠‏ 
المجمّع عليه. والوليٌ والشهود في النكاح » من المختَلفٍ فيه. 

_- و (الموانع) كالحَيْض يَمْنع الصلاة والصوم » والجنون والإغماء 
يمنمٌ التكليفت . من المجمّع عليه » والنجاسة تمنعٌ الصلاة » من المختلفٍ 
فيه » وكذلك مَنْمُ الدّينِ الزكاة . 

ه ‏ وقولنا: (والحجاجٌ المثبتة”") للأسباب والشروط والموانع) نويذ 
ولك ماكر وراد بالازبرررسر الف» 


» ل مجمّعٌ عليه: نحؤٌء الشاهدينٍ في الأموال » والأربعة في الزنا‎ ١ 
والإقرار في جميع ذلك إذا صدَّر من أهله في محله » ولم يأت بعد رجوحٌ‎ 
عن الإقرار.‎ 


)١(‏ يعني: لو باع مُدّ تمر معه درهمٌ » بعشّرة دراهم مثلاً. فإذا لوحظ تقابل 
الدرهم بالدراهم العشرة كان ذلك رباً » وإذا لوحظ تقابلٌ مد التمر بتسعة دراهم ومقابلة 
الدرهم بالدرهم انتفى الربا وصحّ البيع عند أبي حنيفة » وهذا بشرط أن يكون ما مع 
الدرهم تَبلُْ قيمثهُ تسعةَ دراهم » فإن لم تبلغ فالبيع مكروه » وإن لم تكن له قيمة فالبيع 
باطلٌ لتحقق الربا. كما في «الدر المختار» للحَصّكفي وحاشيته «رد المحتار» لابن عابدين 
في كتاب الصرف 779:5 من كتب الحنفية. 

(؟) في نسخة ( ر ): (المبينة). 


245 
؟" ‏ والنوع الثاني مختلفٌ فيه ٠‏ نحوٌ الشاهدٍ واليمين » وشهادة 
الصبيان في القتلٍ والجراح 2 والإقرار إذا تعقّبه رجوع 2 وشهادة النساء إذا 
اقتصرّ منهن على اثنتين ين فيما يخْتّصٌ بهن الاطَلاحٌ عليه » كعيوب الفُروج 
واستهلال الصبي ونحو ذلك. وإثبات القصاص بالقسامة » فإن الشافعي 

يَمنعّه » ونحو ذلك . 

فهذه الحجاح ينبت بها عند 0 الأسبابُ نحؤٌ القتل » الود 
نحو الكفاءة 2 وعدم الموانع نحو الحُثرَ عن الأزواج 2 ونحوه. و 
علد العلمناء ءَ في الأحكام وأسبابها وشروطها وموانعها . ٠‏ فكذلك تُقلَّدُهم في 
الحجاج المثبتة لذلك كما تقدّم . 

نهذ الحمنة :لي التي يع النقليك ذبها من العوام للعلماء » لا سادسّ 
لها ؛ عملا بالاستقراء » فمن ستل عما يُقلدُ فيه فه العلماء فليذكر هذه الخمسة 
على هذا الوجه 2 كوت فيا بالعنابط الجامع المانع » وما عدا ذلك يكون 
الجوابٌ فيه مختلا بعدم الجمع أو بعدم المنع . 

سمدم 

ينبغي أن يقال: إِنْ الأحكامً المجمّعَ عليها التي لا تَختّصٌ بمذهب » 
نحو و جواز الإراض روجوت الزكاة والصوم وجو ذلك: إَِّ هذه الأمور 
مذهبٌ إجماع من الأمة المحمدية. ولا يقال: هذا مذهتٌ مالك والشافعي إلا 
فيما يخْتّصٌ به » لأنه ظاهرُ اللفظ في الإضافة والاختصاص . 

ألا ترى أنه لو قال قائل: وجوبٌ الخمس صلوات في كل يوم هو 
مذهث مالك » لنبَا عنه السمع وتفر منه الطبع » وتُدرِكٌ بالضرورة فرقاً بين 


نحل 
ووجوبُ الوتر مذهبٌ أبي حنيفة » ولا يَتبادَرُ الذهنْ إلا إلى هذا الذي وقَعَ به 
الاختصاص » دون ما اشترك فيه السَّلّتٌ وَالخَلفُ والمتقدّمون والمتأخرون. 
كما أنه لا يقال: هذه طريقٌ الرّمّاد إلا فيما اخمّصّ بهم . دون 
ابكار لد دار والكفرة » 06 0 ال اام لاحاد 
مالك لاست نان ري ةل يات لعالم منا إلا ما ات 
به. وكذلك يقال: ع أربعة +: .ون يَحصن التسذة إلا 
وعلى هذا ينبغى أن يزاد فى الضابط هذا القيدٌ » فإذا قيل لك: 
ما مذهبٌ مالك؟ فقّل: ما اختّصّ به من الأحكام الشرعية الفُرُوعية 
الاجتهادية 4 وما اختصّ به من أسباب ب الأحكام والشروط والموابج واللحطاع 
المثبتة لها. وهذا هو اللائق الع يق فى طرف الاليتسال نوما السو إل 
عله . 
بهذا التلخيضن "تزذاه المسالة موا والعؤواك غخ السؤال تعدا + 
وتقلٌ معرفة الجواب من كثير من الفقهاء”" . 


»© »© 


تسبح 1 
اعلم أنَا إذا قلّدنا آحاد العلماء في الأسباب . إنما نقلّدهم في كونها 
أسباباً لا في وقوعها ٠‏ فَفَرْقٌ بين قول مالك: اللّواط مُوجِبٌ للرّجْم » وبين 
قوله: فلان لاط 3 فُقَلّدُه فى الأول دون الشاتئن 3 بل الثانى من باب 


لق أي حيث تتوقّتٌ معرفةٌ المذهب على معرفة ما اخمّصٌ به من الأحكام. . وما 
اتن بدامن أسياب الأحتخام, .قن معرفة ذلك لا تيف بها إلا الأنناة من النتهاء : 


ل 
الشهادة » إن شَهِدَ معه ثلاثةٌ تَبَتَ الحكم وإلا لم يَْت. وهو في هذا مُساوٍ 
لسائر العدول » ولا أثّرَ لكونه مجتهداً في هذا الباب لا هو ولا غيرُه من 
المجتهدين . 

وكذلك تُمَلَّدُهِ في أنَّ التبّاش يُقَطْمٌ » ولا نُقلَّدهُ في أنَّ فلاناً نبسّ. 
وكذلك تُقَلّدُهِ في أنَّ النية شَرْطْ في الطهارة » ولا تُقَلّدهُ في أنَّ فلاناً نَوَى . 
وتُقلّدُه في أنَّ الدَيْن مانم من الزكاة » ولا تُقَلّدُه في أن فلاناً عليه دَيْن يستغرق 
ماله" » بل لا بد معه من شاهد آخر. وهو في جميع هذه الأمور كسائر 
العدول ٠»‏ ولا أَثّر لكونه مجتهداً » بل هذا المعنى يكفي فيه مُطَلَّقُّ العدالة9" . 


(1) يعني المؤلف بقوله في هذه الفروع الأربعة: (ولا تُقلّدُه في. ..) أي لا يجبُ 
علينا قبولٌ قوله في ذلك » كما يَجِبُ علينا قبولٌ قوله: (في أن التَّبّاش يقطع. . .). 

(؟) قال المؤلف في «الفروق» 4: ه في الفرق )3١7(‏ » بعد ما تعرّض لهذا 
البحث: «والقاعدة أنَّ كل إمام أخبرَ عن حكم بسبب انع فيه » وكان فتيا ومذهباً. 
أو أخَبَرٌ عن وقوع ذلك السب قهوتهادة. "١‏ 

وإِنَّ المذهب الذي يُقلّد فيه الإمامُ خمسة أمور لا سادس لها: ١_الأحكام ‏ 
كوجوب الوتر.  ”‏ والأسباب » كالمعاطاة.  ”‏ والشروط » كالنية في الوضوء. 
؛ ‏ والموانع كالدّين في الزكاة. © والحجَّاجٍ » كشهادة الصبيان والشاهد واليمين. 

فهذه الخمسة إن اتّفِنَ على شيء منها فليس مذهباً لأحد » بل ذلك للجميع. فلا 
يقال: إن وجوب رمضان مذهبٌ مالك ولاغيره » بل ذلك ثابت بالإجماع. فإنه إنما 
يفهم من مذهب الإنسان في العادة ما اخيّصّ به » كقولك: هذا طريقٌ زيد إذا اختصٌ به. 
أو هذه عادته إذا اختّصَّتْ به. وإذا اختّلفت في شيء من ذلك نسب إلى القائل به. 
ونام كدو التعيسة لقال إننا مدقت علذ دل هو إماءورانة أذ ياد 
أو غيرهما » كما لو قال مالك: أنا جائع أو عطشان. 

فليس كل ما يقوله الإمام هو مذمّبٌ له » بل تلك الخمسة خاصة. ولو قال إمامٌ: 


وو ال 


زيد رنى. لم نوجب الرجم بقوله » بل نقول: هذه شهادة هو فيها أسوة جميع العدول 2-6٠‏ 


/1و ١‏ 
فإن قلتٌ: فتنحن تُقَلَّدُه إذا رَوَى لنا عن ماعز أنه رَّنى » وأنَّ 
سول لله كله رجمه90©. وكذلك الغامدية7©. وكذلك علدنا فى سارق رداء 


- إن كمّلّ النصابٌ بشروطه رجمناه » وإلا فلا». 

)١(‏ روى مالك خبرٌ ماعِزٍ المشارَ إليه في «الموطأ» 178:7 في أول كتاب الحدود 
فقال: «عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب أن رجلاً من أَسْلّم جاء إلى أبي بكر 
الصديق فقال له: إِنَّ الأخرٌ وَنَى ! فقال له أبو بكر: هل ذكرتَ هذا لأحدٍ غيري؟ فقال: 
لاء فقاله له أبو بكر: فّبْ إلى الله واستَتز َِرْ بستر الله » فإنَ الله يقبَلُ التوبةَ عن عباده. 

فلم ته نه حتى أتى عم بن الخطاب » ققال له: مثلّ ما قال لأبي بكر » 
فقال له عمر: مثلّ ما قاله له أبو بكر » فلم تُقرّرهِ نفسّه حتى جاء إلى رسول الله كَل 
فقال له: إِنَّ الآخرّ زنى! فأعرّضٌ عنه رسول الله يلكِ ثلاتّ مراتٍ » كل ذلك يُعرض عنه 
رسول الله يق. 

حتى إذا أكثر عليه بَحَتَ رسول الله تكِِ إلى أهله قال: أيشتكي أم به جنّ؟ فقالوا: 
يا رسول الله » واللّه إنه لصحيح. فقال رسول الله يك: أبكرُ أم تَيّب؟ فقالوا: بل ثيب 
يا رسول الله » فَأمَرَ به رسول الله كك فرُجم». 

قال السيوطي في «تنوير الحوالك على موطأ مالك» ١50:7‏ «هذا الحديث وصله 
البخاري ومسلم من طريق شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب 
وأبي سّلّمة » عن أبي هريرة. والرجلٌ المذكور هو ماعِرٌ باتفاق الحفاظ. وقوله: (إنَّ 
الأخر ولق ) هو رهمز #لنقطيوزة وضاء مكشورة :]1 بومظاء4: الأرذلةبوالأبكة والادى + 
وقيل: اللثيم » وقيل: الشقي » وكلّه متقارب. ومراده نفسّه. فحقرّها وعابّها لما 
فعَلّ!». 

() روى مالك في «الموطأ» ١57:7‏ في أول كتاب الحدود «عن يعقوب بن 
للدي طاح عن اي ارين تاليف ودع كيد الاين الك فلك 0 لخي افير 
جاءت إلى رسول الله تلع فأخبرته أنها رَنَتْ » وهي حامل  »‏ أي من الزنى ‏ فقال لها 
رسول الله كلِِ: اذهبي حتى تضعي ٠»‏ فلما وضعَثْ جاءته » فقال لها رسول الله يَك: 
اذهبي حتى ترضعيه » فلما أرضعته جاءته » فقال: اذهبي فاستودعيه » فاستودّعَته ثم - 


ل 
عتقوان :© :ون رول الله مذ 0 

وهذا كلّه تقليدٌ في وقوع الأسباب ٠‏ ويكفي ذ في العمل بهذه الوقائع 
روايثه وحذه. وكذلك اذا رواه غيره من العلماء وحذه قلّدتاه ريا عليه 
الأتكاء + فطل ما دكرتموه من أذ العتليد لايدحل فوقوم الأسنباب , 

بل أكثْرٌ الشريعة مبنية على الأسباب الواقعة في زمانه عليه السلام من 
الظهار واللعان وغيرهما » وأجِمّعّ الناسٌ على أنه إذا تقل إلينا عالمٌ عَدلَ شيئا 
من ذلك قلّدناه فيه ورََّنا عليه الأحكام اللائقة به » وليس لكل مجتهد طريق 
إلى معرفة الأدلة » وانتزاع الأحكام من الوقائع 0 إلا بطريق التقليد 
لناقليها ٠‏ فظهر أنَّ وقوعَ الأسباب والشروط والموانع يُقلّد 

معي و 0 
فيها الواحدٌ على الصحيح من مذاهب العلماء » واشترّط بعضهم اثنين » 
واشترّط بعضّهم في الأحاديث المتعلّقة بالرّنا أربعة رُواةٍ. وإذا اكتفينا بالواحد 
في الرواية فمعناه أن نُصِدَّقَه في وقوع ذلك السبب أو ذلك الشرط أو ذلك 
المانع » من حيث إنه يترنّبُ عليه شَرْحٌ عام إلى يوم القيامة لا يَخْتصٌ بأحد. 


جاءت ٠»‏ فأمَرَ بها فَرُجِمَت». وعلَّقَ السيوطي على قوله: (أنَّ امرأةً. ..) فقال: وفي 
«صحيح مسلم»: امرأة من غامد » وهو بطن من جهينة». 

)١(‏ روى مالك في «الموطأ» ١74:7‏ في كتاب الحدود في (باب ترك الشفاعة 
للسارق 0 «عن ابن شهاب » عن صفواندين عبد الله بن صفوان: أنَّ 
صفوان بن أمَيّةَ قيل له: إن لم يُهاجرْ مَلّك » قم صفوان المدينة فنام في المسجد 
وتوسّد رداءه » ءار ناهد واف © قاعة فيان اليفارف فجاء به إلى 
رسول الله كَل ' فأمَرَ به رسول الله كَل أن تُقطعْ يده تال له مشوان: إني لم لا 
يا رسول الله » هو عليه صدقة » فقال رسول الله يَكِِ: فهلاً قبل أن تأتيني به؟!». 


ك1 


ولا نُصدّقه ونعتبرٌُ روايته في ترتب الحكم في تلك الصورة الجزئية التي 
رواها » فلا ترجمٌ غير ماعز بقوله''؟» ولا تقطع غير سارقٍ ردَاءِ صفوان 
بعرلك وإن ها ترح الداق بتلك الزوانة إلى فيام السناغة 8 ونقط !9 الاق 
إلى قيام الساعة بقوله » فلا تَتبْتُ الأحكامُ أبدا”" في غير ذلك الجزئي الذي 
رواه إلا بطريق الشهادة وتكميلٍ النصاب منه مع غيره » فافهم هذا الموضع 
فهو مله لكثير من الفقهاء . 

ولهذا السرّ قال علماء الأصول: إنما اشبّرط العددٌ فى الشهادة دون 
الرواية » لأنَّ الغداوة كوه في |الشرن اللعردفية وقد ل لعل ااه وكذلك 
أسبابُ التّهُّم ٠‏ فاشتّرط الشرعٌ مع الواحد آخَرَ لتَبْعْدَ مظنّةٌ العداوة والتّهمة9. 
قالوا: وأما عداوة الحَلْقٍ إلى يوم القيامة فَتَبْعْدُ جداً » فلذلك اكتّفى صاحبٌ 
الشرع بالعدل الواحد » لأنَّ ظاهر العدالة الصدق. 

فظهر حينئذ أنَا إنما تقلد العلماء في الوقائع الجزئية إذا رَوَوْها فيما 
ار ام قير الكامها الواسة نيا فيها ع أما في أحكامها المتعلقة بها فلا 
نُقلّدُهم أصلاً » بل راويها شاهدٌ من الشهود ء فهو مُقلّدٌ فيها من وجه دون 


وحه كما تقدّه2 . 


إذا تقرّرَ نا د العلماه ء في وقوع الأسباب في ترتيب أحكامها 


093 لفط ارعي عا شائظ تن افيف زا 

(؟) من قوله: (غيرَ رداء صفوان إلى قوله : ونقطع) من نسخة ( ر). 

() وقع في الأصول الخمسة » كلها هكذا: (أبداً إلا في غير...). وظاهرٌ أنه 
تكرزة شاط م 

(4) في نسخة ( ر): (لسَّدَّ مَظِنَّة العداوة. . .). 

(5) في ص »١198‏ وفي هذه الصفحة. 


الى 


الخاصّة بها عليها » فاعلم أنه قد وَقّع في المذاهب مسائلٌ مبنيةٌ على تقليدهم 
في وقوع الأسباب في ترتيب أحكامها الخاصّة ضّة بها عليها » كما اتّمّقَ المالكية 
في نقض البياعات » وإبطال الإجارات » وتعطيلٍ الأخذ بالشُّعات في 
أراضي العَنْوَات كمصر ومكة والعراق ونحوها. 

فقال مالك: مصرٌ فَتِحَتْ عَنُوةَ فعمّدَ فقهاء المذهب إلى إبطال ابيع 
والشّفعة والإجارة في أرض مصر »ء بناءً على قوله: فْتِحَتْ عَنُوة » لأنَّ من 
منهيه أن رخن العنُوَة ة لا تُباعٌ ولا تُؤْجِرُ ولا يُستّحقٌ فيها شفعة. 

فتقليدُهم له في أنَّ بيتها وإجارتّها والشّفعة فيها لا تصح تقليدٌ 
صحيح”(2 » لأنه تقليدٌ في الأحكام. وتقليدُهم له في أنَّ الأرض إذا فتِحَتْ 
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عَنُْوةَ اقتضت هذه الأحكام : ل صحيح ؛ لأنه تقليدٌ في سببيّة 


ال 1 الأخذ مأو ةي رض مسر دك ل 
الشف 
ولا خاصة 


)١(‏ وقعت العبارة في الأصول الخمسة كلها هكذا: (في أن بيعها لا يصح 
وإجارتها والشفعة فيها تقليد صحيح). وهو اتفاق عجيب! فأثبتها كما ترى. 

(؟) قال المؤلف في «الفروق» 4:4 ”5 في الفرق :)73١(‏ «والقول بأن الدُورَ 
وَقْفتٌ إنما يتناول الدُورَ التي صادفها الفتح أنا إذا اتهدت تلك الأبية + يتن أهل 
الإسلام دُوراً غير دور الكفار » فهذه الأبنية لا تكون وقفاً إجماعاً. وحيث قال مالك: 
لذ تكرع دوو مكة . يريد ما كان في زمانه باقياً من دور الكفار التي صادفها الفتح . واليوم 
قد ذهبّثُ تلك الأبنية » فلا يكون قضاءً الحاكم بذلك خطأ. 

نعم يختص ذلك بالقضاء بذلك والشفعة في الأرّضين » فإنها باقية. أو نقول: قولٌ 
مالك رحمه الله تعالى: إِنَّ البلد الفلاني فَتَحَ عنوةٌ. ليس هذا بفتيا يُقلَّدُ فيها » ولا مذهباً - 


5١١ 


00 لكاو كما ماحادوي ا ماعره 


أمَا أنه لا يتنب عليه أحكامٌ 
لما نش من: أن المباء شر لتلك الأحكام مَنْ فعله 


لأنَّ ترتيت الأحكام | لعامّة 


الها 


- له يجبُ على مقلَّديه اَباعُه فيه. بل هذه شهادة. وكذلك لو قال مالك: فلانٌ أخدّ ماله 
غصباً ٠‏ أو خالّمَ امرأته » لم يكن ذلك فُيْيَا » بل شهادة. 

فكذلك قوله: فتك عدر أوافكة عنوةً » شهادة. وإذا كانت شهادة فمالك 
لم يباشر الفتح » فيتعين أنه نَقَّل هذه الشهادة عن غيره » ولا يُدرَى هل أَدْنَ له ذلك الغير 
في النقل عنه أم لا؟ وإن سلمنا أنه أذ له » فقد عارضّث هذه البيّهَ بيَنةٌ أخرى » وهي أن 
الليث بن سعد والشافعي وغيرهما قالوا: الفتحُ وقع صّلحاً. فهل يمكن أن يقال: إن 
إحدى البينتين أعدل فتقدم؟ أو يقال: هذا لا سبيل إليه » والعلماءً أجل من أن نفاوت 
نحن بين عدالتهم؟ 

ولو سلّمنا الوم عليهم في ذلك » فالمذهَبُ أنه لا يُضّى بأعدل البينتين إلا في 
الأموال والعنُوة ة والصّلحٌ ليسا من هذا الباب. فلم قلتم : إنه يُقضى فيه بأعدل البينتين؟ 

ولا يمكن أن يقال: إن هذه الشهادة نقلاً عن أحد » بل هي استقلال ومستئّدها 
السماع ٠‏ لأنا نمنع أن هذه المسألة مما تجوز فيه الشهادة بالسماع. وقد عد الأصحاب 
مسائلٌ السماع خمسة وعشرين مسألة » ليست هذه منها... سلَّمنا أنها منها » لكن 
حَصّل المُعارض المانع من الحكم بهذه الشهادة. 

وبهذا التقرير يظهر لك أن من أفتى بتحريم البيع والإجارة والشفعة في هذه البقاع » 
بناء على قول مالك: إنها فْتِحَتْ عنوة » خطأ » وأنَّ هذا ليس مذهباً لمالك » بل هي 
شهادةٌ لا يُقلّد فيها » بل تجري مُجرى الشهادات. 

وكما رذ هذا السؤال على المالكية في العنوة . يَرِدُ على الشافعية في قول 
الشافعي : إنها فتحث صَلحاً. ويبنون على ذلك : الفتيا بالإباحة » ويجعلون هذا مما يُقلّد 
فبه + وإتما 'هو.شهادة أيضاً بالصلح . وقد يبَسطتٌ هذه المسائل في كتاب «الإحكام في 
الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرّف القاضي والإمام». وهو كتاب نفيس . فيه أربعون 
مسألة من هذا النوع». انتهى. وسيأتي نقد قوله: لا يُقضى بأعدل البنيتين في ص 4 .7١‏ 


بين 


0 يعر رده اليه بد كاد ارا م لماعزٍ مَنْ ليس فعله حُجَة 


وكونُ مصرٌ عَْوَةَ لم يُنصرّف فيها بالوقفٍ وإبطالٍ البيع: ليس ممن قوله 
حُبَةٌ ولا فعلّه » بل إنما وقع فتِحُها في زمن الصحابة رضوان الله عليهم » 
ولم يثبت أنهم صرّحوا بامتناع البيع في خصوصهاء ولو ثبّتَ ذلك كان 

وأما أنه 0 عليه أحكام خاصة + فلاذنا قد بيئًا أن ا وفرع 
الأسباب لا تقتضي أن تترئّب عليها الأحكامٌ الجزئيةٌ الخاصة بها كما 
11س مام روات راجن الوه 

والمالكية يثبتون بفتاويهم وأقضبة حُكَامهم نقض هذه العقود » وإبطال 
هذه الحقوق بناءء على قول مالك: إنها فتحَتْ عَنُوة » بل كان 7 يَتعيّنُ عليهم أن 
يقفوا حتى يَكمُلَ نصابُ الشهادة عندهم » أو يبت أنّ هذه الأحكام في هذه 
الأراضي ٠‏ حكم بها أو أَفبَى مَنْ قولّهُ أو فعلهُ حَُبَّة من نَبِنَ أو صحابي » 
وحينئذ كانوا يُقُدمون على الفتاوى والأحكام في تلك الوقائع . 

ولينتشعري أي قرق بين قوله : تحت الأرض الفلانية عَنُوة وقهراً؟ 
وبين قوله: فلان 7 قهراً وَعَدُوَاناً وعَمْدا؟ وتَوْبُ ب فلان أخَد غصباً؟ وهل 
ذلك كله إلا إخبارٌ عن وقوع فعلٍ من فاعلٍ موصوف بالقهر والغلبة؟ 

وتّراهم إذا قال لهم مالك: فلانٌ قَبِلَ عمداً يَقتصّون من قاتله بمجرّد 
قزل رو تاك اس المتعلقة بتلك الواقعة الجزئية » أوْ لا 
يبون تلك الأحكام ويُجرونه مُجِرَى الشهادة؟ فإن رَتَبوا يتلكَ حَرَقُوا 
الإجماع » وإن أجروه مُجَرى الشهادة » ووَقَهُوا ترتيت تلك الأحكام على 


انق 

كمال نصاب الشهادة أو القَسَّامة » فما الفرقٌ بين ذلك وكون الأرض عَنْوَة » 
وإخباره عن وقوع القهر فيها؟ 

فإن قالوا: د الشهادة . فيقال لهم: إنه رضي الله عنه 
لم يباشر الفتح  ٠‏ فلا 7 تصحٌ الشهادة إلا بطريق المباشرة . 

ولا يُمكنهم أن يقولوا: إِنَّ هذا من باب الشهادة بالسماع والاستفاضة 
فإنَّ الأصحاب قد عَدُوا مسائلَ الشهادة بالسماع نحوّ سبع وعشرين مسألة » 
ولم يَعَذُوا هذا منها » فأين لتقل الذي يُعتمَدُ عليه في أن مالكاً شَهِدَ في هذا 
بالسماع؟ 

ولا تمكتهم أن يقولو]: تحضل .له العلع يشقل التواتر بأنها فتحث عَنُْوة » 


ل ني 


وإذا حصل العلم للشاهد جازت الشهادة 3 بار المشهود به أم لا ٠‏ كما نص 
عليه صاحبُ «المقدّمات)20“ . 

لأنا نقول لهم: حصول العلم له بعيدٌ في هذا بالتواتر » وظاهرٌ الحال 
يأباه » لأنه رضي الله عنه من أهل المدينة لا من أهل مصر . والليثُ بن سعد 


نه 


)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رُشد القرطبي »٠‏ الإمام العالم المحقق زعيم 
فقهاء عصره وقاضي الجماعة بقرطبة » المعروف بابن رُشْدٍ الجَّدّ. كان إليه المفزعٌ في 
حل المشكلات ٠‏ بصيراً بالأصول والفروع والفرائض . متفنناً في العلوم كثيرَ الدين 
والساء نه كديا عند أمير المسلمين. ومن تلامذته الكثيرين النجباء: الإمامٌ القاضي 
عياض . 

له تآليف كثيرة من أجلّها: «البيانُ والتحصيل لما في «المستخرّجّة؛ من «التوجيه 
والتعليل» » و «المقدّمات الممهّدات» » لبيان ما اقتضته رسوم «المدوّنة» من الأحكام 
الشرعيات » وهو مطبوع مع كتاب «المدوّنة» » وله «تهذيب مشكل الاقار للطحاوي». 
ولد سنة 40٠‏ » وتوفي سنة 07١‏ بقرطبة رحمه الله تعالى. 
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ساس يي 0 
الا 00 ا ا 

فحيث جَرَّموا بخلافه دَلَّ ذلك على أنَّ النقل لم يَصل للتواتر عند 
مالك » بل إنما وصّلَ إليه مكّن يثقُ به بطريق أخبار الاحاد » فأخبّرَ بما ظنّه 
لا بما عَلمّه. 

سلَّمنا أنه حصّلَ له العلمُ » لكن يُمكن أن يقال: إِنَّ الليث أيضاً ومَنْ 
معه حصّلَ لهم العلمٌ بطريقٍ الأولى » فتتعارّض شهادة مالك ومن وافقه . 
والليث بن سعد والشافعيّ ومن وافقهما. 


وإذا تعَارمت البيتناتث وجسر أحذ الفقهاء وقال: مالك أعدل وكذلك 


من وافقه » فيقال له : هل هذه المسألةٌ مما يُحَكَمُ فيها بأعدل البينتين؟ مع أنَّ 
مذهب المالكية أنه لا يُحكَمْ بأعدل البينتين إلا في الأموال خاصّة”" » وهذا 


(1) “هو أب الارك الليث بن عمد بخ :عبد الرحمن الفهمئ وك اماوامة 
أصبهان » ومولده في فَلْقَسَئْدَة على نحو ثلاثة فراسخ من القاهرة. كان إمامّ عصره في 
مصرهء وهو الإمام المحدّث الفقيه المجتهد . قال الشافعي: الليثُ أفقهُ من مالك ٠‏ إلا 
أن أصحابه لم يقوموا به. 

وقال ابن بُكير: ما رأيتٌ أكمل من الليث ٠‏ كان فقية البدن عربيّ اللسان. وكان 
02 الكرناء!لالجواد :ولد سن 4 4 وترقئ بذ 118و ني زتعي تقالو 

(؟) وقد قال هذا أيضاً في كتابه «الفروق» 5:5 » في الفرق (" ١؟)‏ كما تقدّم نقله 
تعليقاً في ص 7٠١‏ .انق هلا اماد على اندز لقع رنحيه القنالق: قال الحطاب في 
«شرح مختصر خليل» 5 #تنبيه قال القرافي في كتاب «الاحكام في تمييز الفتارى 
عن الأحكام»: ولا يُقضَّى بأعدل البينتين إلا في الأموال. ونقّلّه ابن فرحون. وهو مخالف 
لما ذكرناه في 7١8:5‏ من سماع يحيى ونقّله ابن عرفة » ونصّه: قال ابن عرفة: 


وصفٌ وسبَبٌ شرعي ليس من الأموال في شيء. 

فإن قالوا: إنه نقل الشهادة عن غيره » فيقال لهم : من شَرْط النقل في 
الشهادة أن يأدَنَ الأصلُ للفرع في التحجّل » فهل ثبَتَ عند حكام المالكية أن 
المنقولَ عنه أذنَ لمالك رحمه الله في النقل عنه؟ مع أنه لا يجوز لحاكم أن 
يحكمّ بشهادة فرع حتى يَثبْتَ عنده شروطٌ التحمُلٍ وجميعٌ ما يَتعلّق بتلك 
الواقعة . 

وكذلك جميمٌ قضايا الحُكام ٠‏ لا بد من ثبوت كل ما يتوقفٌ عليه ذلك 
الحكمٌ عند الحاكم بطرّقه » فمنه ما يُحتاج فيه إلى البيّنة » ومنه ما يكتفى فيه 
بمجرّد إخبار الشاهد المَرْع. وهذه كلّها أمودٌ مشكلة فتأمّلها. 

واعلم أنَّ هذا ليس خاصاً بمذهبنا » بل الشافعيّة لهم مثلُ ذلك في 
أرض العراق وغيرها 2 فيَرِدُ عليهم ما يَرِدْ علينا. 

فتأكَلُ هذه المباحث تَنِيَّنْ أنه ليس كل ما يُنقَل عن العلماء يدخله 
التقليد ٠‏ بل يُقلّدونَ في تلك الأمور الخمسة التي تقدّمٌ تلخيصٌها(" » وما 
عداه لا يدخله التقليد. 


4 2 « 5 3 4- 0 ا 8 7 
وقد تدخله الرواية إن كان المنقول عنه ممّن فعله حب أو قوله » وقد 


ولابن رشد في سماع يحيى من الشهادات: إن شَهِدَتْ إحدى البيّتين بخلاف ما شهِدَتْ 
به الأخرى » مثلٌّ أن تشهد إحداهما بعتق » والثانية بطلاق » أو إحداهما بطلاقٍ امرأة » 
والثانية بطلاق امرأة أخرى » وشبهُ هذا » فلم يختلف قول أبن القاسم بهما معاً » ورواية 
المصريين بأنه تهائد من البيّنتين وتكادّبٌ يُحكَمٌ فيه بأعدل البينتين » فإن تكاقتنا سَقطتا » 
ورَوَى المدنيُون: يُقضى بهما معاً استوَيّتا في العدالة أو إحداهما أعدل. انتهى». 

للق في ص 157 


ا 

تدخله الشهادةٌ وهو الإخبارٌ عن وقوع الأسباب والشروط والموانع » وقد 
2 0 1 ِ 

لا يَدخْله تقليدٌ ولا رواية ولا شهادة . وهو مايذكرونه من أصول الفقه 

وأصول الدين أو غير ذلك من الأمور الحسيّات أو العقليات ونحوها وقد 

تقد تلخيص هذه الأقسام كلّها على أحسن الوجوه'"". 


)١(‏ في ص ١97‏ وما بعدها. 


"١ / 


حرام » وسَبّعْ الطير مُباح » إلى غير ذلك من الفتاوى المختلف فيها؟ هل 
معنى ذلك أنَّ مسح جميع الرأس واجبٌ على جميع الخلائق أو على المالكيّ 
خاصّة؟ 

وإن قلتم: على المالكيّ خاصّة » فالدليلٌ الدالٌ على ذلك ما دل إلا 
على عموم وجوبه على عموم الخلق » فكيف خصّصتموه؟ 

واقات تعلى عاق اللخلزين تيكون لاض انها 1 الواح عاد 
ويْصِرٌ على ذلك . والإصرارٌ على ترك الواجب فسوق وعصيان. فيّلزمُ أن 
يكون الشافية: غاصيا وفايقا عبد مالك والمالكية »وان ركو مالك وشيعه 
عُصاة عند الشافعي بترك البسملة في الصلاة » ونحوها. 

وكذلك جميعٌ المذاهب . فلا يَبقى أحدٌ من الفرق إلآّ عاصياً لله تعالى 
بترك ما عليه مخالفه » وهذا بعيدٌ جداً. والتخصيص في الأدلّة الدالّة أيضاً 
على العموم وجعلها خاصة: تحكمٌ محض. 

وفتو كا اي لا عرو عي اع فكيف التخلص منهما؟ وما 
يَعتمدٌ أحدّكم في فتياه إذا أفقتى بالوجوب مثلا ينوي بذلك العمومَ 


)١(‏ أي أمران صعبان أو حالتان صعبتان » يَعسُرٌ الخروج منهما. والحَسْفُ: 
الذُّ » والظلم » والتٌقيصة. وقوله: (هذه حُطتا حَسْفٍ) مُكل عربي » معناه ما ذكرثه . 


4 
أو الخصوص؟ أو لا يَخطرٌ ببالكم شىء من ذلك؟ وأنتم عن هذه الأمور 
العظام غافلون! 

انتم 

أنَّ السؤال الذي تَتَرنّبُ عليه الفتيا له أربعة أحوال: 

١‏ تارة يُسألُ عن وجوب مسح الرأس مثلاً في نفس الأمر على 
المكلفين » من غير تعرّضٍ لمن قلد. 

حدؤتارة نال ضنه قن حق من قل القائن بالوتعوسة, 

. وتارة يُسألُ عنه فى حقّ من قلَّدَ المخالف للقائل بالوجوب‎ ٠ 

4 وتارة يُسألٌ عنه في حقٌّ مجتهد لم يَنظر بعدٌ في المسألة. 

١‏ فإن وقع السؤالُ عن الوجوب في نفس الأمر عمّمنا الفتياء لأنَّ 
الدليل دلَّ بعمومه في نفس الأمر على جميع الخلائق » إلى يوم القيامة » في 
جميع الأعصار والأمصار » ما لم يَعرض تقليدٌ لمخالف ولَهُ دليل مُعارض 
لهذا الدليل » فإنه يُصِرَفٌ موجّبُ هذا الدليل عن ذلك المخالف ٠‏ لأنه أرجح 
عنده فى ظبّه » والله سبحانه وتعالى إنما كلّفت كلّ واحد بما غَلَّبٍ على ظنّه . 

؟ ‏ وإن وقع السؤالُ عن الوجوب في حق من قلّد القائلّ به أفتيناه 
بالوجوب » ولا غَرْوَ فى ذلك » لأنّ إمامه يَعتقده لدليل راجح عنذه » وهو 
قد التَرَمَ مذهبه فيَلزمُه ما التزمه » ولذلك إذا سألّنا الإمام نقسّه الذي أدَاه 
اجتهادٌه للوجوب قلنا له: كم الله تعالى عليك وعلى مَنْ قلّدك الوجوبُ » 
نسبت :هغل عق اظثلك من الوخوت + وانت مكلت بتك . .وكدلك .من 
قلّدك تَبَعٌ لك في ذلك . 


4 
ا وإن وقع السؤالٌ عن مَْح الرأس في حقّ من قلّد الشافعيّ القائل 

يعدم الوجوب مثلاً » أفتيناه بعدم لفرت 3 لأنّ المَة مجمعة غلن أن 
المجتهد إذا أذَّاه اجتهاده إلى حكم 3 فهو حُكمٌ الله في حقه وحقٌّ من قلَّده إذا 


قام به يبه . 

وقولنا: (إذا قام به سَبَبُه) احترارٌ من أن يجتهد في الزكاة ولا مال له » 
أو في النكاح ولا مَوْلِيَّ له » أو في القّضاء ولا منصب له. وإذا انعقد الإجماعٌ 
على ذلك فلو أفتيناه بخلافه كنا خارقين للإجماع ٠‏ بل هذا خكمٌ مجمّعٌ عليه 
لا يجوز لأحد خلافه. 

ونظيدُ هذه المسألة: عَشّرَةٌ اجتهدوا في طلب القبلة » فأدّى كلا منهم 
اجتهادٌه إلى جهة غير الجهة التي أذّى إليها اجتهادُ التسعة الْأخَر ٠‏ وبقي مع 
هذه العَشَّرةِ جماعاتٌ عوامٌ لا يُحسنون الاستدلالَ على القبلة » فاتَبَع كل 
واحد من العشرة جماعةٌ من أولئك العوامً » فإنَ كلّ واحدٍ من تلك العشرة 
العلماء ء بالاستدلال » الذين اختَلفث فيه ظنوثهم » واختار كل منهم جهة غيرَ 
التي اختارها الآخرٌء إذا سأل التسعة الباقية الذين خالفوه: 

هل يَسْرُمُ علي أن أُصلّي إلى الجهة التي غلّبَ على ظني أنَّ الكعبة فيها 
أم لا؟ فإنهم يُفتونه بأنك يجبُ عليك وعلى من اتَّبَعك الصلاة للجهة التي 
غلب على ظنّك أنَّ الكعبة فيها » ولا يَحِرُمُ عليك » ونحن يحرم علينا أن 
ُصلَّى إليها » وكذلك من قلَّدَنا » لأنا نعتقد أنَّ الكعبة ليست فيها » فيصير 
إجماعٌ تلك العَشَرَةَ منعقداً على أنَّ حُكم الله في حقّ كل منهم ما أدَّى إليه 
اجتهاذه من تلك الجهات . 

فكذلك الأحكامٌ الشرعية » وتكونٌ المرأةٌ المتزوّجة بغير وليّ . 
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أو لَهْمْ السبُع مثلا: حراماً لقوم حلالاً لقوم » كما جِمَلَ الله تعالى الميتة 
حلالاً للمضطرّين حراماً على المختارين » ويكونٌ اختلافٌ ظنون المجتهدين 
القائمة بهم كاختلافٍ أحوالٍ المضطرين والمختارين بالاضطرار والاختيار » 
فاختلافٌ الصَّمْتينَ في المحلّين رنّبَ الله تعالى عليه حكمين متضادّين » وهذا 
عق واهية الالحماء فيه 
فكذلك متى سُئلنا عن الشافعية هل يجب عليهم مسح الرأس بكماله؟ 
نقول: لا70©» وثُّمتي الحنفية بأنه يجبُ عليهم اربع ولا ثُفتي في مذهينا 
بخلافٍ مذهينا”" ٠‏ لكلّ فرقة مذهبٌ إمامها يخالفنا بما يخالفنا ويخالفٌ 


غير أنه 4 يستتلنى من هذا أربع و خاضة 2 وهي الصِوو التي 8 
قضاء القاضي فيها: ما كان على خلاف الإجماع ء أو القواعدء 
أو النصوص ٠‏ أو القياس الجليّ » إذا سَلِمَ كل من هذه الثلائة عن مُعارض 
ا لزنيف 
راجح . 

فإذا غلب على ظدّنا أنَّ مخالفنا في المسألة قد وقع في فتياه ‏ بما 
خالفنا فيه أَحَدٌ هذه الأربعة فإنا لا تمتى مقلّديه فى تلك المسألة الواقعة 
على خلاف أحد الأمور الأربعة إلا بمذهبنا » لأنَّ خلاقه غيرٌ مُعتدٌ به 


)01 لأن مذهيهم فرضيةٌ مَسْح بعض الرأس » كما أنَّ مذهب الحنفية فرضيةٌ مسح 
ربع الرأس ٠‏ فنفتي كل واحد من الشافعية والحنفية بمذهبه. 1 

(؟) جاءت العبارة في النسخ كلها: (وثفتي في مذهبنا بخلاف مذهبنا). والظاهر 
أن الصواب فيها: (ولا ثفتي في مذهبنا بخلاف مذهبنا) كما أثبثّه . 

() الثلاثة هي: القواعد » والنصوص » والقياس الجلي. وقد تقدمت الصّوّر 
الأربعة مشروحة في ص ه٠١ .١4١‏ 


1" 
ولا يتقردُ شرعاً عاماً للمكلفين ٠‏ لأنَّ مالا ُقدُه إذا حَكم به حاكم وتأكّد 
بالحُكم » أولى أن لا نْقرّه إذا لم يتصل به كم حاكم . 

وكذلك أنَّ كلَّ من قال بجواز الانتقال في المذاهب استَدتى هذه الأمور 
الأربعة وقالَ: يجورٌ التقليدٌ للمذاهب » والانتقالُ فيها بشرط أن لا يكون 
على خلاف الإجماع أو القواعد » أو القياس الجليّ » أو النصٌ » السالمة 
عن المُعارضٍ الراجح عليها. 

الحالة الرابعة: أن يقع السؤال عن وجوب مَسْحِ جميع الرأس في 
ع مجتهد له أهليّة الاجتهاد » كالشافعي ونحوه » فلا نفتيه بالوجوب 
ولا عدم الوجوب ٠‏ بل نقولٌ له: كم الله تعالى عليك أن تجتهدَ وتنظرٌ في 
دل الشريعة ومتصادرها ومواردها » فأيُ شيء غَلَب على ظدّك فهو كم اله 
تعالى في فك :وق من قلدلة + ما لم تخالف أحدّ الأمور الأربعة التي 
ينقَض قضاء القاضي إذا خالقها. 

فإذا خالفتَ أحدّ الأمور الأربعة ولم تطلع عليه » وجب عليك أن تَبقى 
على ما غلّبَ على ظنك ٠»‏ وإن كنت على خلافٍ الإجماع في نفس الأمر. 
وقد قال الغزاليك2"0 في كتاب «المستصفى» في كتاب الاجتهاد: إن الإجماعَ 


010( قر أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الملقّت بحجة الإمدادم وزين 
العابدين » الطوشن ي الشافعي » الإمام الفقيه الأصولي المفسر المتكلم النظار الصوفي 
الفيلسوف الواعظ » ذو المؤلفات العديدة » والشهرة العريضة » التي طبّقت الافاق. ولد 
في مدينة طوس سنة 40٠‏ » وأَحَدَ عن علمائها » ثم قدم نيسابور وأخذ عن إمام الحرمين 
أبي المعالي الجويني وجد في التحصيل حتى بلغ الدرجة الرفيعة في سعة العلم ١‏ 
واستنارة العقل ومقارعة الملاحدة وخصوم الإسلام » والظّمَرِ والغلبة عليهم. 

وألّف المؤلفات الكثيرة النافعة: :واشهه مؤلفاته في الفقه: «الوجيز» و «الوسيط» - 


1" 
منعقدٌ على أنَّ من خالف الإجماعٌ ولم يَطلع عليه » وجب عليه بالإجماع أن 
يبقى على مُخالفة الإجماع » حتى يَطْلعَ على أنه خالّفت الإجماءع” . 

ونقول له: فإذا اطلعتَ على أنَّك خالفتَ أحدّ الأمور الأربعة وجب 
عليك استئنافٌ الاجتهاد ء ولا ثفتيه أيضاً بالوجوب ولا يعدمه. 


وكذلك نفتي مقللانة أنهم إن لم بطلعنا على أنه خبالفت أحدّ الأمور 
الأربعة » فحُكمٌ الله تعالى في حقَّهِم ما ذهب إليه » وإن اطّلعوا على أنه 
خالف أحدّ الأمور الأربعة حَرُمَ عليهم موافقتّه » ويخيّرونَ في بقية 
المذاهب . يُقلّدون من شاؤوا فيها. 


ويجبُ هاهنا الانتقال والجممٌ بين مذهبّين » أو الانتقالُ إلى جملة 


و «البسيط». وفي أصول الفقه «المستصفى» و «المنخول من علم الأصول». وفي الكلام 
«الاقتصاد في الاعتقاد» وفي التصوف «إحياء علوم الدين». وفي الفلسفة «مقاصد 
الفلاسفة» و «تهافت الفلاسفة». وغيرّها. 

وبعد أن سارت بذكره الركبان » وملأت شهرته الأسماع والأصقاع » اعتزل 
التدريس في أواخر حياته سنة 484 » وسلك طريق الزهد والانقطاع للعبادة » وحجّ إلى 
بيت الله تعالى » ومال إلى زيارة البقاع الكريمة والأماكن المعظمة » فدخل الشام وبيت 
المقدس والإسكندرية » وأقام في كل منها زمناً. 

ثم ألم بالعودة إلى نيسابور والتدريس فيها بالمدرسة النظامية » فأجاب إلى ذلك 
بعد تكرار المعاودة عليه » ثم ترك التدريس وعاد إلى بلده طوس ٠»‏ واتخذ فيها مقرا 
للصوفية » ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره ١‏ وودّع أوقاته على وظائف الخير من 
ختم القران » ومجالسة أهل القلوب . والقعود للتدريس ٠‏ إلى أن توفي سنة 608 
زمه الله تغالئ: 

» لم أقف على هذا النص أو مضمونه في أبواب الاجتهاد من «المستصفى»‎ )١( 
فلعله قاله في موضع آخر من أبواب الكتاب؟‎ 
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ع موي 


المذهب الثاني الذي هو أَحَدٌ المذاهب الصحيحة » لأنه لا سبيل إلى ترك 
التقليد في مسح الرأس في حقّ العامي ٠‏ لأنه يْصِطَرُ إليه في صلاته » والتقديرٌ 
أنه لم يجده في مذهبه() ٠‏ فيتعيّنُ عليه أحدٌ الأمرين: إما الجمع بين مذهبه 
الذي كان عليه فيما عدا هذا الفرع وبين غير مذهبه في هذا الفرع » أو ينتقل 
عن مذهبه الأول بالكلية إلى مذهب آخر. 

وهذه الصُورةٌ ينبغي أن يَتنبّه لها كلّ من يقول بالمنع من الانتقالٍ في 
المذاهب ٠‏ ويقولٌ باستثنائها عن قاعدته في عدم الانتقال » فهي ضرورة 
وموضع حاجة لا انفكاك عنها. 

فيد موز وااقتن :نه« الوق لفن تيه المذ اهس انارة تكو الما 
عامّة » وتارةً تكون خاصّة » وتارة تكون بضدّ ما عليه مذهبٌ المفتي في نفسه . 

ومن بجهِلَ هذا وهو يُفتي فقد جهِلَ أمراً عظيماً يتعلّق بمنصب القتيا ؛ 
ربما وقع في خلافٍ الإجماع في فتاويه وهو لا ب يَشعرُ إذا عَرَضٌ له مثل هذه 
الأمور الخفيّة التي لا يكادٌ يجدها في الكْب ‏ » فكم من علم لا يوجد مسطوراً 
بفصّه ونّضّه أبدا”"' » ولا يُقدَرُ على نقله » وهو موجودٌ فيما نْصّ ا 
ضمناً على سبيل الاندراج » ف تلن الاتلارائخة احادٌ الفقهاء دون عامّتهه”” 


460 جاء في الأصول الخمسة كلها: (لم يجد في مذهبه). فأئبته كما ترى . 

(0) قَصٌّ الأمر: أصله وحقيقتُه » يقال: أنا آتيك بالأمر من قصّه » يعني من 
مَخْرّجِه الذي قد خرّج منه. 

فرة رحم الله المؤلّف وأغدَقَ عليه الكرامة والرضوان » ما أدقٌّ نظرّه » وما أغوّصٌ 
خاطره على كشف الحقائق وتسجيلها ؛ بعبارة سلسة عَذَْبِةِ تلج العقلّ والفهم سرد 5 
ولقد جاء فى هذا الكتاب بشىء كثير من هذا النمط الذي لا يوجد في الكتب » ومنه 
اا ارقا فى هد المقطلد . ١ ّ ١‏ 
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م الالعسسرة العو مض الم 


نقَلَ الشافعية أنه سُّيْلَ عنها الشافعيئٌ رضي الله عنه » ولم أرهم نَقَلُوا 
خلفت بعض » وإن كان كل منهم يعتقدٌ أن مخالِمه فَعَلَّ ما لو فعلّه هو لكانت 
صلاته باطلة » كمن مَسمَّ بعضٌّ رأسه . أو تَرَكَ البسملة أو التدليكَ في 
الطهارة » ونحو ذلك. وكذلك يجوز لأحد المجتهدين في هذه المسائل أن 
يُصلي خلف من يخالفه من المجتهدين » ويُحكى أن ذلك جائرٌ إجماعاً . 
وأنْ الخلافٌ فيه مسبوق بالإجماع . 

ثم انعقد الإجماع على خلاف ذلك في المجتهدين في الأواني والقبلة 
والثياب المختلط نجسّها بطاهرها ونحو ذلك . إذا أدَّى اجتهادٌ أحد 
الشخصين إلى خلاف ما أدَّى إليه الاخر: أنه لا يجوز تقليدّة له » ولا أن 
يُصلَى خلفه » لأنه يَعتقدُ بطلانٌ صلاته باعتبار ما خخالفه فيه. 

فما الفرق بين البابين؟ ولم يُنقل عن الشافعي رضي الله عنه فيها 
جواب . 

وأجاب بعض متأخري الشافعية”" بأنَّ القسم الأول لو مَتَعْنا الاقتداء 


)١(‏ توسع المؤلف في كتابه «الفروق» ٠١" ٠٠١:7‏ في الفرق (77) » بإيراد 
هذه المسألة والتوجيه فيها بما لم يذكره هنا » فتراجع فيه هناك للمستزيد. 

(0) هو شيخ المؤلف الإمامٌ عز الدين بن عبد السلام رحمهما الله تعالى. كما في 
كتابه «الفروق» ٠٠١:7‏ » ولم يُصرّح باسمه هنا » لأنه سيرد قولّه الذي نقله بعد ء فهذا 
من بالغ أدبه رحمه الله تعالى ورزقنا الأدب مع الشيوخ والاباء. 
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فيه » لأدّى ذلك إلى تقليل الجماعات لعموم مواقع الاختلاف في تلك 
المسائل وكثرتها » بخلافٍ القسم الثاني » الاختلافٌ فيه نادر ١‏ فَمَنْعٌ الاقتداء 
فيه لا يفضي لذلك » وهو ضعيف . فإنَّ مصلحة الاقتداء إن كانت لا يُبطلها 
الخلافُ في الاجتهاد وجب تجويرها في الجميع ٠‏ وإلا فيّمتنع في الجميع . 
ولأنه فارقٌ وبِحْتٌ لا يشهد له شاهدٌ بالاعتبار. 

والجوابٌ الحقٌ أن فقه المسألة أنَّ الله تعالى شَرَع لكل فريقٍ من 
المخالفين في مسألة مسح الرأس ونحوها ما أدّى إليه اجتهادُه » وجعلّه شرعاً 
مقرّراً في نفس الأمر . كما جِعَلَ الحلَّ في الميتة للمضطر » وتحريمّها على 
المتار : حُكمين ثابتين في نفس الأمر للفريقينٍ بالإجماع » وجِمَلَ الله تعالى 
الطََيّنَ في حقّ المجتهدين » كالوصفين من الاضطرارٍ والاختيار في حقٌّ 
المكلّمِين بالنسبة إلى الميتة . 

أما المجتهدان في القبلة ونحوها فقد أجمّعا على أنَّ د نَم حكماً معتبراً 
في نفس الأمر » وهو القبلة أو الطّهُورية » وأنَّ تركه خطأ بإجماع الفريقين إذا 
تعّن » فكلٌّ واحد من الفريقين غلب على ظنّهِ أنَّ مخالقّه مخالفٌ للإجماع . 
ولا يَقطعٌ باعتباره » ومَنْ غلب على الظنّ أنه مخالف للاجماع امتنع تقليذ 
إجماعاً » ولذلك يُنَقَض ما خالّفَ الإجماع المنقولَ بأخبار الاحادء 
أو القواعدَ » أو النّصسّ » وإن كان ذلك مظنوناً. فهذه قاعدةً انعقد الإجماعٌ 
على اعتبارها . 

وأما في مسح الرأس ونحوه إذا غَلَبَ على ظنّ المخالفٍ أنَّ مخالقه 
حالف مما ل اعبار ولا يقطع باعتباره » فهو مُعارَضٌ بظنٌّ آخر قبالئّه 
في اعتبار ذلك المعتبّر من نص أو قياس . 


1 

وأما الإجماحٌ الذي غلّبَ على ظّنا أنه خولف في القبلة ونحوها ليس 
قبالته معارض آلبتة » فلم يُمكن تقليدٌُ من يخالفه في ظننا » وفي الأوّل لكا 
تقابآث الظنون أمكن أن يكون كل ظنٌّ معتبّراً في حقّ صاحبه » ولذلك تقوّر 
شرعاً عامّاً في حقٌّ ذلك المجتهد وحن من قلّده إلى يوم القيامة » سواءٌ فرّعنا 
على أنَّ كلَّ مجتهد مصيبُ أم لا 

ونظيرّه لو اجتمع شافعيّان يعتقدان نجاسة الأرواث ٠‏ واجتهدا في ثوب 

تنَجّس بالأرواث » لم تَجُر صلاة أحدهما خلف الآخرء وتجؤزٌ ضلاته خلفٌ 
امالك المعتقٍ طهارة ذلك الثوب ٠‏ بسبب أنهما أجمما في الأول على عدم 
تقليدٍ مالك » والصلاة بالرَوْثْ مع عدم تقليدٍ من يعتقد طهارته باطلة 
لالحا وال اد له » لأنه غلب على ظَنه أنه على خلاف الإجماع. 

وكذلك ماءٌ تجن لم يَتخيّر . غير أنه أَخدَّ مما دُونَ القُليينَ » إن كانا 
شافعيين امتنع التقليد » أو مالكيّا وشافعيًا جاز. 

فضابطٌ هذا الباب أبداً أنه متى كان المقلَّدُ فيه على خلاف الإجماع في 
ظنَّ المقلّد امع » وإلا جاز » وهو سر الفقّه في المسألة » فتأمّله2" . 


» قال شيخنا وأستاذنا العلامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء أكرمه الله بإحسانه‎ )١( 
: فيما كتبه إليّ تعليقاً على هذا الموضع ما يلي‎ 

«الأحسَنُ في الجواب أن يقال: إِنَّ مسألة القبلة هي مسأَلَةُ واقع » أي كونٌ الكعبة 
هي في هذا الاتجاه أو في ذاك. ومِثلّها مسألةٌ التحرّي في الثوب أو إناءِ الماءِ » المُضَّابٍ 
بنجاسة » أي ثوب أو إناء هو من بين مجموع ثيابٍ أو آنيّة » بخلاف المقدار الواجب 
مَسْحَهُ من الرأس » فإنها مسألةٌ كم مستفاد من نَصّ . 

والتقليدٌ في مسائلٍ الواقع لا يجوز » كما أوضحه المؤلّتُ نفسّه في التنبيه الوارد في 
السؤال ل ء ص 190 » وفي مناسباتٍ أخرى في جواب ذلك السؤال والذي قبلّه. أما - 


"17 


- الأحكامٌ فهي محل التقليد » فيجورٌ تقليدٌ مَنْ رأَيّهُ نجاسّة الرَوْثْ أو عدَمٌ نجاسته » 
ا 3 ع 52 - 010 
ولا يجوز تقليدٌ من يرَى أن الثوبّ المٌّصابَ بالروث هو هذا أو ذاك » بل يتحرّى 
المكلّت . لأنَّ هذه قضيةٌ واقع » وتلك حكم. 
0 ا 6 » ٠.‏ 5 5 0 جه 07 
وقد سبق للمؤلف أن قال بأنه يجوز تقليدٌ الإمام مالك في أن أرض العنوة وققفٌ 
وه - 5 0 5 506 0 5 ع 0 ا 5 
لا تباع ‏ لأن هذا حكمٌ اجتهاديّ ‏ ولا يجوز تقليدّه في أن أرض مصرّ هي أرض عَنوّة » 
لأن قوله في خصوص واقعة أرض مصر » هو كشهادة أيّ شاهد في حادثة معيّة». 
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8 11 اج 2 20000 

للك ناه 
ما الصحيحٌ في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك 
وغيرهما » المرئّّة على العوائد والعُرفٍ اللَّذِينِ كانا حاصلين حالة جزم 
العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيّرث تلك العوائد » وصارت العوائد تَدلٌ 
على ضدّ ما كانت تدك عليه أوَّلاً » فهل تَبْطلُ هذه الفتاوى المسطورة في 


كتب الفقهاء ويفتى بما تقتضيه تقتضيه العوائد المتجدّدة؟ أو يقال: عن ادوم 
ل يي ل له 
1 06 لم 
ات 
6و بم 


أنَّ إجراءً الأحكام التي مُذْرَكُها العوائدٌ مع تير تلك العوائد: خلافٌ 
الإجماع وجهالة في الدين » بل كل ما هو في الشريعة يَتْبَع العوائد: يتغيّرٌ 
الحكمُ فيه عند تغيُر العادة إلى ما تقتضيه ار ا ولسن هذا 
تجديداً للاجتهاد من المقلّدِين حتى يُشترَط فيه أهلية الاجتهاد » بل هذه 


1١ . 0/91١: 7 هذا السؤال وجوابه بكماله منقول في «تبصرة الحكام»‎ )١( 
باختصار.‎ 157151١ ٠ ١77-١75 وأورده صاحبٌ «معين الحكام» فيه ص‎ » 5 

(؟) انظر في صدد تغيّر العرف والعوائد وتغيّر الأحكام المبنية عليهما كتاب 
«الفروق» للمؤلف 15١:7‏ في آخر الفرق (151) » و :788-747 في الفرق )1١911(‏ 
بين قاعدة ما يتبع العقد عرفاً وقاعدة ما لا يتبعه. 


حل 


قاعدة اجتهدّ فيها العلماء وأجمعوا عليها » فنحن نَتبَعُهم فيها من غيرٍ استئناف 
اجتهاد . 

ألا تَرى أنهم أجمعوا على أنَّ المعاملات إذا أُطلقَّ فيها الثّمَنُّ يُحَمَلٌ 
على غالب النقود » فإذا كانت العادة نقداً معيّناً حمَلّنا الإطلاقّ عليه » فإذا 
انتقلت العادة إلى غيره عيّنًا ما انتقلث العادّةٌ إليهء وأَلغينا الأوّلَ220 . لانتقال 
العادة عنه . ١‏ ْ 

وكذلك الإطلاقٌ في الوصايا والآيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة 
على العوائد . إذا تغيّرتُ العادة تغيّرتُ الأحكامٌ في تلك الأبواب. وكذلك 
الدّعاوى إذا كان القولٌ قولَ من ادَّعى شيئاً لأنه العادّة » ثم سارت لاد : 
لم يَبق القولّ قول مُدَّعِيه بل انعكس الحال فيه. 

بل ولا يُشترط تخيُرُ العادة » بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى لد 
و عوائدّهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم , 
ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قدمَ علينا أحدٌ من بلدٍ عادته 
مُضَادَة للبلد الذي نحن فيه لم ثفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا. 

ومن هذا الباب ما رُوي عن مالك: إذا تنازع الزوجان في قبض الصَّداقٍ 
بعد الدخول: أنَّ القولّ قولٌ الزوج » مع أنَّ الأصلّ عدّمٌ القَبْض . قال القاضي 


(1) قال شيخنا وأستاذنا العلامة الفقيه مصنطفى احمد الزرقاء لحفظة الله تعالن 
ورعاه » فيما كتبه إليّ تعليقاً على هذا الموضع ٠‏ ما يلي : 

«أي ألغينا اعتبارٌ النقد الأول » فلا نحملٌ عليه العقودّ الجديدة إذا أطلقّ فيها النقدُ 
المتعاقدٌُ به » بل نحملّها على النقد الذي أصبح هو الغالبَ الرواج في العادة والتعامل. 


وين ماد أننا ُلغي العقد الأول الذي وقع في ظلّ العادة القديمة منصرفاً إلى ذلك النقد 
السابق » فإِنَّ ذلك يَبقى ميضيزفاً إلى النقد السابق الذي كان غالباً عند ذاك التعاقد». 


لض 


إسماعيل”2: هذه كانت عادتّهم بالمدينة: أنَّ الرجلّ لا يَدحَلُ بامرأته حتى 
تقيض جميعَ صَّداقها » واليومَ عادثهم على خلافٍ ذلك ٠‏ فالقولٌ قول المرأة 
مع يمينها » لأجل اختلاف العوائد. 

إذا تور هذا فأنا أسردُ لك أحكاماً نَصّ الأصحابُ على أنَّ المُّدْرَك فيها 
العادة » والرفكد سارها رحا مراك ٠‏ والواقعٌ اليومَ خلافه + فَيتَعين 

تغييرٌ الحكم على ما تقتضيه تقتضيه العادّة المتجدّدة . 

وس ل نك فقتو لامكل ال أن يغلبَ إطلاقٌ لفظ 
أنَّ اللغة لا تقتضيه » فهذا هو معنى العادة فى اللفظ » وهو الحقيقة العُرفيّة . 


(159) "هو أأبواإسنناق إسماعيّل بن إشتحاق يخ. حَمّاد بن زيند" الجهضمي الأزدي:) 

البغدادي القاضي المالكي » من أرفع بيوت العراق علماً وسُؤدداً في الدين والدنيا. أصله 
من البصرة وبها نشأء ثم استوطنٍ بغداد وأخدٌ عن شيوخها وفقهائها ومحدّثيها » ورَوَى 

الحديث ورُوي ضيه © وعدا إنانا قري ماقا يعمل :وريه الاجدياة.+- معليوذا .فى 
طقات" القزاء وأئية انهه )دم تظزاة الفتكة 14 وكان الميكه :زول الولة امعهاله بن 
الفقه والقضاء لذهب برئاستنا في النحو والأدب. 

تنه به أعل العراق عت الشالكية وعرعة اشر 'مذعك بالك ختاله +.وتولى قضاء 
بغداد » وأضيف إليه قضاء المدائن والنهروانات » ثم تولّى قضاءً القضاة في بغداد إلى 
آخر حياته » وقد أقام في القضاء نحو خمسين سنة. 

له التآليف الكثيرة في مختلف العلوم » منها «موطأه» و «مسند حديث مالك بن 
أنس» و«مسند حديث أبي هريرة» و«مسند حديث ثابت البُتاني» و «كتاب السنن» 
و «أحكام القرآن» و «معاني القزان :وإغز انه بو اوالمستوط اقل الفقة +« ركنت في الرد 
على أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي » و «كتاب الأصول» و «كتاب الأموال». 
ولد سنة 7٠٠١‏ » وتوفي سنة 747 رحمه الله تعالى. 


وهو المجازٌ الراجحٌ في الأغلب » وهو معنى قول الفقهاء: إِنَّ الغرف يُقدّمُ 
على اللغة عند التعارض ٠»‏ وكلّ ما يأتي من هذه العبارات . 

الحكمٌ الأول: بعض ألفاظ المُرابحة » وهو قول البائع : بعنّك بوضيعة 
العشرة أحدَ عشر ء أو بوّضيعة العشرة عشرين أو أكثرَ من ذلك''2. قال 
الآجدات :هذا اللفظ قتف أغادة آل باعي لكل انغ عدر عقرة + وط 
نصف الثمن في اللفظ الآخرء ويّلزِمون ذلك المتعاقدَيْنِ من الجانبين بمجرّد 
هذا اللفظ لأنه العادة . 

وهذه عادةٌ قد بِطَلّتْ ولم يب هذا اللفظ يُقَهَمُ منه اليومَ هذا المعنى 
ألبتة » بل أكثرٌ الفقهاء لا يتفهمه فضلاً عن العامّة . لأنه لا عادّة فيه » 
ولا يُمَهُمُ منه ثَمَنّ معّنٌ باعتبار اللغة أيضاً. 

فينبغي إذا وقع هذا العقد بين العامّة في المعاملات أن يكون العقدٌ 
باطلاً » فإنه ليس عادتُّهم استعماله آلبتة » لأنا طُولَ عُمرِنا لم نسمعه إلا في 
كتب الفقه » أما في المعاملات فلا. وإذا لم يكن الثمن معلوما بالعادة 
ا 

الحكم الثاني : في المُرابحة إذا قال: (بعتّكَ بما قامث عليّ). قالوا: 

يميم التبع »بوكر لباه ع اقومابلة من اجا لسارو را 
والطرارة والخياطة والصَّبغ ونحو للف يهنا الاعية قاكمة + وستعن له 
حصّته من الربح إن سَمَّى لكل عَشَرةِ ربحا”". 


(1) تعرّض المؤلف لهذا المبحث في كتابه «الفروق» "717:7 في آخر الفرق (191). 

(؟) هي دَق الثوب. 

(5) تعرّض المؤلف لهذا المبحث في كتابه «الفروق» :787 788 في آخر 
الفرق .)١91(‏ 


يفف 

وما ليس له عينٌ قائمة إلا أنه يُثّر في السُوقٍ زيادة رغبة فيه وتنمية 
للتمن: فإنه يَستحقةُ ولا يَستحقُ له حصة من الربح » نحرٌ كراء الحُمولاتِ في 
النقل للبُلدان ونحوه » وما لا يُؤثّر في السوقٍ لا يستحقه » ولا يكون له ربحٌ 
كأجرة الطيّ والشدّ وكراء البيت ونفقة البائع على نفسه. 


وهذا الففيل لاايفينه قرله: ليما قامَتْ عليّ) لغةَ . ٠‏ بل يصحٌ هذا 
البيعٌ بهذه اعبار إذا عاق هذا الفط تممه عاذ 6 قيضي !العم معلوهاً 
بالعادة فيصحٌ البيع ٠‏ أمّا اليوم فلا يْْهَمُ هذا في العادة » ولا يَتَعامَلُ الناسٌ 
لحا اي ا د 
في الكتب من صحته وتفاصيله ٠‏ لانتقال العادة. 

الحكمٌ الثالث: ما وقع في «المدوّنة»: إذا قال لامرأته: أنت على حرام 
أو خَلِيّة أو بَريّة أو وهبئك لأهلك: يَلزْمُه الطلاقٌ الثلاثُ في المدخول بها , 
ولا تنفعُه النيّة أنه أراد أقلَّ من ٠‏ الثلدك290 . ْ ْ 

وهذا بناءٌ على أنَّ هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة 
العصمة » واشتّهر في العَدّد الذي هو الثلاث » وأنه اشتهر في الإنشاء 
للمعنيين » وانتقّل عما هو عليه من الإخبار عن أنها حرامٌ » لأنه لو بقي على 
ما يدن عليه لغة لكان كذباً بالضرورة » لأنها حلالٌ له إجماعا » فالإخبارٌ 
عنها بأنها حرام كذبٌ بالضرورة . 

وليس مدلولٌ هذا اللفظ لغةً إلا الإخبارٌ عن أفيا تدان عليت ون 


١6 ١:‏ ء فى الفرق )١5١(‏ بين قاعدة ماهو صريح فى الطلاق وبين قاعدة 
ما ليس بصريح فيه. فانظره إذا شئت. 


0 
التحريم قد دحل في الوجود قَبْلَ نُطقه بهذه الصيغة. وهذا كذبٌ قطعاً » فلا 
بي حينئذٍ أن يقال: إنها انتقلث في العُرف لثلاثة أمور: إزالة العصمة » والعَدَّد 
الثلاث ٠‏ والإنشاءِ » فإنَّ ألفاظ الطلاق إن لم تكن إنشاءً أو يُرادُ بها الإنشاء » 
لا تيل عصمة عضمة اليج 
وملاحظة هذه القاعدة هى سبّبُ الخلاف بين الخَلّف والسلف فى هذه 
المسألة . 


إذا تقرّرَ هذا: فأنت تعلمٌ أنك لا تجد الناسّ يُستعملون هذه الصَيّغ 
المتقدمة في ذلك اس ال ا ره كي 
طلاقها: أنت خليّة » ولا: َبتك لأهلك » ولا يسمَعٌ أحدٌ أحداً يستعمل 
هذه الألفاظ و ا ال ب 
الألفاظ منتفٍ قطعاً » وإذا انتفى العُرف لم يق إلا اللغة » لأنَّ الكلام عندَ 
عدّم النيّة والبساط”"' . 


وم ل 5202م 
(إذا) » كما هو المرادُ هنا من لفظ (إن لم تكن. . 

إفة البساطً أو يساط اليمين ‏ كما ذكره السادة المالكية في باب الأيمان هو 
ينا :]ذا مدعت الله المتريضة اللحالك امثير بساط تميكاقن تخصيضس لابه أراتقييدة 
أو تعميمه » كما يُعمّل على النّة من ب بر أو حنث فيما يُنَوّى فيه وغيره. 

والبساطٌ : هو السبّبُ الحاملٌ على اليمين. وليس هو بانتقالٍ عن النية » إنما هو 
مَظِنّهُ لها وتحويمٌ عليها » فهو متضمن للنية بل هو نيد ُكمية ضمنيةٌ محفوفة بالقرائن » 
بعية 1د ديه الكالت وده أي البساط مناسباً لها. 

ابيط صِحةٌ تقيبد يمين الحالف بقوله: (ما دام ووو أي ذلك الشيء 
الحاملٌ له على اليمين. بشرط أن لا يكون للحالف مدخلٌ في السبب الحامل على 
اليميق» 


قف 


واللغةٌ لم توضع فيها هذه الألفاظ لهذه المعاني التي قرّرها مالك في 
«المدوّنة» بالضرورة. ولا يَدّعى أنها مدلولٌ اللفظ لغة إلا من لا يدري اللغة » 


وأمثلته: ما إذا حلف: لا أشتري لحماً » أو: لا أبِيعٌ في السوق. من أجل وجود 
الزحمة فيها » أو من أجل وجود ظالم حمله على الحلف. لصحة تقييد يمينه بقوله: 
(ما دامت هذه الزحمة موجودة) أو (ما دام هذا الظالم موجوداً). وكما لوكان خادمٌ 
المسجد أو الحمّام يؤذي إنساناً كلّما دخله » فقال ذلك الإنسان: واللّه لا أدخل المسجد 
أو هذا الحمّام. فإنه يصح أن يقيّد بقوله: (ما دام هذا الخادمٌ موجوداً) وكما لو كان فاسق 
في مكان » فقال الزوجٌ لزوجته: إن دَخَلْتَ هذا المكانّ فأنتِ طالق. فإذا زال الفاسق منه 
ودخليْه لم يحنث » لأنه في ة قوّة قوله : ما دام هذا الفاسق موجوداً في ذلك المكان» . 

وكما لو قيل له: لحم البقر داء كما ورد في الحديث ٠‏ فلا تأكلَ منه فإنه يؤذيك » 
فحلف: لا آكل لحماً. ولم ينو تعميماً ولا تخصيصاً. فالسبّبُ الحاملٌ له على اليمين هو 
اللحمٌ المؤذي » فيُخصّصٌ العامٌ بلحم البقر » فلا يحنث بلحم الطيرٍ والضأن ونحوهما. 

ومثال التعميم لكلام الحالف : ما إذا مَنّ رجل على أَخَرَ ٠‏ فحلف الذي امتنَ عليه 
أنه لا يَشْرَتُ لذلك المانَّ عليه ماءً » فإنه يحنت بكل شيء انتفع به منه ولو خيطاً. 

بخلاف مالو سَّبَّهُ إنسان» فحلف: لا أكلمه » أو تشاجَرٌ مع جاره فحلف: 
لا يدخل بيته » أو تنارّحَ مع زوجته أو ولده فحلّفت أنه لا يدخل عليه داراً » ثم زال النزاعٌ 
بينهما » فإنه يحنث بفعل ما حَلّف على تركه . لأن له أي للحالف ‏ مدخلا في 
الس 

فالبساط هنا غيرُ نافع » كما أنه لا ينفع فيما تُجّرَ بالفعل » كما لو تشاجرّث زوجئه 
مع أخيه فطلّقها » ثم مات أخوه فلا يرتفعٌ الطلاق » لأن رفع الواقع مُحال. ومثلّ ذلك 
ما لو دخل على زوجته مثلاٌ فوجدها أفسدت شيئاً في اعتقاده » فنجّز طلاقها » ثم تبيّن له 
أنه لم يَفسّد » فليس هنا بساطً بل تنجيرٌ لطلاق لا يمكن رفعه. 

انتهى ملخصاً من «الشرح الصغير» للعلمة الدَّرْدِير بحاشية الضَّاوِي "81:١‏ 
و «شرح الخَرْشي لمختصر خليل» بحاشية العَدَوِي 591:7. 


ف 
وإذا لم تُْد هذه الألفاظ هذه المعانيّ لغةً ولا عُرفاً » ولا نيه » ولا بساطاً » 
فهذه الأحكامٌ حينئذٍ بلا مستئّد » والفتيا بغير مستئّد باطلةٌ إجماعاً . وحرامٌ 
على قائلها ومعتقدها. 

نعم » لفظةٌ الحرام في عُرفنا اليوم لإزالة العصمة خاصةً دون عَدَد'© , 
وهي مشتهرةٌ في ذلك » بخلاف ما ذكرَ معها من الألفاظ » ومقتَضّى هذا أن 
يَُتّى بطلقة رجعية ليس إلا » ويُنوَى في غيرها من الألفاظ التي ذُكرث معها , 
فإن لم يكن له نيه ولا بساط لم يلزمه شيء » لأنها من الكنايات الخفية على 
هذا التقدير. 

لكنّ أكثرَ الأصحاب وأهل العصر لا يُساعدون على هذا وينكرونه. 
وأعتقدٌ أذ انع بعل اعلا إبساء الأئمة » وهذا الكلامٌ واضحٌ لمن تأمّله 
بعقلٍ سليم » وحُسنٍ نظرٍ سالم من تعصّباتٍ المذاهب التي لا تليق بأخلاق 
المتّقين لله تعالى . 

والعجّبٌُ منهم أنهم إذا قيل لهم: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق » 
يفتقرٌ إلى نية؟ يقولون: لاء لأنه صريحٌ لغة في إزالة العصمة . لأنَّ الطاءً 
واللام والقاف لإزالة مُطلقٍ القيد » ولذلك يقال: لفظ مُطلّق » وحلالٌ 
طلّق » ووجة طُلْق » وأطلقَ فلانٌ من الحَبْس » وانطلقَث بَطَبّه. وعَقْدُ التكاح 
أحَدُ أنواع القيد » فإذا زال مُطَلّقٌ القيد زال قَيْدُ التكاح بالضرورة”"). 


فيقال لهم: إن قال لها: أنت مُنْطلقة » فيها جميعٌ هذا؟ فلا يجدون 


(1) وقع في الأصول كلها (لفظٌ الحرام. . .) » فأئبتُها كما ترى. 
(6) وقعت العبارة في الأصول الخمسة: (فإذا زال مطلقُ القيد أو قيدٌ التكاح زال 
قيدٌ التكاح بالضرورة). وهو تكرار خاطىء. 


لحف 
جواباً إل أنه مهجورٌ في عُرف الاستعمال » لا يُستعمل في الطلاق » فلا يُفيد 
الطلاقّ إل بالنيّة. 

فيقال لهم : فإن انمق أن يكون لفظ مُنْطلقة مشتهراً في عصر أو في مصر 
في إزالة العصمة » وأنت طالقٌ لم يشتهر في إزالة العصمة عندهم ما الحكم؟ 

فيتعيّن أن يقولوا: يلزمهم الطلاق بمُنْطْلقة دون طالق . إلا أنينوئ 
بطالق إزالة العصمة » عكسٌ ما نحن عليه اليوم. 

فيقال لهم : وكذلك لَنْظْ الحرام ينبغي أن تدور الفتيا فيها وفي أخواتها 
مع اشتهارها في العُْرف وجوداً وعدماً » ففي أي شيء اشَْهّرت حُمِلَتْ عليه 
بغير نيّةَ » وما لم تشتّهر فيه لم تُحمّل عليه إلا بئّة . 

ولا يكفى فى الاشتهار كونٌ المفتى يعتقدٌ ذلك ؛ فإنَّ ذلك نشأ عن 
قراءة المذهب ودراسته والمناظرة عنه . 

بل الاشتهار أن يكون أهلُّ ذلك المصر لا يفهمون عند الإطلاق إلا ذلك 
المعنى » لا من لفظ الفقهاء بل باستعمالهم هم لذلك اللفظ في ذلك المعنى . 

فهذا هو الاشتهار المفيدٌ لنقل اللفظ من اللغة للعرف . 


7 1/ 


النيسكالك ونه 


عن تنبيهات يَتعيِّنْ على المفتي التفطنٌ له(" , 


أنا 


نا أذكرٌ منها إن 


التحتتعم أ ا لزه 2 
فال للفرق بد عن النيّة المُخصّصة والئيّة 0 ؛ فضابط المؤكّدة 


ويَظهرُ ذلك بالمثال » فإذا قال القائل: واللّه لا لبستُ ثوباً فى هذا 
اليوم » فإذا نَوى عمومٌ الثياب » فهذه نيّهُ مؤكّدة مُرادفة لمدلول اللفظ ‏ 
شح يكن نزت 4 لاله مقكدى للظله رقن لعن 

فإن قال: نويتٌُ ثياب الكتَّان ولم يَخطر لي غيرُها ببال » حرَّئناه بثياب 
الكَئّان باللفظ والنيّة » وبغير ثياب الكدّان باللفظ السالم عن مُعارّضة النية » 


)١(‏ يقصدٌ المؤلّف بالمفتي هنا: من يقومٌ ببيان الأحكام بصرف النظر عن كونه 
مُجبراً كالقاضي ٠‏ أو مُخيراً كالمفتي » وقد عقد الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 
في أواخر كتابه «إعلام الموقعين» 4 :/101 755 فصلا كبيراً جداً » ضمّنه سبعين فائدة 
تتعلق بالمفتي والمستفتي والفتوى وما إليهما » فقف عليه لزاماً جَرْماً » ففيه الفوائدٌ 
العذاب » والعلمٌ المستطاب . والعقلٌ الهادي المنير » لكل مرشل مستنير. 

(0) توسّع المؤلف كلّ التوسع في بيان هذا الفرق في كتابه «الفروق» ١08/١‏ 
5 .» في (الفرق) 79 » فيحسن مراجعته للمستزيد. 


11 
فإنَّ َرْكَ غير الكتّان لم يتقصد”'© لإخراجه من اليمين ولا لتبقيته » فبقي اللفظ 
الصريحٌ فيه سالماً عن مُعارضة النية فيَحنّتُ به » فتكون هذه النية مؤكّدةٌ للفظ 
في بعض مدلوله دون كل مدلوله » وليس فيها تخصيص آلبتة. 

وإن قال: أخطرث ببالي غير الكنّان وأردتٌ إخراجه من اليمين عند 
الحلف. قلنا: هذه نيّةٌ مُضَادَّةٌ مخالفة للفظ في بعض مدلولهء فهي 
مُخصّصة » لأنَّ من شرط المخصّص أو الناسخ أن يكون منافياً ٠‏ فحيئئذٍ 
لآمْدَ أن يفوك الحالت فى اليه الشخصصة: تويث إخراع ذا عن التمين + 
ولا ينفعه قوله: نويثُ ثياب الكتان » ولم يذكر أنه قصّدَّ إخراجَ غير الكتان » 
فالمفيدٌ قصدٌّ الإخراج لا القصدٌ إلى بعض المدلول. 

وأكثرٌ الذين يُفتون إنما يقولون لمن يستفتيهم: أيّ شيء أردتٌ بقولك؟ 
فيقول لهم : ل ل ٠‏ بل 
لا يْدَ وَأن يقول”" ': أردثٌ إخراجَ المعنى الفلاني من نيّتي حتى تَتحقّق نيه 
التخصيص . 

فإن قالوا: ما يُريد بقوله: أردثٌ ثياب الكتان إل أ له أراد إخراجَ غيرها. 
قلنا: هذا في غاية البعد. إن الفرقٌ بين المخصص والمؤكّد إنما يفهمه 
حَوَاصٌ الفقهاء » فكيف يُدَعَى على العوامً الله أنهم يريدونه بلفظ لم يوضع 


)١(‏ هكذا ضبطتّه. وقال شيخنا الأستاذ ناجي أبو صالح رحمه الله تعالى: 
«الصوابٌ: لم يُقصّد». فتأمل. 

(؟) قولٌ المؤلف رحمه الله تعالى: (لا بُدَّ وأن يقول) » بإدخال الواو قبل (أن): 
استعمالٌ خاطىء عربية » وهو موجود في عصر المؤلف وقبله » ووجة الخطأ فيه أن 
(الواو) أتحفت بين اننع (لا) وهو (يُدَ) » وبين خبرها وهو (أن يقول). فهي أجنبية في 
هذا الموضع » فينبغي الابتعاد عن هذا الاستعمال. 


الف 

له » وهل هذا إلا إلغازٌ في اللفظ . 

بل ينبغي للمفتي إذا صَرَّح له العامئٌ بعبارة صريحة أن يَتَففّد قرائنَ 
أحواله » وشأنَ واقعته » هل نَم ما يُنافي صريحه أم لا؟ فكيف نَقنمٌ منه بلفظ 
لم يُوضع للتخصيص ٠»‏ ويقال: إنه أراد به التخصيص » بل نجزمٌ بخلاف 
ذلك من أحوال العوامً » وأنهم إنما يَخْطرٌ لهم بعض مدلول اللفظ ء 
ويذهلون عما عداه » وهذا ليس تخصيصا إجماعا. 

فيتعيّنُ على المفتي أن يتفطن لهذا ويتدبّتَ حتى يَتحمّقه واقعأ في نفس 

و و 

ونعني باليقين غلبة الظن. 


0 
م 


خيرض 


ينبغي للمفتي إذا جاءته ا وصاحبُّها يقول: ما تقولون في كذا في 
مذهب مالك هل يَلرّمُي أم لا؟ فإني شافعييٌ المذهب » وقد التزمت مذهبّ 
مالك . فلا يُفتيه المالكيٌ باللزوم أو ِعَدَمٍ اللزوم من مذهب مالك ٠‏ مع أن 
مذهب الشافعي يخال » لأجلٍ قوه : وأنا شافعئٌ المذهب ٠‏ فإنَّ الذي عليه 
الفتيا في مذهب مالك امتناحٌ انتقال المالكيٌ لمذهب الشافعي في مسألة » 
وكذا انتقال الدادو إلى مذهب مالك في مسألة . 
الشافعى » وإنه لا يلزمه 0 يخالته 207 م وكذلك لياح له 
ما يُباح للمالكية إذا كان الشافعئٌ يمنعه » لأن الانتقال ممنوع » والبقاء على 
مذهبه الذي قلّده أولاً متعيّنٌ . وحُكمٌ الله تعالى في حقّه ما قاله مامه دون 
ما قاله غيره. وهذه دَسِيْسَةٌ يقل التفطنٌ لها(" . 


)١(‏ وقعت العبارة في الأصول الخمسة هكذا: (وغيرٌ لازم في مذهب الشافعي إنه 
لا يلزم هذا وإنه لا يلزمه شيء. . .) فأثبتها كما ترى. 

(6) وعند الحنفية إذا كَتَبَ شافعي للمفتي الحنفي: ما قولٌ الشافعي في كذا؟ قيل : 
يكف لاجوات أبى حتيفة: 4 'بناء على ما قبل : إنه يجِتا علق المقلّد اعنقاة أن 'نذهية 
واف مكيل الحطا بومتعت قرورهها يحول السراجي وعدااسرة فلن أنه لاورز 
تقليدُ المفضول مع وجود الأفضل . والحنٌ جوازه. وهذا الاعتقادُ إنما هو في حق 
المجتهد » لا في حق التابع المقلّد » فإن المقلّد ينجو بتقليد واحدٍ منهم في الفروع » ولا - 


ا 
ل يُفتونه بما فى مذهب مالك وان قال: أنا شافعى ٠‏ وكذلك الشافعية 
يفتونه بمذهب الشافعي وإن قال: أنا مالكي » فاعلَمْ ذلك . 


بس يجب عليه الترجيح. انتهى من «رد المحتار» لابن عابدين ©: 51/١‏ . 
وقال ابن عابدين فيه أيضاً "7:١‏ «اعلم أنه ذكر ابن الِهُمَام في «التحرير» وابنُ أمير 
حاج في «شرحه» 594:7 أنه يجوز تقليدٌ المفضول مع وجود الأفضل . وبه قال الحنفية 
والمالكية وأكثرٌ الحنابلة والشافعية. وعند أحمدَ ‏ في رواية ‏ وطائفة كثيرة من الفقهاء 
ثم ذكَرَ في «التحرير» و «شرحه» 90:7" أنه لو التزم مذهباً معيناً كأبي حنيفة 
والشافعي ٠‏ فقيل: يلزمه » وقيل: لا » وهو الأصح. اه. وقد شاع أن العاميّ لا مذهّبَ 
له». انتهى. وقد توسّع ابن أمير حاج في بيانه فراجعه. 


ضرفا 


دي يي ادا ده 
اودحتي اس 5 


ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مُستفت"'' . لا يَعلمٌ أنه من أهل البلد الذي 
منه المفتي وموضع الفتيا: أن لا يُفتيه بما عادته يُفتي به حتى يُسأله عن بلده » 
وهل حدّث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أ م لا؟ وإن كان 
الف حرفي فهل عت ذلك البلد مواقي لهذا البلد في عُرفه أم ا 

وهذا أمرٌ متعيّنٌ واجبٌ لا يختلف فيه العلماء » وأنَّ العادتين متى كانتا 
في بلدين ليستا سواءً أن حُكمّهما ليس سواء . إنما اختّلف العلماءً في العُرف 
واللغة هل يُقَدَّمُ العَرفٌ على اللغة أم لا؟ والصحيح تقديمةٌ » لأنه ناسح , 
والناسخ مقدّم على المنسوخ إجماعاً ٠‏ فكذلك ها هنا. 


)١(‏ هذا التنبيه منقول في «تبصرة الحكام» 54:17 . 97. و«معين الحكام» 
ص 177 ٠‏ 157. وللمؤلف في «الفروق» 455:١‏ في أواخر (الفرق) ؟ » كلام نحوه » 
وفيه ما ليس هنا فانظره. 

وانظر لزاماً «إعلام الموقعين» للإمام ابن قيّم الجوزية 518:4 754 (الفائدة 
الثالثة والأربعون) » فإنها متممة لموضوع هذا التنبيه. 


انضرف 


يَتَعيّن على المفتي إذا كان يُجوّز الانتقال في المذاهب في آحاد 
المسائل » أن يتن لما نتي به هل في المذهب المتلي عنه مايأبء أم لا؟ 

مثاله : إذا كان المفتي الشافعيٌ يجوز الانتقالَ مثلاً من مذهب مالك إلى 
مذهب الشافعي , وسْئِلَ عن تَرْكِ التدليك في الغسل للمالكي » فيتعيّن عليه 
أن لا يُبيحَه27» لأنّ الصلاة تصيرٌ من المالكيٌّ باطلةً بإجماع الإمامين ٠‏ لأنَّ 
المالكيّ لا يُبسمل ٠‏ فَيبِطلّها(”'2 مالك عدم التدليك » ويبطلها الشافعيٌ لعدم 
السملة : 


ولقد سُعَلتٌ مرّة عن الوضوء في السّرَامِيز المَخْرُورَة”" بِشَعْرِ الخنزير » 


)١(‏ جملة د إضافةٌ مني على الأصول. أخذاً من قول هذا التنبيه: 
(يتعين على المفتي. . .) 

(0) يعني: الصلاة. 

() هكذا جاء في نسخة المدينة المنورة: نسخة مكتبة عارف حكمت » والسراميز 
جمع سَرْمُوزة. قال الشهاب الخفاجي في «شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» 
ص 117 «سَرْمُوزة تَعْلّ معروفة » فارسية. معناها: رأسسٌ الخف. والعامة تقول: 
سَرْموجة). 

وقال: أي شير في «الألفاظ الفارسية المعرّبة» ص 5١٠‏ السرشوج نو من 
الأحذية. تعريب سَرْمُورّه. وهو مركب من سَرْ» أي فوق. ومن مُورّه » أي الحُفت. 

ح آي ما لسن فؤق:الحقت والكرخوجة والكرقوزة والكزموز لات فيهة: 
وجاء هذا اللفظ في نسخة الأحمدية بحلب ونسخة (ر): (السراميج) » وهذا - 


كرف 


هل تجوز الصلاة بأثّرِ ذلك الماء المباشرٍ لمواضع الخاز؟ وكان السنائل 

قافا > فقلك لماه أكا مده الك فشطه الخترير طاهة عير انك شافميع 

تَمسّحٌ بعض رأسك ٠»‏ فيتفق الإمامان على بطلان صلاتك » مالك لعدم 

لا لوي لم سي ١‏ 
وأمثال هذه المسائل ين ينبغي التَفطُنٌُ لها » فإنها كثيرةٌ الوقوع”) 


5 صحيح أيضاً كما عُلِمّ من عبارة أدّي شير 

وفي نسخة الأزهر: (السرائج) » وفي النسخة المطبوعة (الشرائج) والظاهر أن 
ما فيهما محرّفٌ عما أثبته » والله تعالى أعلم . 

)١(‏ هذا من المؤلف جريٌ على الشائع المشهور أن التلفيق باطل. وقد حقَّقَ الإمامُ 
ابن الهُمَام في «التحرير» وتلميدّه ابن أمير الحاج في «شرحه» :00" 0 جوازٌ 
التلفيق » وساق عليه الأدلة الناطقة. وذكرَ قولَ القرافي هذا وعناه بقوله: «وقيّده متأخر 
بأن لا يترتب عليه ما يمنعانه كلاهما. . .». وأشار بقوله: «متأخر» إلى أنه لم يَثبت المنع 
منه عن أحد من المتقدمين . 

وقد أُلّتَ في جوازه كتبُ من أحسنها «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقليد» لمحمد عبد العظيم ابن مُنْلا فدُوخ المكي » أحد علماء القرن الحادي عشر ء 
وأجِمّعُها وأوفاها «عُمدةٌ التحقيق في التقليد والتلفيق» للعلامة الشيخ محمد سعيد الباني 
الدمشقي» المتوفى سنة 18١1‏ رحمه الله تعالى » وهو مطبوع بدمشق سنة 1174١‏ فانظره. 

وجاء في حاشية ابن عابدين في كتاب العِدَّة مطلب في الإفتاء بالقول الضعيف » 
نَقَلَ فيه أن التقليدَ لغير المذهب الملتّرم جائز بشرط عدم التلفيق كما ذكره الشيخ حسن 
الشرنبلالي في رسالة بل ومع التلفيق كما ذكره المئلا ابن فَرُوخْ في رسالة». 

ثم تعقبه ابن عابدين بقوله: «ما ذكره ابن فروخ ردّه سيدي عبد الغني النابلسي في 
رسالة خاصة. 

والتقليد وإن جاز بشرطه فهو للعامل لنفسه لا للمفتي لغيره » فلا يفتي بغير الراجح 
في مذهبه لما قدمه الشارح في رسم المفتي ‏ في أول الكتاب ‏ بقوله: وحاصل ما ذكره - 


١ كرف‎ 


- الشيخ قاسم في «تصحيحة أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن 
الحكم » والقاضي ملزم به » وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع ‏ 
وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع » وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً. . 
وقدمنا ا اا فافهم» انتهى . 
ويّقصدٌ الشيخ ابن عابدين بقوله: (فافهم) » الردّ على العلامة الشيخ اين 
لساري يجاني على الذى ابمحاة 5 ». في (باب العدّة) أيضاً » إذ ارتضى 
كلام العلامة ابن فرُوخ في في أمر التلفيق واستحسنه » تبعاً لاستحسان العلامة المفتي 


أبي السعود له أيضاً 2 وهو الأظهث الأقوى دليلاً . 


طوف 


تر د وا 
لبت - نجي لب سرك 


م 


ينبغي للمفتي أن لا يأحْدَ بظاهر لفظ المستفتي العاميّ حتى يتبيّن 
مقصوده » فإِنَّ العامة ريما عبّروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك 
اللفظ » ومتى كان حالٌ المستفتي لا تَضْلّح له تلك العبارة ولا ذلك المعنى » 
فذلك ريبةٌ ينبغي للمفتي الكشفُ عن حقيقة الحال كيف هو؟ ولا يَعتمذٌ على 
لفظ الفتيا أو لفظ المستفتي ٠.‏ فإذا تحقَّنَ الواقعٌ في نفس الأمر ما هو؟ 
أفتاه » وإلا فلا يفتيه مع الي" 


4 أي الشّكَ في فَهُمٍ كلامه. وقد كان بعض فقهاء السلف من التابعين إذا سأله 
المستفتي استعاده السؤال مرة ثانية لِيتجتَ من صواب فهمه لسؤاله »؛ ولمّعان 1 يفنا : 
قال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» 158:17 «كان أيوب ‏ السّختيائي البصري 
التابعي أحد الفقهاء العْبّاد » المتوفى سنة ١١‏ إذا سأله السائل قال له: أَعِدْ » فإن أعاد 
السؤال كما سأله عنه أولاً أجابه » وإلاّ لم يجبه. 

وهذا من فهمه ري رحمه الله » وفي ذلك فوائد عديدة » منها: أن المسألة 
تزداد وضوحاً وبياناً بتفهم السؤال. ومنها: أن السائل لعله أهمل فيه أمراً يتخيّرٌ به 
الحكم » فإذا أعادها ربما بيّنه له. ومنها: أن المسؤول قد يكون ذاهلاً عن السؤال أولآ » 
ثم يحضٌرٌ ذهنه بعد ذلك . . ومنها : أنه ربما بان له تعّتُ السائل » وأنه وضع المسألة 500 
صَبَعها واختّلقها ‏ » فإذا غيّر السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أنَّ المسألة لا حقيقة 
لها وأنها من الأغلرظات أو غ غير الواقعات التي لا يجبٌ الجوابٌ عنها عنها » فإن الجوابت 
بالظن إنما يجوز عند الضرورة » فإذا وقعت المسألة صارّتُ حال ضرورة » فيكون 
التوفيق إلى الصواب أقرب ٠‏ والله أعلم». انتتهى 

قلت: الاستعادة للسؤال مستحسنة فيما يشكل فهمه على المفتي ولو بعض - 


فق 
وكذلك إذا كان اللفظ ما مثله يَسألُ عنه”'' » ينبغي أن يستكشف . ولا 
يقبن بناء على "ذلك اللفظ عفان وراءء' قن «القالب مرك "هو المقضود» :ولو 
صرح به امتئعث الفتيا. 
ولقد سُعلتٌ مرّة عن عَقَدِ النكاح بالقاهرة » هل يجوز أم لا؟ فارتبتٌ 
وقلتُ له: ما أفتيك حتى تُبَيّنَ لي ما المقصودٌ بهذا الكلام » فإنَّ كلّ أحد 
يَعلمُ أنّ عَقْدَ التكاح بالقاهرة جائز » فلم أزل به حتى قال: إِنّا أردنا أن نَعقَدَه 
خارج القاهرة فمُنعْنا لأنه استحلالٌ » فجتنا للقاهرة عقدناه » فقلت له: هذا 
لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. 


الشيء » لاا في كل سؤال واضح محدود. وانظر «إعلام الموقعين» أيضاً. ١55:4‏ 


(الفائدة الثامنة والخمسون) من الفوائد التى تتعلق بالفتوى. 
)١(‏ أي ليس مثلّ ذلك المستفتي يَسألٌ عنه؛ فلفظة (ما) نافية. 


إ#رفا 


م7 3 حقى #الرر 
نت 
نك اللمشى اذات موحد فى اكش النفان خللا أونياضا خالا أن" يده 
بما يَصلحٌ » فإنه ذَريعةٌ عظيمةٌ للطعن على العلماء المفتين » وذريعةٌ للتوصّل 
للباطل والتد : 60 
1 - 06 3 


وقد استّفتِي بعض العلماء المشهورين عن رجلٍ مات وترّكَ 


)١(‏ لفظ (أنْ) زياد مني لم تكن في الأصول الأربعة » كلها » ثم وقفثٌ عليها في 
تشكة () ع فالحمد لله 

() أي تتميم الكلام بما يناقض الفتوى. قال القاضي ابن فرحون في «تبصرة 
الحكام؛ :7١4 708 . 187:١‏ «وينبغي له أن يَتحمّظ من التزوير عليه في الخط » 
فقد هلك بذلك خلقٌ عظيم » وقد يكون آخرٌ السطر بياضاً فيمكن أن يزاد فيه شيء » كما 
لو كان آخر السطر بَكْرٌ فيزاد: بَكرَانِ » أو يكون عَمّر فيُجعَل: عمّران. 

وكذلك ينبغي له أن يَحدَّرَ من أن يعم زيادةٌ حرف في الكتاب » فقد تُْيرُ الألفئ 
أَلْمّينَ إذا زيدت » مثالّه أن قَرٌ رجل بألف درهم لرجل » ٠‏ فيكتّب في الوثيقة: أقرّ أن له 
عنده ألف درهم » » فيمكن زيادة ألف فتصير: ألما درهم » ولذا يُتبعون مثل هذا المبلغ 
بذكر نصفه أو ربعه دفعاً للتلاعب به. 

وكذلك ينبغي أن يَتَفّد حواشي الكتاب ٠‏ فقد يبقى منها ما يمكن أن يُزاد فيه 
ما يُغير حكم الكتاب كلّه أو بعضه. وإذا رأى فرجة يمكن أن يُكتب فيها شيء فليملأها 
بلفظ صَحّ صّحّ ونحوها » مما يَشغل به تلك الُرجة » وإذا بَقِيَتْ فرجة في آخر السطر 
فليسدها بمثل » والحمدٌ لله » أو حسيّنا الله » ولينو بها ذكرّ الله تعالى » ولا يضعها بلا 
نية » فقد نص القرافي على النهي عن ذلك» . 
وانظر «إعلام الموقعين» لابن القيم 5:5 (لفائدة التاسعة والخمسون). 


خرف 


م وترَكٌ الكاتبُ في آخر السطر بياضاًء ثم قال: وان عم فكتّبٌ المفتي : 
للم الثلث» وللاخ للام السدس. والباقي لابن العم فنا أحد المستفتي 
الفتيا كَنَبَ في ذلك 0 7 ثم َو الفتيا على الناس بالكوفة وقال: 
انظروا فلاناً كيف حجَب الأب بابن العَمّ فقال له أصحابه» مثلّه ما يَجهلٌ 
هذاء 000000 فوقعَتُ فتنةٌ عظيمة بين فئتين عظيمتين من 
الفقهاء . 


اا وأن يَسّدَ البياضات كما يفعل 
الورّاقون في كتب الأحباس وغيرها عدر الْتحم 1 وينبغي له إذا وجِد 
بقارا نانك : ف أحر اليا أن يكمله يخطه بيدا يكتيه في الثنيا. 


وإذا قال المستفتي من لفظه: َيْداً يضح للفتيا ويُغيّدُ الحُكم» يكثبه 

بخطه بين الأسطرء أو يقول: قال المستفتي من لفظه: كذاء لثلا يُطعنَ عليه 
في فتياء اوتكزسد الاحراراك لأ يني ان يندل علها: فالحزمٌ سُوء الظنّ» 
0-7 الذرائع من أحسنٍ المذاهب» قال عليه السلام: «دَعٌ ما يَريببك إلى 
20 


)١(‏ حديثٌ صحيح. رواه عدد من الصحابة» فرواه عن أنس بهذا اللفظ أحمد فى 
«المسند» ": .١67“‏ ورواه عن الحسن بن على رضى الله عنه الترمذي فى (جامعه) 
4 وأبو نُعَيِم في «الحلية» 554:4 قال: «حفظتُ من رسول الله كَلِ: دَعْ ما يَريبك 

0 32 0 02 
إلى ما لا يَريبيك. فإن الصدق طمأنينة» وإِنّ الكذبّ ريبة». وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. ورواه عن وابصة بن معبد الأسديٌ الطبرانيئٌ في «المعجم الكبير» كما في 
«الجامع الصغير» للسيوطي. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4: 56٠١‏ «أخرجه الترمذي والنسائي 
وأحمد وأء بن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي . وفي الباب من حديث ابن عَمَّر - 


احص 


عند الطبراني في «الصغير»ة ص 255 ومن حديث أبي هريرة» وواثلة بن الأسقع» ومن 
قول ابن عمر أيضاً وابن مسعود. وغيرهما». 

وسكوثٌ الحافظ ابن حجر عن الحديث الذي يورده في «فتح الباري» دليل على 
صحته أو حسنه عنده» كما تراه مبيّناً فيما علَّقَنُه على «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة» للامام محمد عبد الحي اللكنوي ص ١١0‏ . 


المَحتببي التاق 


ينبغي للمفتي أن لا يُفنيَ إلا على لفظ الفتيا بعد الفحص عن الريبة 
فيه » ولا يَعدلُ عنه إلى لفظ آخرّ يكتبّه في لفظ الفتيا زيادة في الاستفتاء » ثم 
يُفتي بناءً على تلك الزيادة التي زادها » نحرٌ أن يَكتّتَ له20 في الفتيا: 
ما تقول فيمن اشترى خََمْراً من المسلمين؟ فيقول في الفتيا: إِنْ كان قد شربّها 
بعد شرائه لها وجب عليه الحدٌ » فيقول المستفتي: قد أفتاني الفقهاءٌ بأنَّ 
فلاناً الذي اشتّرى الخمرَ يُحدّ » بناءً على ما كتبه . 

والمفتي إنما أفتى بناءً على ما زاده فيَقْسّدُ الحال » بل لا يُفتي المفتي 
إلا على ما وجَدَ » حتى يقول بعض العلماء في هذا المعنى: المفتي لا يكون 
متبرّعاً . 

اللهم إلا أن يكون لفظّ القُتِيا يَحتملُ أمرين متقارئين » وهي مُجملة 
محتاجةٌ إلى الشروط والزيادات فيزيد » نحو قولهم: ما تقول فيمن طلّق 
امرأته اثنتين » هل له المراجعة أم لا؟ فيقول المفتي: إن كان خُرَاً ولم 
يتقدّمها طلاقٌ ولا هي بائنةٌ بخُلع ولا بانقضاء العدّة وهي مدخولٌ بها . فله 
الرجعةٌ وإلا فلا. 1 


أو يكون لفظ الفتيا صريحاً غيرَ أنَّ المستفتي في أمره ريبةٌ في تلك 
الفتيا » نحرٌ ظالم يسأل: هل يجورٌ أخذٌ المال على سبيل الْقَرْض » ويفهم 


)١(‏ أي السائلٌ المستفتي. 


1 
المفتي أنه يتذرّعٌ بهذه الفتيا إلى العٌَصب في الوقت الحاضر ء وأنه يَرَدهُ في 
المستقبل إن خطر له » فيقول المفتي: إن كان أَحْذَّهُ من رَبّه بإذنه من غير 
إكراه 5 على الأوضاع الشرعية جاز » وإلا فلا. أو لا يُفتيه أصلاٌ 
وهو الأحسن » فإن مقصوده بالفتيا إنما هو التوصّل للفساد. 

أو يأل مَنْ عادته الرّبا أو العْقودُ الفاسدة: هل يجوز بِيعُ العُرُوض 
بالتقود؟ فإن قال له المفتي: يجوز ء باع عَرْضاً ودرْهماً بألفٍ درهم » بناءً 
على هذه الفتياء فَيْقيّدُ المفتي الفْتيا بما يدفع الفسادً المتوقّمَ من جهته . 
أو لا يُفتيه أصلاً وهو الأحسن. 

ونحوٌ هذه الذرائع ينبغي أن يكون المفتي مُتفطناً لها » فرُبٌ حقٌّ أريدَ 
به باطل. وعن رسول الله يكلْ: «الفقهاءٌ أُمناءٌ الله على خَلّقهه20. فلا ينبغي 
للفقيه الخيانةٌ في الأمانة » وإذا قَصَّد الناسنٌ أن يجعلوه سُلَّماً للوصول 
للمحارم فلا يُساعِدٌهم على ذلك ٠‏ بل ينبغي أن يكون كالمجتهد المتحيّل 
على .وتوع الحقّ في الوجود حسّبَ قدرته . 


)١(‏ هذا من الرواية بالمعنى » لكر الحديث «العلماءٌ أُمنَاءٌ الله على حَلْقَه اه 
القضّاعي وابن عساكر عن أنس مرفوعاً. كما في «الجامع الصغير» للسيوطي. قال 
المناوي في شرحه «فيض القدير»؛ 87:54 «حديثٌ حسن». وقال فى شرحه الصغير 
المسمى «التيسير بشرح الجامع الصغير» 1+ 9(إسناذة حسن». بأد في «الجامع 
الصغير» أيضاً قوله يكهِ «الفقهاءٌ أمناء الرسل ما لم يَدخلوا في الدنيا ويتبعوا السلطان » 
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم». رواه العسكري في «الأمثال» عن عليّ مرفوعاً. قال المناوي 
في شرحه «التيسير بشرح الجامع الصغير» ١4١:7‏ «إسناده حسن». 


ردق 


شي ص بيه شاع« وم 

ينبغى للمفتى إذا وقعَث له مسأل غيرُ منصوصة . وأراد تخريججها على 
قواعد مذهبه: أن يُمعنَ النظرَ فى القواعد الإاجماعية والمذهبية » هل فيها 
ما يُوجِبٌ انقداحَ فرق بين الصورة المخرّجة والأصلٍ المخرّج عليه أم لا؟ 

فمتى توهّمَ الفرْقٌ » وأن ثم معنى في الأصل مفقودٌ في الصورة 
المخرجة » أمكن أن يُلاحظه إمامّه المقرّرٌ لتلك القاعدة في مذهبه: امتتع 
التخريجُ » فإنَّ القياس مع الفَرْقِ باطل » ولأن نسبة المفتي إلى قواعد مذهبه 
كنسبة المجتهد إلى قواعد الشريعة » فكما يَمتَنعٌ على المجتهد القياس على 
قواعد الشرع مع الفارق » كذلك يمتنع قياس المفتي مع قيام الفارق . 

ولهذا التقرير لا يجوز لمفت أن يُخْرّجَ غير المنصوص على المنصوص 
إلا إذا كان شديدَ الاستحضار لقواعد مذهبه وقواعد الإجماع ردقه 
في ذلك يَتَّجِهُ منعه من التخريج ‏ بل لا يُفتي حينئذ إلا بمنصوص إن كان له 
الاطلاحٌ على منقولات مذهبه » بحيث لا يَحْفَى عليه غالباً أنه ليس في مذهبه 
ما يقتضي تقييدَ هذا النصٌّ المطلّقٍ الذي أفتى به » ولا يُخصَّصٌ عمومه. 

فإن لم يكن له هذه الأهليةٌ ولا هذا الاطْلاحٌ امتتّع أن يُفتي مطلقاً » 
0 لطا اع ارسي 


34 
لا يدري قواعد الفروقٍ والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعها إلا 


شسبر 


من دَرَى أصول الفقه ومارَسّة. 
و 
مسالة 

كان الأصلّ يقتضي ألا تَجورٌَ الفتيا إلا بما يَرويه العدلٌ عن العدل , 
المجتهد الذي يُقلّدُه المفتي حتى يَصِحّ ذلك عند المفتي”؟ » كما تصحٌ 
الأحاديث عند المجتهد . لأنه نقلّ لدين الله تعالى في المَوْضعَيْن. وغيرُ هذا 
كان ينبغي أن يَحرّم . غير أنَّ الناس توسَّعوا في هذا العفين فقا رو يفتون من 
كتب يطالعونها من غير رواية » وهو خط” عظيم في الدين وخروجٌ عن 
القواعد. 

غير أنَّ الكتبّ المشهورة لشهرتها كدت ذا تذيذا عن الفعويف 
والتزوير » فاعتّمّد الناسنٌ عليها اعتماداً على ظاهر الحال. ولذلك أيضاً 
اهيلت زؤاية كي الفح واللعة بالسفة اغن العدر ل : ٠»‏ بناء على بُعدها عن 
التحريف ٠‏ وإن كانت اللغة هي أساسّ الشرع في الكتاب والسِّنّة » فإهمال 
ذلك في اللغة والنحو والتصريف قديماً وحديئا » يَعْضِدُ أهلّ العصر فى 
إهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف. ْ 

وعلى هذا : تحرمٌ الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تش تشتهر » حتى تتظافر 
عليها الخواطرٌ ويُِعلَمَ صِحَّةٌ ما فيها » وكذلك الكتبٌ الحديئةٌ التصنيف | إذا 
تور عزف خا فنها م ,اقول إلىانعنيا المشينن:: أو يُعَلّمْ أنَّ مُصنَّمَها 
كان يعتمدٌ هذا النوعَ من الصحة » وهو موثوق بعدالته » وكذلك حواشى 


)١(‏ هذه المسألة بتمامها منقولة في «تبصرة الحكام» 814:١‏ 88 . 4ه 4ه ء 
و لامعين الحكام» ص 77 58 »؟”. 


22ظ»> 


الكتب تَحرُمٌ الفتوى بها لعدم صحتها والوثوقٍ بها"" . 


لق علّق العلامة القاضي ابن فرحون في «تبصرة الحكام» 84:١‏ 58 : 048 
على الجملة الأخيرة بقوله: «ومُرادُه إذا كانت الحواشي غريبة النقل. وأمًا إذا كان 
ما فيها موجوداً في الأمهات أو منسوباً إلى محله » وهي بخط من يُونّقُ به فلا فرق بينها 
وبين سائر التصانيف. ولم تزل العلماءٌ ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة الموثوق 
بعلمهم المعروفة خطوطهم » وذلك موجود في كلام القاضي عياض والقاضي 
أبي الأصبغ بن سَهْل وغيرهما » إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها نقلوا ذلك عنه ونسبوها 
إليه » وأدخلوا ذلك في مصنّفاتهم » وأمًا حيث يجهل الكاتب زَيكون النقلٌ غريباً فلا 
شك فيما قاله القرافي رحمه الله تعالى». | انتهى 

ونقَلَ كلام القرافي أيضاً القاضي 0 الدين الطرابلسي الحنفي في «معين الحكام» 
ص 707 78 ٠‏ 77. ثم تعقبّه بكلام ابن فرحون المذكور بالحرف دون أن يعزوه إليه! 
لكنه مثَّل ببعض علماء الحنفية فقال: «ولم تزل العلماء ينقلون ما على حواشي كتب 
الأئمة الموثوق بعلمهم » المعروفة خطوطهم » وذلك موجود لبرهان الدين صاحب 
«المحيط» » وبرهان الدين صاحب «الهداية» وغيرهما » إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها 
تقلوا ذلك عند ونشيوها إليةب» وادخلوا ذلك فى مسئكاتهم #.وآنا حيك يهل الكانب » 
ويكون النقل غريباً فلا شك فيما قاله » والله أعلم». انتهى 

وانظر ‏ لزاماً ‏ كتاب «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للإمام عبد الحي 
اللكنوي ص 09 56 بتحقيق العبد الضعيف » فقد استوعَبَ فيه مبحثٌ النقل عن الكتب 
المروية بالإسناد » والكتب التي لا إسناد لها وما يقوم فيها مقامَ الإسناد » وما يُعتمد منها 
وما لا يُعتمد » على خير وجه وأوفاه. 


فيما يَتَعلّقُ بوضع الفتيا ووَرقة الاستفتاء . 
ينبغي للمفتي: أن لا يَختلف قَلَّمُه الذي يكتبٌ به الفتيا بالدّقّة والخّظ 
. و 

والتنويع في الخط ء إن تنويتة سببٌ التزوير عليه بأحد تلك الخطوط 
أو بغيرها » ويقال: هو خطه » لأنّ خطه غيرٌ منضبط . 

وأن لا يكون قلَمُه في غاية الغِلّظ فيضيع الورَقٌ على المستفتي . 
يكون بي للقراءة لا صَبَلكٌ به مسلكٌ التعليق والادماج والاختصار لبعض 
الحروف. 

0 20 و 0 

وأن يتاذب في صورة الوضع إن كان معه في الفتيا غيره ممن هو أعظم 
منه » فإن كان الذي تقدّمه في غاية الجلالة فليقل: كذلك جوابي » إن كان 


2 
امو “مر 


يَعتقد صِحّة ما قاله مَنْ تقدَّمّه . 

ودون ذلك في التواضع: جوابي كذلك » لأنَّ تقديمَ لفظ الجواب قبلَ 
كذلك جوابي . فالإشارة ب (ذلك) الذي دخلث عليه كاف التشبيه هو جوابٌُ 
من تقدّمه » فيكون قد قَدّمّ جواب السابق عليه قبلَ ذكر جوابه » والتقديمُ 
تعظيم واهتمام » فهو أدخلٌ في الأدب. 

ودون هاتين المرتبتين في التواضع وأقربٌ إلى الترقع أن يكتب مثل 


1 
الجواب بعبارة أخرى ٠‏ ولا يُسْبّهِ جوابّه بجواب من تقدّمه أصلا . 

وأرقَعُ من ذلك وأبِعَدُ عن التواضع أن يقول: الجوابٌ صواب » 
أو الجوابٌُ صحيح. وهذا لا يُستَعمَلُ إلا لمن يَصِلّحٌ للثاني أن يُجِيرّه في 
الفتيا أو يُرْكَيَه في قوله » وأن يكون معه في معنى التلميذ والتَبّع » لأنه أظهرَ 
أنَّ جواب السابق في صورة من يَسْهِدٌ له هو بالصحة أو بالصواب من جهة 
الثاني » وهذه أدنى الرُتَبِ لخلوّ اللفظ عن التعظيم بالكلية » هذا من حيث 
اللفظ . 

وأما من حيث الموضع الذي يكتبُ فيه ٠‏ فإن انع كب خَطَةُ تحت 
خط الأول » وإن ترقّمَ كنب قبالتَهُ في يمين الخط أو شماله » وكذلك الجهة 
اليُمنى أشرَفُ من الجهة اليُسرى7' » فالمتواضمٌ يَضْمٌ في اليُسرى ٠‏ والذي 
لا يَصِدُ التواضع ويقصُِ التعظيم يَضَعُ في الجهة اليُْتَى » لكونها يُمنى . 

وينبغي للمفتي: متى جاءته قُتيا وفيها خَطّ من لا يَصلحٌ للقتيا» ألا 
يكت معه . فإنَّ كتابته معه تقريرٌ لصنيعه » وترويجٌ لقوله الذي لا ينبغي أن 
يُساعَدَ عليه وإن كان الجوابُ في نفسه صحيحاً. إن الجاهل قد يُصيب » 
ولكنّ المصيبةً العظيمةً أن يُفتِيَ في دين الله مَنْ لا يَصلحٌ للفتيا » إما لقلة 
علمه » أو لقلّةَ دينه » أو لهما معاً. 


)١(‏ قلت: هكذا كان العرف في زمن المؤلف رحمه الله تعالى » تفضيلٌ الجهة 
اليُمنى على الجهة اليُسرى » تبعا للتوجيه الشرعي النبوي في كل عمل شريف » وانعكس 
الحالٌ اليوم! فصارت الجهةٌ اليسرى أشرفّ من اليمنى! ولغلة عن تقلين:المسلمين عيرهم 
الذين يبدأون كتابتهم من اليسار » فتكونُ الجهة اليُسرى لديهم أشرف! فإنهم عندهم 
إذ يبدأون بها بمثابة اليمين التي نبدأ بها . 
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ولا ينبغي للمفتي: أن يكتب في الفتيا ما لا تدعو حاجةٌ المستفتي 
ليه » فإ الورق ملك » ولم يأذن في الكتابة فيه إلا بما تتعلّى به مصلحته » 
وغيرٌ ذلك يحرم فلا يزيدُ عليه » إلا أن تَسْهدَ العادة بالزيادة اللطيفة فيكون 
مأذونا انها عادة » نحوٌ قولٍ المفتي في آخر فتياه: (والله أعلم) » ونحوَ 
ذلك. 

ولا ينبغي: أن يضم هذه اللفظة ونحوّها إلا ناويا بها ذكرّ الله تعالى . 
فإِنَّ استعمال ألفاظ الأذكار لا على وجه الذكر والتعظيم لله تعالى قله أدب 
مع الله تعالى ٠‏ فيُنَهَى عنه » بل ينوي به معناه الذي وُضِع له لغة وشرعاً. 

وإذا وَجَدَ في الفتيا خطأ مُجِمّعاً عليه أو مختلّفاً فيه » فإن كان المفتي به 
مذَهَبُهُ يقتضي أنه خطأ فهو منكرٌ تجبُ إزالته وإن كره رت الفْتيا » لأنَّ الفتيا 
يحوت اماد جرم وا اناس ل امس لشو ار 
لا يجوز الكزية يه لكرة على خبلات القواعدٍ » أو النصوص ء أو القياس 
الجليّ السالم كز للك عن مارت راكع عليه فيو بك لقي نهد 
إزالتة . وإن كان مما يوز التقليدٌ فيه لا يتَعوَض له وإن كان على خلاف 
مذهبه . 

وينبغي له: إذا وجدها منكرة على أحدٍ الوجوه » وعلم أنَّ كاتبها إذا 
سيت إليه لا يسوؤه ذلك ٠‏ وأنه يُعْيّرُها مع سلامة القلوب عن الأحقاد: 
فلْيَبعث بها إليه فهو أستَدُ له :وأخقط لغاضه + لال تسد + أو ييفت عليها 
حاسدٌ أو عدرٌ » فيَجدَ بذلك السبيلَ لغرّضه ء وح ناد الصاوت أذ 
أولى . . وإن كان حَلَلاُ من جهة سبتي القلم أو نقصٍ ؛ بعض الحروف فليصلحه 
هو بيده ولا يَبِعثُ به إليه » جمعاً بين مصلحة المّتيا وحفظ قلب كاتبها عن 
الألم وتعجيلاً لزوال المفسدة. 


21ظ> 


ولا ينبغي للمفتي: أن يحكي خلافاً في المسألة لثلا يُسْوّشنَ على 
المستفتي » فلا يدري بأيّ القولين يأخذ”؟ ء ولا أن يَذْكْرَ دليلاً ولا مُوضم 
النقل من الكتب ٠‏ فإن في ذلك تضييعا للورق على صاحبه ٠‏ إلا أن يَعلمَ أن 
الفتيا سيّتكرٌها بعض الفقهاء » ويقمٌ فيها التنازجٌ » فيقصدٌ بذلك بيانَ وجه 
الصواب لغيره من الفقهاء . الذي يَتوهُم منازعته » فيهتدي به » أو يتحفظ 
عرضه هو عن الطعن عليه. وأما متى لم يكن إلا مجرّد الاسترشاد من السائل 
فليقتصر على الجواب من غير زيادة. 

ومتى كان الاستفتاء في واقعة عظيمة تتعلّقٌ بِمَهَامَ الدين أو مصالح 
المسلمين » ولها تعلق بؤلاة الأمور . فيَحسنُ من المفتي الإسهابُ في القول 
وكثرة البيان والمبالغةٌ في إيضاح الحق بالعبارات السريعة الفهم » والتهويل 
على الججناة("2 » والحضٌ على المبادرة لتحصيل المصالح ودرءٍ المفاسد. 


)١(‏ جاء في «نهج البلاغة» ١47:4‏ منسوباً إلى سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: 
إذا ازدحم الجواب حَفِي الصواب . انتهى . 

ومن كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : إذا كثرٌ الجواب ضاع الصواب. وجاء في 
وصيته الجامعة التي أوصى بها تلميذدّه الإمامَ أبا يوسف بعد اكتماله رضي الله عنه قوله : 
ومن جاءك يستفتيك في المسائل » فلا تُجبْ إلا عن سؤاله » ولا تضم إليه غيرّه » فإنه 
يُشُوّش عليكَ جواب سؤاله». كما في آخر «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص 1,١‏ . 

(9) ومن صور التهويل أن يسلك سبيل التعريض فيما يُسأل عنه » إذا رأى في ذلك 
مصلحة للمستفتي » لينزجر عن جنايته » مثلّ أن يسأله إنسان عن القاتل هل له من توبة؟ 
ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أَقبتَى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة » وهي أن القاتل يستهون 
القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجاً ٠‏ فيقول المفتى ‏ والحالة هذه صح عن 
ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل. فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس وإن كان المفتي 
لا يعتقد ذلك ٠‏ ولا يُوافق ابنَ عباس في هذه المسألة » لكن السائل إنما يَفهم منه موافقته 
ابن عباس » فيكون سبباً لزجره. أفاده النووي في «#شرح صحيح مسلم» 174:1١‏ . 


6" 
ا القول في هذه المواطن وذكرٌ الأدلّةَ الحانّة على تلك 

ال الشرعية » وإظهارٌ التكير في الفتيا على مُلابس المنكرات المجمّع 
على تحريمها وفيخها. ولا ينبغي ذلك في غير هذه المواطن بل الاقتصادٌ 
على الجواب . 

ومتى كان للمسألة شَروَط وتفاصيلٌ منها قريبٌ ومنها بعيد: فالمتعيّن 
على المفتي ذكرٌ الشروط والتفاصيل القريبة دون البعيدة » فإذا سل عن 
مُطَلّق هل له الرّجعةٌ أم لا؟ فيذك شروطً كونها بعد الدخول . ودُونَ العَدَدِ 
المُحوج لنكاح زوج ثان » ويَذْكُرُ عدم انقضاء العدّة » ونحوّ ذلك. ولا يَذكرُ 
الود الطارئة على الحد الروتجيق وتخوها لكرنها نادرة في الوجود. وعلى هذا 
المنوال يذكرٌ أبدا القريب دون البعيد النادر. 

ولو وجب على المفتي أن يذكر جميمٌ ما يتعلّقُ بالفتيا من الشّروط 
والتفاصيلٍ وإن بَعْدَ لصارت الفتيا في نحو المجلّد الكبير » وهذا فسادٌ عظيم 
في ضياع الوقت والورقٍ والفهم. 

ولا ينبغي للمفتي"2: إذا كان في المسألة قولان أحذهما فيه تشديدٌ 
والاح ل و 5 العامّة بالتشديد ع والخواصٌ من ولاة الأمور 
بالتخفيف » وذلك قريبٌ من الفسوق والخيانة في الدّين » والتلاعب 
بالسلينة ‏ ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله 0006 
وعمارته باللّعبِ وحُب الرياسة والتقرُبٍ إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله 
تعالى من ضقات الغافليد9' . 


010( هذا المقطع إلى آخره منقول في «تبصرة الحكام» 51١:1١‏ 7ه , 58ب65. 
(7) وقد سقط كثير من المفتين » ولحقتهم الكراهة والرَّرَاية » من جرّاء تفرقتهم - 
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- في فتواهم بين أن تكونّ لقريب يُراءَى أو حاكم يُرضَى » أو تكونّ لغيرهما. وقد عقد 

الشاطبي فصلاً في كتابه «الموافقات» 18:4 ١5١‏ أورّدَ فيه طائفة من تلك الفتاوى 
التي أسقطت أصحابها وجلَبَتْ السّخطة عليهم. فنسأل الله الهداية والصونَ والسلامة 
والعوة: 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر «إعلام الموقعين» 577:14 . في 
الفصل الذي عقده لفوائد تتعلق بالفتوى: «الفائدة التاسعةٌ والثلاثون: لا يجوز للمفتي 
تتم الجيّل المحرّمةٌ والمكروهة ٠‏ ولا تيم المُحَص لمن أراد نفعه » فإِنْ تيم ذلك فُسٌقَّ » 
وحََرُمَ استفتاؤه » فإن حَسٌّنَ قصدّه في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة » لتخليص 
المستفتي بها من حرج جاز ذلك » بل استّحبٌ » وقد أرشد الله نبيه أيوب عليه السلام إلى 
التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضِغْثاً فتضرب به المرأة ضربةٌ واحدة. 

وأرشد النبيٌ ككل بلالاً إلى بيع التّمْر بدراهم » ثم يشتري بالدراهم تَمْرا آخرء 
فيتخلّصٌُ من الربا. 

فأحسَنُ المخارج ما خَلَصٌ من المائم » وأقبَحُ الجيّل ما أوقع في المحارم . 
أو أُسقّط ما أوجبه اللَّهُ ورسوله من الحقٌّ اللازم » والله الموفق للصواب». انتهى. 

وما في «حلية الأولياء» لأبي نعيم 757:5 ع في ترجمة (سفيان الثوري): «كان 
سفيان الثوري يقول: إنما العلم عندنا المُحَصٌ عن الثقة » فأمًا التشديدٌ فكلٌّ يحسنه». 
انتهى . فالظاهرٌ أنه يعني به المَحْرَّجَ المستند إلى دليل شرعي » والله أعلم. 

ومن لطيف ما يُذْكر في جنب الترخص: ما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
عن نفسه » في كتابه «صيد الخاطر» 7١4:7‏ » وقد ترخص في بعض الأمور: 

اترخّصتٌ في شيء يجوز في بعض المذاهب » فوجدتثٌ في قلبي قسوةً عظيمة » 
وتخايّلٌ لي نوعٌ طَرّْدٍ عن الباب » وبَعْدٌ وظلمة تكائفق: 

فقالَتْ نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجتَ عن إجماع الفقهاء؟ فقلتٌ لها: يا نفس 
السوء! جوابك من وجهين: 

أحدهما: أنك تأوَّلتِ ما لا تعتقدين » فلو استُّفتيتِ لم تفتي بما فَعَلْت. قالت: - 


17 ؟” 


- لو لم أعتقد جوارٌ ذلك ما فعلتّه . قلتُ: إلا أنَّ اعتقادّك هو ما تَرْضَيْئَه لغيرك في الفتوى . 
والثاني: أنه ينبغي لك الفَرَحٌ بما وجدت من الظلمة عَقِيبَ ذلك 3 لأنه لولا نورٌ في 
قلبك ما أَنَّرَ مئلٌُ هذا عندك. قالت: فلقد استوحشتٌ بهذه الظلمة المتجددة في القلب. 
قلت: فاعزمي على الترك ٠‏ وقدّري ما تركت جائزاً بالإجماع » وعدي هجره ورعاً » وقد 
سلمت». 


هه 


اودكا 


الجتزره يسان 


ينبغي للمفتي : أن يكون حسّنَ الي على الوضع الشرعي ٠‏ فإ الخَلقَ 
مجبولون على تعظيم الصّوّر الظاهرة » ومتى لم يَعْظم في نفوس الناس 
لا يقبلون على الاهتداء به والاقتداء بقوله. 


وأن يكون حسَّنَ السّيرّة والسّريرة » فمن أَسَرّ سريرة كساه الله رداءها. 
ويقصدٌ بجميع ذلك التوسَّلٌ إلى تنفيذ الحق وهداية الخلق ٠»‏ فتصيرٌ هذه 
الأغور كلها زاك عقلينة . وإليه الأشارة بقوله تعالل كاي تعن )بز اح عليه 
السلام: لواجِعَلٌ لي لسان صدقٍ في الآخرين4”؟. قال العلماء: معناه ثناءٌ 
جميلٌ حتى يقتديّ بي الناس . وكذلك قولٌ عمر رضي الله عنه. : أَحَبٌ إليّ أن 
أنظرَ القارىء أبيض الثياب . أي ليفط قن تقؤين الناس + ينطع قن ننوسهة 
هنا لدية عر ادق 7 
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(؟) وقال العلامة القاضي المالكي أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ 
الأزدي القرطبي الشهير بابن المُتَاصف المتوفى سنة 57١‏ رحمه الله تعالى في كتابه «تنبيه 
الحكام على ماخذ 000 وهو يتحدّثٌ عما 2 القاضىَ فى خاصة نفسه: 0 أنه 
أهمّ ما يجعله من بالك 00 وعلوٌ الهمّة » 
ويُتوقّى ما يَشينّه في دينه ومُروءته وعقله » ويَحُطَه عن منصبه وهّته » فإنه أهلٌ لأن يُنظر 
إليه ويقتدى به » وليس يَسَعَه في ذلك ما يسع غيره » فالعيونٌ إليه مصروفة » ونفوس 
الخاصّة على الاقتداء بِهَذيه موقوفة. 
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ولا ينبغي له بعد الحصول في هذا المنصب سواءٌ وصل إليه برغبة فيه وطرَّحَ نفسّه 
عليه أو امتّحنَ به وعرض عليه: ا ل 0 
فريما حَمّله على ذلك استحقارٌ نفسه » لكونه ممن لا يس يَستَحنٌ هذا المنصب », أو زهدهُ في 
أهل عصره ويأسّه من استصلاحهم ٠‏ واستبعادٌ ما يرجو من علاج أمرهم وأمره أيضاً , لما 
يراه من عمومٍ الفساد وقلَّة الالتفات إلى الخير » فإنه إن لم يَسْمَّ في استصلاح أهل 
عصره » فقد أَسلّم نفسّه وألقى بيده إلى التهلكة » ويس من تدارك الله تعالى عباده 
بالرحمة » فيُلجِبَهُ ذلك إلى أن يمشيّ على ما مَشَى عليه أهلّ زمانه » ولا يُبالي بأيّ شيء 
وقع افيه الاعتقاده قيناد المعالة: 

وهذا أشَدُ من مصيبة القضاء » وأدهى من كل ما يوقم من البلاء » فليأخذ نفسّه 
بالمجاهدة » ويسعى في اكتساب الخير ويطليه » ويستصلح النامق بالرهبة والرغبة » 
ويُشُدّدُ عليهم ة في الحقّ » فإن الله تعالى بفضله يجعلٌ له في ولابته وجميع أموره فرج 
وخكايا. ولك حظه مخ الولاية ١‏ المباهاة؛ بالركاسة: وإنفاذ الأمور .. والالتذاذ 
ا ود السنين »لجرا طن حرط ره سان «المسوط رك ل 
حياتكم الدّنِيا»! 

وليجتهد أن يكون جميل الهيئة » ٠‏ ظاهرٌ الأبّهة » ور الليشية والتكاية/ حَسنٌ 
التْطتٍ والصَّمْت » محترزاً في كلامه من الفضول وما لا حاجة به » كأنما يَعُذ امورو ف علق 
نفسه عدا » فإِنَّ كلامه محفوظ » وزلَله في ذلك ملحوظ . وليْقلّنْ عند كلامه الإشارة بيده 
والآلتفات ويه «فإن الاير فيا المكليين وصُنْع غير المتأذبين. د ولكن حك 
تبسّماً » ونظرّه فراسة وتوسماً » وإطراقه تفهُماً 

نكن بدا متها روف سو ركه مويلل زر يل اذ ايت ار 
حقّه )» وأجملٌ في شكله » وأدنٌ على فضله وعقله » وفي مخالفة ذلك تُولٌ وتبذل. 
وليلرّمْ من السَّمْتِ الحسن والسكينة والوقار ما يَحفظٌ به مرُوءته » فَتَمِيلٌ الهِمَمٌ إليه» 
يي في نفوس الخصوم التجراءة عليه » من غير تكثر هر ٠‏ ولا إعجاب يُستشعزه . 
فكلاهما شِيْنُ في الدّين » وعيبٌ في أخلاق المؤمنين»» نقله العلامة ابن فرحون في - 


هه" 


وأن يكون صَدُوعاً بالحنّ لأولي المهابة والسّطوة » لا تأده في الله 
لومةٌ لائم . 

وأن يجتهد في إيصال الحقّ بالتلطفٍ إن أمكن فهو أولى » لقوله كلل: 
«من أمَر منكم بمعروفٍ فليكن أمرُه ذلك بالمعروف»7©. وقال الله تعالى: 
«إفقولا له قولاً ينا لعله يتَذكَر أو يَخْشى 7#" . هذا هو الأصل . وفي بعض 


الاخوال يَتَعيّنْ الإغلاظ والمبالغة في النكير » إذا كان اللَّينُ يُوهنُ الحقّ 
ويُدحضه . وبالجملة فلْيسلّك أقربَ الطرق لرواج الصواب بحسّب ما ينَّجِهُ 


«تبصرة الحكام» ٠ 5” 1١‏ 5 95. وذكره باختصار صاحب «معين الحكام» فيه 
ص 1١6--1١5‏ 1-158 . دون أن يعزوه إلى قائله أو ناقله!! 

وقال الإمام الحارث بن أَسَّد المُحَاسِبِي رحمه الله تعالى: يُسألٌ العالمٌُ يوم القيامة 
عن ثلاثة أشياء : هل أَفتّى بعلم أم لا؟ وهل تَصّح في اميا آم لا؟ وهل أخلصٌ فيهالله 
أم لا؟ نقله العلامة ابن أمير الحاج الحلبي في فاتحة تحة كتابه «حَلْبَة المْجَلَي في شرح مُنْيّة 
المُصَّلَّى؛ . (مخطوط). 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفْثَا ثلاث » فمن أصاب خلّصٌ تَفْسَه » 
ومن أَتَى بغيرٍ علم - أي نص ولا قياس مَلَكَ وأهلك , والثالتُ جاهلٌ يُريدُ اللو » 
لم بعلم ا فقيل له عند ذلك: وهل عَبِدَثْ الشمسن ّ بالمقاييس؟! فقال: 
غَمْر الله لك . الفهمَ الفهمَ ٠‏ ثم القيام على العلم » وس الله التوفيقّ للحق». انتهى من 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للحافظ عبد القادر القرشي ١54:7‏ . في ترجمة 
(خالد بن يزيد الزيات) . 

)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمْرو بن العاص دون لفظ 
(منكم) كما في «الجامع الصغير» للسيوطي. وقال شارحه المُناوي في شرحه «التيسير 
بشرح الجامع الصغير» 408:7 (إسنادة ضعيف». 

(؟) من سورة طهء الآية 45. 


انا 


فى تلك الحادثة . 


وأن يكون قليلَ الطمع ٠‏ كثيرَ الورع » فما أفلّح مستكثرٌ من الدّنيا 
ومُعَظَمٌ أهلّها وخطامها. 

رالا ل او تر تحر نتن وير ادي الاح ا 
وقوله » قال الله تعالى: #أتأمُرون النام بِالبرٌ ودنسون أنفسَكو 906 , 5 
كان المفتي مُتَّقياًلله تعالى وضَعَ الله البركة في قوله » ويسّرَ قبوله على 
مستمعه”" . 

030 سور البقرة ب الآية 66 

)١(‏ مَرْجّ المؤلفٌُ رحمه الله تعالى في هذا التنبيه بين ما ينبغي للمفتي أو القاضي 
في خاصة نفسه » وفي سيرته مع الخصوم » وفي سيرته في الأحكام وما إلى ذلك » 
والخطبٌُ في ذلك سهل. وقد رأيت من المفيد أن أتمم مقاصده بذكر جَمّل نافعة في 
الباب » انتقيتّها من «تبصرة الحكام؛ لابن فرحون 017:1 » 70 48 . رجاءً النفع 
بها لمن زاول القضاء أو الإفتاء » فإنه أحوجٌ ما يكون إلى التسديد والعون على هذه 
المهمة العالية » والله ولي التوفيق. 

قال القاضي ابن فرحون رحمه الله تعالى : «ويَّلِزِمٌ القاضيّ في خاصّة نفسه أمور: 

» منها: أنه لا يقبل الهدية وإن كافأ عليها أضعافها إلا من خواصٌ القرابة‎ ١ 
كالولد والوالد والعكّة والخالة وبنت الأخ وشبههم » لأن الهدية تورث إدلالَ المُهدي‎ 
وإغضاءً المُهِدَى إليه » وفي ذلك ضررٌ القاضي ودخولٌ الفساد عليه. وقيل: إِنَّ الهدية‎ 
تُطفىء ثُور الحكمة. وقال ربيعة: إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة.‎ 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يقبلها من إخوانه الذين كان يُعرّف له قبولها 
منهم قبل الولاية » وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُقبل الهدية من إخوانه » 
وقيل: لا يَسوعٌ له قبولُها منهم. 

وقال ابن حبيب: لم تختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى 
القُضاة والعُكّال وجُباة المال » وهذا قول مالك ومن تبعه من أهل العلم والسنة » وكان 


/اه " 


- النبي يِه قبل الهدية. وهذا من خواصه يَكهْ ٠‏ والنبي يله معصوم مما يِتَّقَى على غيره 
منها. ولما رَدَّ عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الهديّة قيل له: كان النبي كلل 
يلها » فقال: كانت له هدية ولنا رشوة » لأنه كان يُقَدَبُ بها إليه لنبوته لا لولايته » 
ونحن يُتَقرّبٌ بها إلينا لولايتنا. 

اعد ويتها: أنه لا صر وليب إل وليمة التكاح للحديث » لأن في المسارعة 
إلى إجابة الدعوة والتسامح بذلك مذلّةَ وإضاعة للتصاون وإخلاقاً للهيبة عند العوام . 

ؤقال؟ آشهب» لا بان أن تحمه الدعوة العاف إن كانت :وليمة أو صغما عافاً 
لفرّح » فأما أن يُدعى مع عامة لغير فرح فلا يجيب ٠‏ وكأنه إنما دُعي خاصة وكان ذلك 
لأجله. وقال سّحنون: يجيب الدعوة العائّة دون الخاصّة » وتنزهةٌ عن الدعوة العامة 
اعرء ةا كرد ني ارجات لدان لبرعراخ ار و بالعترمي لمعه 
لأهل الفضل أن يُجيبوا كلَّ من دعاهم . 

ومنها: أنه ينبغي له أن يجتنب بطانة السوء » لأنَّ أكثر القضاة إنما يُوْنَى 

علبيو.نن»ذلك «اوقن تلن ذلك عرفه كن المعرفة #«اوييضي .له أن مشيلة امل الدين 
والأمانة والعدالة والنزاهة » ليستعين بهم على ماهو بسبيله » ويّقوّى بهم على التوصل 
إلى ما يَنوبّه » ويُحْمُفُوا عنه فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه » من النظر في الوصايا 
والأحباس والقسمة وأموال الأيتام وغير ذلك مما ينظ فيه. 

ومنها: أنه يجب أن يكون أعوانه في زِيّ الصالحين » فإنه يُستَدَلُ على المرء 
بصاحبه وغلامه » ويأمرّهم بالرفق واللين في غير ضعف ولا تقصير » فلا بد للقاضي من 
أعوان يكونون حوله » ليزجروا من ينبغي زجرُهُ من المتخاصمين » وينبغي أن يُخنَّتَ 
منهم ما استطاع. وقد كان الحسن البصري رضي الله عنه ينكرٌ على القضاة اتخادً 
الأعوان » فلما وَلِيّ القضاءً وشوّش عليه ما يقَعُ من الناس عنده قال: لا بْدَ للسلطانٍ من 
وَرّعَة » وإن استغنى عن الأعوان أصلاً كان أحسن. 

قال المازِري : ولا يكون العوين إلا ثقةَ مأموناً » لأنه قد يَطلع من الخصوم على 
ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحدٌ الخصمين » وقد يُرشّى على المنع والإذن » وقد يُخاف منه 
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على النسوان إذا احتّجْنَ إلى خصام » فكلّ من يستعين به القاضي على قضائه أو مشورته 
لا يكون إلا ثقة ماهونا. 

وينبغي ألا يُصفِىَ بإذنه للناس في الناس ء فيفّْحَ على نفسه بذلك شرًاً عظيماً » 
وتَفْسّدَ عقيدثه في أهل الفضل البُرّءاء مما قيل فيهم عنده. وينبغي أن يتخدّ من يُخبره بما 
تقولٌ الناس في أحكامه وأخلاقه وسيرته » فإذا أخبره بشيء فحص عنه » فإِنَ في ذلك 
قَوّةَ على أمره. 

ه ‏ ومنها: ألا يجلسّ على حال تشويش من جوع أو شبع أو غضب أو هُمَ , 
لأن الغضبَ يُسرع ‏ أي يَشتذٌ ويقوى ‏ مع الجوع ٠‏ والفهم ينطفىء مع الشبع » والقلبّ 
يشتغلٌ مع الهم. وينبغي له أن لا يتضاحك في مجلسه » ويّلزمُ العبوسة من غير غضب » 
ويمنع من رفع الصوت عنده. ولا يُكثر من القضاء جداً حتى يأخذه النعاس والضَّجَّر » 
فإنه إذا عَرَض له ذلك ربما أحدث ما لا يَصلح. وقد قال مالك رضي الله عنه لرجلٍ كان 
يقضي بين الناس في المدينة: لا تكثر فشُخطىء. 

5 ومنها: أن يَجِعلَ للرجال مجلساً وللنساء مجلساً إذا كانت حكومة كل نوع 
مع نوعه » فإذا اجتمعت الرجالٌ والنساء في مجلس واحد لخصومة عرضث لهم ء أفرَدَ 
لهم مجلساً » أو جِعَلَ مواعيد قضايا الأزواج والنساء في وقتٍ لا يزدحم فيه المراجعون 
والمتقاضون » سَيْراً لأحوال الناس وحرّمهم. 

ويلزم القاضي في سيرته في الأحكام أمور: 

١‏ منها: ألا يقضيّ حتى لا يَشْكَ أن قد قهم » فأما أن يَظن أن قد فهِم ويّخاف 
أن لا يكون فهم لما يجد من الحَيْرة فلا ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجدّ ذلك . 

» ومنها: أن القضية إذا كانت مشكلة فيكشف عن حقيقتها في الباطن‎ ٠ 
ويستعين بذلك على الوصول إلى الحق. وقد أجاب الشيخ أبو عبد الله بِنُ عَنّاب بعض‎ 
الحكام في قضية أشكلّتْ بأن قال: ووَّجْهُ الخلاص في هذا على ما كانت القضاة تفعله في‎ 
شبه ذلك أن تكشف في الباطن عن ذلك » فإذا اتكشف لك أمرٌ اجتهدت على حسب‎ 
- ما اتكشف لك . وفعلتَ مايجب في ذلك » فقد كانت القضاة رحمهم الله تعالى‎ 


لحك 


يستعينون بالكشف عن باطن القضية » ولا يخرجون في ذلك عن الواجب. 

» ومنها: ما قال مالك رضي الله عنه: لا يقتي القاضي في مسائل القضاء‎  '"“ 
وأما في غير ذلك فلا بأس به. وان مكو رسمة ال كدان ]دزا الامو اله‎ 
مسألة من مسائل الأحكام لم يُجبه وقال: هذه مسألةٌ خصومة.‎ 

ومنها منها: إذا أَشكلَ عليه كلام الخصمين فيأمرهما بالإعادة حتى يهم عنهما » 
وقد يفهمْ عنهما ويُشكلٌ عليه وجه الحكم » وهذا هو معنى قولهم: إذا أشكل على 
القاضي حُكمٌ تركه » ولا يحل له الإقدام عليه باتفاق. ثم للقاضي حيتئذٍ أن يُرشدهما 
للصلح » فإن تبيّن له وجهُ الحكم فلا يعدل إلى الصلح ٠‏ وليقطمٌ به. 

فإن خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصمين ». أو كانا من أهل الفضل » 
أو بينهما رَحِمٌّ: أقامهما وأمرهما بالصلح » قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رَدّدُوا 
القضاءً بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا ء فإنَّ فَضْلَ القضاء ‏ يعني بينهم ‏ يُورتُ 
الضغائن. وقال بعضهم: قولٌ عمر هذا محمولٌ على أنه إنما يجب أن يُرَدّدَهما » مالم 
يجب الحقٌّ لأحدهما » فإذا وجب الحقٌ لأحدهما فلا ينبغي للقاضي أن يؤخُر إنفاده. 

ه ‏ ومنها: أن لا يقضيّ إل بحضرة أهل العلم ومَشُورتهم. لأنَّ الله تعالى قال 
لنبيه عَكَِةِ : #وشاورهم في الأمر». قال الحسن البصري: كان كلِِ مستغنياً عن مُشاورتهم 
ولكنه أراد أن تصيرَ سُنّةَ للحكام. قال أشهب: إلا أن يخافٌ المضرّة من جلوسهم . 
ويشتغلٌ قلبّه بهم وبالحَذر منهم » حتى يكون ذلك نقصاناً في فهمه » فأحَبٌ إلىّ أن 
لا يجلسوا إليه. قال سَحنون: لا ينبغي للقاضي أن يكون معه في مجلسه من يُشغله عن 
النظر » سواء كانوا أهلّ فقه أو غيرهم » فإنَّ ذلك يُدخل عليه الحَصّرَ والاهتمامٌ بمن 
معه » ولكن إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاوَرَ 

ويلزم القاضي في سيرته مع الخصوم أمور: 

١‏ منها: أنه إذا حَضّر الخصمان بين يديه فليّسِرٌ بينهما ‏ وإن كان أحدهما 
ذمياً في النظر إليهما والتكلم معهما . ما لم يتعدّ أحدّهما فلا بأس أن يسوءَ نظرٌه إليه 
تأديباً له » ويرقمَ صوتّه عليه لما صَّدَّر منه من اللّدَد ونحو ذلك » وهذا إذا عَلِم الله تعالى - 


)ل 


منه أنه لو كان ذلك من صاحبه فعل به مثلّ ذلك . 

ويحضهها عند انتداع المحاكمة عن التودة والوقان: ويسكن حاف المضطرت 
منهما » ويؤمُن دن الخائف والحعي في الكلام تي ينوي عه دلاحه ولا يُقبِل عليه 
دون خصمهء ولايميل إلى أحدهما بالسلام فيخصّه به ولا بالترحيب ٠»‏ ولا يرفع 
مجلسّه » ولا يَسألٌ أحدّهما عن حاله ولا عن خبره » ولاعن شيء من أمورهما في 
مجلسهما ذلك » ولا يُساررهما جميعاً ولا أحدهما » فإن ذلك يُجرّئهما عليه ويُطمعهما 
فيه + وما جر إلى التهاون بخدود الله تعالى فممنوع. 

وإذا سلّمَ عليه خصمان لم يَزد على أن يقول : عليكم السلام » فإن زاد أحدّهما في 
ذلك لم يد القاضي على رد السلام شيئاً. وله أن يَشْدَّ عضدَ أحدهما إذا رأى منه ضعفاً » 
أو يراه يَحافْهُ لينشّط وينبسط أملّه في الإنصاف. 

ومنها: أنه يحكمٌ بين الخصوم فيّقَدُمُ المسافرين والمضرورين ومن له مهم 
كاف قوانة: وينبغي له أن يسهل إذنُ البيّنات ولا يَمطلّهم فيتفرقوا فيَعسُر جمعُهم . 
وربما أنّى ذلك إلى صجّر صاحب الحق » فيترك حقّه أو بعضه بالمصالحة عنه » لما 
يدركه من المشقة » فإذا حضروا أنسَهم وقرّبهم وبَسَطهم وسألهم عن شهادتهم ٠‏ فإذا 
كانت تامّة قيّدها » وإن كانت ناقصة سألهم عن بقيتها » وإن كانت مجملة سألهم عن 
تفسيرها . وإن كانت غير عاملة ‏ أي غير مُجدية مفيدة على تقدير صحتها ‏ أعرض 
عنها إعراضاً جميلا » وأعلم المدّعي أنه لم يأت بشيء. 

ومنها: إذا شد شَمَمم أحدُ الخصمين صاحبّه زجره » ولا يحل له تركه لأن الحقّ 
فيه لله تعالى ٠‏ لأنَّ السّبابَ انتهالكٌ لحرمة مجلس القاضي والحكم » وليس تكذيبٌُ 
أحدهما للآاخر من السباب ولو كان بصيغة كَدَبْتَ وشبهها. 

ومنها: أنه ينبغي له موعظةٌ الخصمين وتعريفهما بأن من خاصم في باطل 
فإنه خائض في سخط الله تعالى » ومن حلّفَ ليقتطعٌ مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوًأ مقعدّه 
من الثاز ؤيعط العهوة أيضاً + دوي عن شري أنه كات يقول لعن يشهد عنده: إنما 
يقضي على هذا المُسْلِم أنتما بشهادتكما » وأني متت بكما النار » فاتقيا الله والنار. 
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ويُستحبٌ له أن يراقبّ أحوالَ الخصوم عند الإدلاء بالحجج ودعوى الحقوق ٠‏ فإِن 
توسّم في أحد الخصمين أنه أبطنّ شبهة » أو انّهمه بدعوى الباطل إلا أنَّ حُجّته في الظاهر 
منّجهة » وكتاب الحقّ الذي بيده موافقٌ لظاهر دعواه » فليتلطّف القاضي في الفحص 
والبحث عن حقيقة ما تَوهَّم فيه » فإن الناس اليوم كثرّث مُحْادعيُهم ‏ وانَّهِمَتْ أمانثهم . 
؛الإن لم يكب لها يودع فى وعراه وحن الاائفةم إلبهبالموعظة إواراى لذلك 
وجها . ويُخوّفه اللّهَ سبحانه » ويذكرٌ قوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل©. 
فإن أناب وإلا أمضّى الحكمَ على ظاهره » وإن تزايدت عنده بسبب الفحص عن ذلك 
ا م 355 و ووو 2 وعس” 20 5 
شبهة فليقف 2 ويوالي الكشف ويردده الأيام ونحوها 2 ولا يعجل في الحكم مع فوة 
الشبهة » وليجتهد فى ذلك بحسب قدرته » حتى يتبيّن له حقيقة الأمر فى تلك الدعوى 
أو تنتفي عنه الشبهة». انتهى. ومن أخلّص لله هداه الله. #والذين جامَدُوا فينا لنهديئّهم 
سْبْلّنا وإِنَّ اللّهَ لمع المحسنين4 » انتهى كلام القاضي ابن فرحون رحمه الله تعالى. 
وأختم هذه الجَمّل النافعة » بفوائد غالية نفيسة » تتعلق بمسائل هامة تعرض 
للقاضي والمفتي » تعرّض لها إمام من أئمة السادة الحنفية » وهي: كيف يعمل القاضي 
نا واكذلك الققيه يقتواء الشبيدت إذا: كير اجنياده فى 'السألة الواخدة فرعن أو علان؟ 
وكيف يعمل المستفتي إذا أفتي برأي ومَضَى في تنفيذه » ثم أفتيَ من عالم غير الأول برأي 
مخالف له؟ وكيف يعمل المَقْضى عليه والمَقْضى له إذا كانا من أهل الاجتهاد وتخالت 
رأيْهما ورأيٌ القاضى في المسألة؟ وكذلك المقلَّدُ إذا اختلفت عليه الفتوى والقضاء 
قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
لاه 5 في باب القضاء: «وإن قضَى القاضي في حادثة ‏ وهي محل الاجتهاد ‏ 
برأيه » ثم رُفْعَتْ إليه ثانيآً فتحوّلَ رأيّه » يَعمَّلُ بالرأي الثاني » ولا يُوجِبٌ هذا نقض 
الحكم بالرأي الأول 3 لأنَّ القضاء بالرأي الأول قَضَاءٌ مجمّمٌ على جوازه 2( لاتفاق أهل 
الاجتهاد على أن للقاضي أن يقضيّ في محل الاجتهاد بما يؤدي إليه اجتهاذه » فكان هذا 
قضاءً متفقَاً على صحته . ولا اتفاقٌ على صحة هذا الرأي الثاني فلا يجوز نقض المجمّع - 


خض 


ولهذا لا يجوز لقاض آخْرَ أن يُبطلّ هذا » القضاء » كذا هذا » وقد رُوي عن سيدنا 
عمر رضي الله عنه أنه قَضّى في حادثة » ثم قضَّى فيها بخلافٍ تلك القضية » فَسَئِلَ؟ 
فقال: تلك كما قضينا وهذه كما نقضي . 

ولو رُفعَتْ إليه ثالثاً فتحوّلَ رأيّه إلى الأوّل يَعمَلُ به » ولا يَبْطلٌ قضاؤه بالرأي الثاني 
بالعمل بالرأي الأوّل » كما لا يَبْطلُّ قضاوؤه الأول بالعمل بالرأي الثاني لما قلنا. 

ولو أنَّ فقيهاً قال لامرأته: أنت طالق آلبتة » ومن رأيه أنه بائن » فأمضى رأيّه فيما 
بينه وبين امرأته » وعرّمَ على أنها قد حَرْمَتْ عليه » ثم تحوّل رأيّه إلى أنها تطليقةٌ واحدة 
يَملكُ الرجعة ٠‏ فإنه يعمل برأيه الأول في حق هذه المرأة وترم عليه » وإنما يَعمَلُ برأيه 
الثاني في المستقبل في حقها وفي حقّ غيرها . لأن الأوّل رأيٌّ أمضاه بالاجتهاد » وما 
أَمْضِيَ بالاجتهاد لا يُنْقَضُ باجتهاد مثله . 

وكذلك لو كان رأيّه أنها واحدةٌ يَمْلكُ الرجعة » فعرّمَ على أنها منكوحةٌ آء 
ما تزالُ في عصمته وله مراجعتّها  ٠»‏ ثم تحوّل رأيّه إلى اذا بائنة عانم حمل إرايه 
الأول » ولا تحرّمٌ عليه لما قلنا. 

ولو لم يكن عرَّمَ على الحرمة في الفصل الأول » حتى تحوّلَ رأيْهُ إلى الحل 
لا تخرع علبو». وكذا في :النصل الناي لو لم يكز مزع على الحل بتي حول ران إلى 
الكرية تَحَرُمُ عليه » لأن نفسّ الاجتهاد محل النقض . ما لم يَتصِلْ به الإمضاء واتصال 
الإمضاء بمنزلة اتصال القضاء » واتصالٌ القضاء يُمنع من النقض » فكذا اتصال الإمضاء. 

وكذلك الرجلُ إذا لم يكن فقيهاً » فاستّفتى فقيهاً فأفتاه » بحلالٍ أو حرام » ولو لم 
عوخ وزاك كن ماري اح يلات بخاص ولك الا فرع 0 
يَجْرْ له أن يترك ما أمضاه فيه ويرجمّ إلى ما أفتاه به الأول » لأن العمل بما أمضى 
واجب . لا يجوز نقضه مُجتهداً كان أو مقلّداً » لأن المقلّد متعبّدٌ بالتقليد » 4 كما إن 
المجتهدّ متعبّدٌ بالاجتهاد , ثم لم يجْرْ للمجتهد نَفْض ما أمضاه » فكذا لا يجوز ذلك 
للمقلة: 


يحض 


ثم ما ذْكرٌ من نفاذ قضاء القاضي ‏ في محل الاجتهاد ‏ بما يؤدّي إليه اجتهاده : 
إذا لم يكن المَعَضِئنٌ عليه والمَقضئٌ له من أهل الرأي والاجتهاد » أو كانا من أهل الرأي 
زالاتجهاذ #رلكن ل دالت رابهما راي القاقني: 

فأمًا إذا كانا من أهل الاجتهاد وخالّف رأيُهما رأيّ القاضي » فجملةٌ الكلام فيه أنَّ 
قضاء القاضي يَنْفْذُ على المقضيٌ عليه في محلّ الاجتهاد » سواء كان المقضيئٌ عليه عاميًا 
مقلّداً ٠‏ أو فقيهاً مجتهداً يُخالِفٌ رأيّه رأيَ القاضي بلا خلاف . أمَا إذا كان مقلّداً 
فظاهر ٠‏ لأنَّ العاميّ يلزمُه تقليدُ المفتي » فتقليدٌ القاضي أولى » وكذا إذا كان مجتهداً . 
لأنّ القضاء في محل الاجتهاد بما يؤدّي إليه اجتهادٌ القاضي قضاءٌ مجمّعٌ على صِحَّتَه على 
ما مر » ولا معنى للصحة إلا التَّاذُ على المقضيٌ عليه. 

وصور الكسالة؟ إذا قال الرجلٌ لامرأته: أنت طالق آلبتة » ورأيُ الزوج أنّهُ واحدة 
يَملكُ الرجعة » ورأيٌ القاضي أنه بائنٌ » فرافمَيْةُ المرأة إلى القاضي فقَضَى بالبينونة » 
يَفْدَفقناؤه بالاتفاق لمناكلنا: 

وأنَا قضاؤه للمقضّي له بما يُُخَالفٌ رأيّه هل يَنفُذُ؟ قال أبو يوسف: لا يَنَفُذُ » وقال 
محمد يَنْقَذٌ ه وصورةٌ المسئلة إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق آلبتة » ورأيٌ الزوج أنه 
بائن » ورأيّ القاضي أنه واحدة يَمْلِكُ الرجعة ٠‏ فرافَعَتْهُ إلى القاضي ٠‏ فقضى بتطليقة 
واحدة يَملِكُ الرجعة , لا يحل له المُّقَامُ معها عند أبي يوسف . وعند محمد يحل له. 

وَجَهُ قول محمد: ما ذكرنا أن هذا قضاء وقع الاتفاق على جوازه » لوقوعه في 
فَصْلٍ مجتهدٍ فيه » فيَنفُذٌ على المقضيّ عليه والمقّضىّ له لأن القضاء له تعلق بهما 
حا الا رق انوالدتسه: اتبطالة التق لد 

ولأبي يوسف: أنَّ صحة القضاء إنفادهُ في محل الاجتهاد يَظِهَرُ أثرُهُ في حقّ 
المقضيّ عليه » لا في حق المقضيّ له » لأنَّ المقضيّ عليه مجبورٌ في القضاء عليه » فأمًا 
المقضيٌ له فمختارٌ في القضاء له » فلو اتَِعَ رأيَ القاضي إنما بَتَِعْه تقليداً. وكونهُ مجتهداً 
يمن من التقليد » فيجبٌ العمل برأي نفسه. 

وعلى هذا: كل تحليل أو تحريم » أو إعتاق ٠‏ أو أخذ مال » إذا قَضَّى القاضي بما - 


؛و؛ىعّ_ّ_'”ظ ‏ 
وينبغي للمفتي: إذا جاءته فتيا في شأن رسول الله يكِ ٠‏ أو فيما 
تعلق بالوٌبوبيّة » يُسألُ فيها عن أمور لا تَصلحٌ لذلك السائل » لكونه من 
العوامٌ الجلّف » أو يسألٌ عن المعضلات ودقائق أصول الدّيانات ‏ 
ومُتشابه الآيات ٠»‏ والأمور التي لا يخوض فيها إلا كبارٌ العلماء » ويَعلمُ 
أنَّ الباعتَ له على ذلك إنما هو الفراعٌ والفضولٌ والتصدّي لما لا يَصلحٌ 

له: 


فلا يُجِييّه أصلاً”'' ء ويُظهرُ له الانكارٌ على مثل هذاء ويقول له: 


يُخالفٌ رأيّ المَقَضيَ عليه أو له » فهو على ما ذكرنا من الاتفاق والاختلاف. وكذلك 
المقلّدُ إذا أفتاه إنسان في حادثة » ثم رُفْحَتْ إلى القاضي فَقَضَّى بخلاف رأي المفتي » 
فإنه يأخذ بقضاء القاضي » ويَترُكُ رأيَ المفتي ٠‏ لأنَّ رأي المفتي يصير متروكاً بقضاء 
القاضي » فما ظَنّك بالمقلّد؟» انتهى كلام الإمام الكاساني رحمه الله تعالى. 

)١(‏ كأن يسأل: كيف هبط جبريل؟ وعلى أي صورة رآه النبي ككلِ؟ وحين رآه على 
صورة البشر هل بقي ملكاً أم لا؟ وأين الجنة والنار؟ ومتى الساعةٌ ونزولٌ عيسى عليه 
السلام؟ وإسماعيلٌ أفضلٌ أم إسحاق؟ وأيهما الذبيح؟ وفاطمة أفضلٌ من عائشة أم لا؟ 
وأبوا النبي كَِِْ كانا على أيّ دين؟ وما دين أبي طالب؟ ومَنْ المَهدي؟ إلى غير ذلك مما 
لا حاجة بالإنسان إليه » ولا ينبغي أن يُسأل عنه لأنه ليس تحته عَمَل » ولا تجبٌ عليه 
معرفتّه » ولم يرد التكليفُ به. كما ذكره العلامة ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على 
الدر المختار» 58٠١:#©‏ -١ق58.‏ 

وقد أرشد ابن عباس رضي الله عنه مولاه عكرمة إلى قاعدة هامة في أمر الفتوى 
حين أمّره أن يفتي الناس ٠»‏ فقال له: «انطلق فأفتٍ الناس وأنا عون لك » فمن جاءك 
يسألك عما يَعنيه فأفته » ومن سألك عما لا يَعنيه فلا ثُفته » فإنك تَطرَحٌ عنك ثُلَئَيْ مَوُنة 
الناس». ذكره الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 716:1 في ترجمة عكرمة. 

وقال القاضي إياس بن معاوية: من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يَسأل عنها » 
ولا للمسؤول أن يجيب فيها. ذكره ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» 414:7 »2 في - 
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- ترجمة (سليمان بن حرب البصري). وقد عَمَّدَ الإمامٌ الشاطبي في «الموافقات» 
"7١1-14‏ قصلاً حَسَّناً . ساق فيه عشرة نماذج مختلفة للأمور التي يُكرَّهُ السؤال 
فيها ء ثم قال: «ويقاس عليها ماسواها». وكأنه قَعّدَ فيها مارسّمّه القرافيٌ هناء 
رحمة الله عليهما . فَعُدْ إليها » فإنها مما يُسافَرُ إلى تحصيله. 

ومن سؤال الفراغ والفضول! ما وقع للإمام الشعبي ٠»‏ فقد أتاه رجل فقال له: 
ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك عَرْسٌ ما شهدتّه! كما نقله الحافظ الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» .88:1١‏ 

ومن سؤال الفراغ أيضاً ما وقع لأحد كبار السادة المالكية (زياد بن عبد الرحمن 
القرطبي الملقب بشبْطون) تلميذ مالك » حكى القاضي عياض في ترجمته في «ترتيب 
المدارك» ١١١:‏ مايلي: «قال حبيب: كنا جلوساً عند زياد » فأتاه كتابٌ من بعض 
الملوك ١‏ فمَدَّه مَدَةَ ‏ أي بلَّ قلمه بِلَهَ من الجبر- فكتّب فيه » ثم طبع الكتاب ونْمَدَ به 
الرسولة: 

فقال زياد: أتدرون عما سأل صاحب هذا الكتاب؟ سأل عن كمَتَىْ ميزان الأعمال 
يوم القيامة » أمن ذهب هي أم من وَرِق؟ فكتبثٌ إليه: حدثنا مالك » عن ابن شهاب » 
قال: قال رسول الله وَكِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وسَّتَرِدُ فتعلم». 

وجاء في ا«ترتيب المدارك» للقاضي عياض في باب تحري مالك في العلم والفتيا 
والحديث وورعه فيه وإنصافه ١9١:١‏ و#:٠”‏ «وسأل مالكاآ رجلٌ عن رجل وطىءً 
دجاجة ميتة » تأخركت متها ابيضةمة تأففكت التغنة عيدة عن افر أيأكلّه؟ فقال 
مالك: سل عما يكون ٠‏ ودَعٌ ما لا يكون. وسأله آخر عن نحو هذا فلم يُجبه » فقال له: 
لم لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ فقال له: لو سألت عما تنتفعٌ به لأجبتك». 

وجاء في ١48:17‏ منه «وسأله رجل عمن قال لاخر: يا حمّار؟ قال: يُجْلَدُ. قال: 
فإن قال له: يا فرّس؟ قال: يحل أت قم قال: ينا صعيف1 وهل تومت نذا يول 
لاخر: يا فرس؟!». 

وجاء في «الاداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي 75:7 «قال أحمد بن حنبل: - 


55" 
اشْتغِلُ بما يَعنيك من السؤال عن صَّلاتك وأمور معاملاتك » ولا نَحْض فيما 
عساه يُهِلكُك لعدم استعدادك له. 

وإن كان الباعثٌ له شبهةً عَرضَتْ له: فينبغي أن يُقبلَ عليه » ويتلطفَ 
به فى إزالتها عنه » بما يَصلٌ إليه عقلّه » فهداية الخلق فَرْض على من سُئل . 

والأحسَنٌ أن يكون البيانُ له باللفظ دون الكتابة » فإنْ اللسان يُقَهمُ 
مالا يُفْهمُ القلمُ , لأنّه حَنٌ والقَلّمُ مَوَات » فإنَّ الخَلْقَ عِيالُ الله » وأقريُهم 
إليه أنفعُهم لعياله » لا سيّما في أمر الدين وما يَرجِعْ إلى العقائد. 

وهذا أخر كتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات 
القاضي والإمام» كتبته إليكم معاشرّ الاخوان في الله تعالى » وعليكم السلام 
ورحفة الله وبركاثة دوعو يتنا ومع الوكيل © يوسالة أن تكد تعفوه 
ورحمته أجمعين . 

وكان الفراغ من تعليقه في شهر صفر من شهور سنة ثمان وثلاثين وسبع 
تق “والحمد شه وب الالمي > :وصيلواته ‏ وملاي :عل شكدنا محر 


سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج » أمسلمون هم؟ فقلت له: أَحْكَمْتَ العلم ‏ كله 
حتى تسأل عن ذا؟!2. 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد ذَمّ السلفُ البحتٌ عن أمور معيّنة » ورد الشرعٌ 
بالإيمان بها » مع ترك كيفيتها » ومنها ما لا يكون له شاهدٌ في عالم الحس » كالسؤال 
عن الساعة » والرُوح » ومُّدَّةِ هذه الأمة » إلى أمثال ذللشء انا لا يُعوّف: إلا بالتقل 
الصّرْف » وأكدَدُ ذلك لم يَثيْت فيه شيء » فيجب الإيمانُ به بغير بحث». انتهى من «فيض 
القدير» للمناوي 08:5" عند حديث «هلك المتنطعون» . 

)١(‏ عله خائية متطوطة الأحندية حلب + التي سبق الحديثٌ عنها وعن أخواتها 
في «التقدمة». وكاتبها هو ناسخ كتاب «الأمنيّة في إدراك النيّة؛ للقرافي أيضاً الذي يلي - 


خض 


- كتاب «الإحكام» هذا في المخطوطة كما تشهد بذلك وَحْدَةَ الخط في الكتابين » والكاتبُ 

كما جاء في آخر كتاب «الأمنية» هو: «العبدٌ الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن 
عباس بن عبد الرحمن». نسخهما في صفر من سنة 78. وكُتبَ في نهاية نسخة 
«الإحكام» بقلم ناسخها المذكور بحبرٍ مغاير ما نضّه: «بلعّثْ المعارضةٌ له مطالعةٌ مع 
مراجعة المنقول منه » وكان فيه سَقَمّ فصَحَتْ هذه النسخة بحسب الإمكان ولله الحمد 
والمنة؛). 

أمًا مخطوطة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت في المدينة المنورة » فهذه 
خاتمتها: «وهذا آخد كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُفٍ القاضي 
مامه . والحمدٌ لله حقّ حَمْدِه » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً 
كثيراً » وكتبه إبراهيمُ بن نباتة عفا الله عنه». 

وجاء بعد هذا في حاشية الصفحة إلى اليمين بخطٌ مغربي: «بلعّتْ المقابلةٌ بأصله 
جهدَ الاستطاعة والحمدُ لله؛ ثم كتِبَ تحت العبارة السابقة بخطٌ عاديّ: ١بِلّمّ‏ مقابلةً بنسخة 
أخرى» . وجاء في مواضع كثيرة من حواشي النسخة الإشارة إلى مجالس قراءتها بهذه 
العبارة : «بلغ ا مك كائيةة 

وأما' خائية: ملخطوظة مكتبة الأزهر فهي: «وهذا آخرُ كتاب الإحكام في تمييز 
كاوق عر ادم وتصرّفٍ القاضي والإمام. كتبئه إليكم معاشر الإخوان في الله تعالى 
0 السلام. نَجَرَّ في يوم الثلاثاء المبارك تاسع عشر ربيع الآخر سنة خمس وألف 

غنيك بالخيو الطازق .> يجام سينانا محم ب اله رصححيه 4" وشيقة. وراوكية ود :ضاق 
لكر وكم رن رادرس مه محمد بن محمد بن عبد الباقي بن عبد المنعم بن 
برهان الدين بن فتح الدين الخالدي القرشي المالكي . خادم الشريعة الطاهرة يومئذٍ بباب 
الشَّعْريّة ية بمصر المحميّة » القاهرة المحروسة . لا زالث ربوعها مأنوسة » بجاه خير 
الأنبياء والمرسلين » والهم وصحبهم والتابعين آمين». 

وجاء في خاتمة مخطوطة دار الكتب المصرية » وهي أصل النسخة التي طبعت 
بمصر عام 1817 : «قال ناسخه: وهذا آخِرُ كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام - 
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في يوم الأربع ١‏ من شهر صفر "/ا١١‏ ا الموفق 0 والميسر ا 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّمظ . 


3 


يقول العبدٌ الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة ‏ عفا الله عنه وعن 
والديه » وأكرمهم بإحسانه يوم القدوم عليه : فرغثٌُ من خدمة هذا الكتاب والمقابلة 
بين نُسَخْه والتعليق عليه بما تيسّر » في أواخر رجب من سنة 185 » في السجن 
الحربي في بلنة تدش ف اقلبه بادية السام ثرت امدرة سحضن + معتقلاً في سبيل الله 
والإسلام. 

وقد داهمني الظّلمَةُ ليلا » وكان أقربَ شيء إليّ وأنا أخرجُ بعد منتتصف الليل من 
بيتي إلى المعتقل: كتابُ «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» من نسختي التي 
نسختها وقابلتها بأربع نسَخْ مخطوطة » وأَنْبِثُ عليها كلّ المغايرات بين النسخ . 
فاصطحبتها معي » وكتابٌ آخرٌ هو كتابُ «قواعد في علوم الحديث» لشيخنا العلامة 
المحدّث الفقيه الجليل مولانا الشيخ ظَفَّر أحمد التّهَائَوِي رحمه الله تعالى. 

ولمًا أودعثُ في المعتقل قرأتٌ هذا الكتاب «الإحكام» » قراءة بحث ودرس 
لنصوصه ومغايرات نُسَحْه » وعلّقتُ عليه بما يُستطاع لمثلي في تلك الحال. ثم فرّج الله 
عني بعد سنة إلا شهراً » فأضفتٌ إليه بعد خروجي من المعتقل » في بلدي حلب: بعض 
التعليقات المتمّمة » فاكتمل بحمد الله على الوجه الذي خرّجٍ عليه في الطبعة الأولى سنة 
1 » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » ونعوذ بالله من حال أهل النار. 

وهذه الطبعة الثانية الممتازة عن الطبعة الأولى بزيادة التعليقات والتصويبات الكثيرة 
الهامة جداً » التي استفدتها من النسخة المخطوطة المغربية ‏ الخامسة ‏ التي وقفتُ 
عليها في الخزانة العامة بالرباط في المغرب: فرغثٌ من النظر فيها ومن خدمتها للطباعة 
سوى مراجعات يسيرة ‏ في مدينة فان كوفر من كندا سنة 1504. ثم لم يتيسر لي 
إتمام إنجازها لشواغل علمية » وأسفار اضطرارية » إلا في مدينة تورنتو من كندا أيضاً 
سنة 1414 ء فأكرمني الله تعالى بإتمام خدمتها وإكمال نَضرَتها على الوجه الذي يراه 
القارىء الكريم. راجياً من الإخوة المستفيدين دعواتهم » ومن الأفاضل العلماء المفيدين 
إفاداتهم » والله يجزي المحسنين » والحمد لله رب العالمين. 


بِيانُ رأي طائفة من علماء السادة المالكية 
في الإشكال الواقع في كلام الإمام القرافي 


تقدم في ص ١١١‏ عند قول النبي كَلِه: «من قَتَل قتيلا فله سَلَبُهك » قول الإمام 
القرافي رحمه الله تعالى: (قال مالك: هذا تصدّفٌ من النبي كِِ بالإمامة » فلا يجوز 
لأحدٍ أن يَخْتَصٌّ بِسَلّبٍ إلا بإذن الإمام في ذلك قَبْنَ الحرب » كما انمق تّفق ذلك من 
رسول الله ككِ) . 

وذكرثٌ هناك تعليقاً أنَّ في قول القرافي: (قَبْنَ الحرب) إشكالاء وهو أن مذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز للإمام التنفيلٌ إلا بعدَ الحرب » فهذا القولُ هنا 
(قبلَ الحرب) مشكلٌ ومعارض لما 7 تقرّر في مذهبه» وأني سألتُ عنه طائفة من كبار علماء 
السادة المالكية » وراسلتهم » ٠‏ فكاتبوني وأجابوا بأجوبة كثيرة » وكلام طويل + فرأيت 
إثبات كلامهم وإجاباتهم بآخر الكتاب » نظراً لطولها » ولئلا ينقطع اتصالٌ الكلام بفاصلٍ 
طويل جداً » فها أناذا أوردُ ما قالوه مشكورين. 

وأو تؤشالتة وراسلته في ذلك العلامةٌ الجليل » والفقيه الخدت اتجل سماحة 
الشيخ محمد الجَّوّاد الصّقَلَّي عميدٌ كلية الشريعة في مدينة فاس بالمغرب رحمه الله 
تعالى2 » وكانت رسالتي إليه من مديئة الرياض » في ” من صفر سنة ٠» ١789‏ فأجابني 
بما يلي » مُضفياً علىّ بعضّ الأوصاف اللائقة به » عملاً بتواضعه الجم » وأدبه الرفيع 
الذي غرف به ساداتنا العلماء المغاربة » قال: 


. 191 توفي الشيح الجليلُ رحمةٌ الله تعالى عليه ليلة عيد الفطر من عام‎ )١( 


و" 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
إلى سماحة العلامة المحقق سيدي الفاضل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


وبعد» فالجوابُ عن استشكالكم قولَ القرافي في «الإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام وتصرفات القاضي والإمام»: (فلا يجوز لأحد أن يَختصٌ بِسَلّبٍ إلا بإذن الإمام 
في ذلك قَبْلَ الحرب » كما اتَمَىّ ذلك من رسول الله يَكقه) . ال 0 


العوات عن ذلكد هو أن الماع مالكا يتول: إنه لا يَستحق القاتلٌ سَلَبَ القتيل إلا 
بإذن الإمام » وإنه لا يَجُوزْ أن يقول الإمامٌ قبل الحرب: (من قت قتيلاً فله سَلَبُه) » وإنما 
يا 


نعَمْ إن قال ذلك قبل الحرب مضى القولٌ المذكور وإن لم يجُزء لأنه بمنزلة كم 
بمختَلَفٍ فيه » إِذْ نّم من أجازه كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حنيفة . 
وعليه : فلو زاد القرافي (ولو) » بحيث تكون العبارة هكذا: (إلا بإذن الإمام في 
ذلك ولَوْ قَبْنَ الحرب) » لكان حسناً » ويكون قوله : (كما انه تن ذلك من رسول الله يكلنه) 
راجعاً إلى ما قبل المبالَعة. 


ع و ٠‏ فيكون كلامّه شاملا لما إذا وقع 
إذنُ الإمام بعد الحر ب أو قبلها 

ولكن حيث إنه كر هذا اللفظ وهو (قَبْلَ الحرب) » بدون زيادة (ولو) ٠»‏ فكلامه 
ليس غلطاً » وغايةٌ الأمر أنه صرّح بِالمَُوَمّم ٠‏ وهو إذا كان الإذنُ قبل الحرب » فيكون 
غيرُهُ ‏ وهو إذا كان الإذن بعدَ الحرب ‏ أولى وأحرى . 

وعليه فقوله : (كما اتفق ذلك من رسول الله يَكيِ) را جم إلى الإذن لا بقيد كونه قبل 
الحرب ء إِذْ إِذنُ النبي يل كان بعدَ الحرب لا قبلّها . 

ونان الأخروية المذكورة ‏ أي البعديّة ‏ هو أنه إذا كان القاتل يختص بعلن 


يفف 
القتيل » فيما إذا كان إِذنُ الإمام حَرَاماً بأنْ كان قبلَ الحرب » فلأنْ ينص به فيما إذا كان 
إِذنُ الإمام جائزاً بأن كان بعد الحرب من باب أولى وأحرى. 

وأمًا إبدا لفظ (قبْلَ) بلفظ (بَمْد) » فهو غير صحيح » لأنه يقتضي أنه لا يَختَص 2 
القاتل بالشلت إلا إذا كان إذنُ الإمام بعد الحرب 3 وأما إذا كان قبلها فلا يَختص به 3 
وليس الأمرُ كذلك كما علمتم. 

لا يُقال: إنَّ هذا يَرِدُ أيضاً على عبارته » فيقتضي أنه لا اختصاص إلا إذا كان الإذن 
قبل الحرب » وأمًا إذا كان بعدّها فلا » لأنَّا نقول: هذا غيرٌ متّوهّم » فضلاً عن أن يكون 
مقتضىّ للأخروية المتقدمة. 

كما أنَّ كونَ عبارة القرافى صحيحةً لرواية في المذهب تُقَرّرُ ذلك » واختارها 

الأول: أنه لا وجود لهذه الرواية أصلاً » وإنما هو قولٌ لبعض أشياخ المذهب 
المالكي » حسبما ذَكر التَلِمْسَانِي وتَقَلّه عنه الرّهُوني في «حاشيته على الزرقاني» ": 
. 

الوجه الثانى: أنه لو كانت هذه الرواية موجودة واختارها القرافي » لكان كلامه 
فاسداً » لأنه يقتضي أنه لا يَخْتَصٌ القاتلٌ بالسَّلّب إلا في صورة واحدة من صَورَتَيْ 
الجواز » وهي ما إذا كان الإذنُ قبل الحرب » دون الصورة الثانية » وهي ما إذا كان 
الإذنُ بعد الحرب 2 ع انل يقل اذ بعدم اختصاص القاتل بالسَّلّبِ إذا كان الإذنُ بعدَ 
الحرف: 

هذا ما ظهر لي في المسألة » والله أعلم بالصواب. وتقبلوا أطيبَ تحياتي وفائق 
احترامي » والسلامٌ عليكم ورحمة الله. 

فاس ‏ كلية الشريعة 0188/7/78 محمد الجواد بن عبد السلام الصّقَلّي 
الحسينى . 

وراسلت في شأن هذا الإشكال في عبارة الإمام القرافي » صاحبٌ الفضيلة الأجل 
والعلامة الكبير الفقيه الأصولى المالكي » سماحة الشيخ صالح موسى شرف رحمه الله 


إنذف 


تعالى » عضو جماعة كبار العلماء في الجامع الأزهر » وأستاذ الدراسات العليا فيه » أوّلاً 
بواسطة الأخ الفاضل الأستاذ محمد فؤاد البَرَاْي وفقه الله » وكان في حينها أَحَدَ طلبة 
الشيخ وملازميه » فأجابني بما سيأتي ٠»‏ ثم راسلته ثانياً مباشرة بيني وبينه » فأجابني 
بجواب آخر » وهذا نصٌّ الجواب الأول منهما » الذي تفضل به: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا ومولانا 
محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته 
ومن تبعٌ هَذْيّه إلى يوم الدين. 

وبعدء فإلى تلميذنا الوفيّ الأستاذ الشيخ فؤاد البَرَازي » أكتب هذه الرسالة التي 
بَعَتَ بها إلىّ » يُستفهم فيها عن سلب القتيل لمن يقتله » وذلك بتكليف له من شيخه 
العلامة المفضال الشيخ عبد الفتاح أبي غدة » الذي أراد أن يستوثق من قول الإمام 
القرافي المالكي في هذا الموضوع . 

أقول وبالله التوفيق: إن للإمام أو أمير الجيش أن يرغت المقاتلين في القتال 
للعدو » فله أن تقل بعضّهم للمصلحة » بشرط أن يكون هذا الثقل من خمس الغتبمة 
لا من الأربعة الأخماس التى خصّصَّتْ للمجاهدين » فله أن يقول ‏ بعد انقضاء 
القتال ‏ : من كان منكم ككل قتي فله سَلَبه. وهو ما يُوجَدُ مع القتيل حال الحرب » من 
فرسه ودرعه وسيفه ورمحه ومنطقته وما شابة ذلك من السلب المعتاد» دون ما ينفرد 
بعض العظماء من سِوارٍ وتاج على القول المشهور في المذهب. 

هذا » ولا يجوز للإمام قبل انقضاء القتال أن يقول: : من قَتَل قتيلاً فله سَلَُه » لأنّ 
ذلك قد يَصرفُ المقاتلين عن نيّة الجهاد في سبيل الله » فيصيرَ قتا لا ثواب فيه » وقيل: 
إِنَّ قول الإمام ذلك قبل انقضاء القتال ممنوع » ولكنَّ المعتمد كراهةٌ ذلك » لأن القتال 
لأجل الغنيمة ليس حراماً » بل خلافٌ الأكمّل. 

وقولّه ذلك7© فيه تجوّرٌ من الماضي إلى المستقبل » أي من يَقيّل قتيلاً فله سَلَبَهُ » 


. أي قول أمير الجيش : (من قَمَل قتيلاً) بصيغة الفعل الماضي‎ )١( 


0/5" 
بخلاف ما لو قال ذلك بعد انقضاء القتال » فالماضى على حقيقته. وإذا تعدّد مقتوله فله 
سلبٌ الجميع . 

هذا ء ولا يجوز لغير الإمام أو أمير الجيش أن يُتَقّل شيئاً من حمس الغنيمة » لأن 
هذا موكولٌ لهما فقط » بما يريانه من المصلحة » كما أنه ليس للقاتل من نفسه أن يَخِتَصّ 
بشيء من سلب من قتله بدون إذن الإمام له بذلك ٠»‏ أو بقوله: من قمّل قتيلاً فله سَلَبْهِ ‏ 
كما أن ذلك ليس مختصاً بالقتال في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام » بل هو جائز في 
كل قتال يَدُور بين المسلمين وأعداءٍ الإسلام » يُشترط أن يكون القولٌ بعد انقضاء 
القتال » أمّا قبله فمكروه كما تقدم أو ممنوع ء روايتان عن الإمام مالك » ولكنّ المعتمد 
فى المذهب الكراهة. 

هذا » ولا يكون السَّلَبُ لامرأة أو صبيٌ أو شيخ فان أو راهب » إلا إن اشتركوا في 
القتال » والله أعلم. 1 

عضو جماعة كبار العلماء 
وأستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر 


المرَاجع : 

١‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

1 حاشية الشيخ علي الصعيدي على هذه الرسالة. 

الشرح الصغير على متن خليل للشيخ الدردير. 

4 حاشية الصاوي على الشرح المذكور. 

ه ‏ حاشية الدّسُوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير على متن خليل . 

1 نقولٌ عن سُحنون » عبد الباقي » ابن حبيب . ابن القاسم » المدوّنة حول 
هذا الموضوع. 

اعون اند جوارة الأول + هذا نص عجوابه الثاني الموجّه منه إليَّ ‏ مع الإعراض 
عما أسبغه علي فيه من ثناء وتكريم » والله يغفر لي وله : 


"0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تَحمَدُه سبحانه وتعالى ونشكره على فضله وتَعْمائه الجزيلة » التي لا تُحصّى 
ولا نُّمَد » ونصلي وتُسِلُّم على سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء والمرسلين » محمد بن عبد الله 
الذي أرسله الله رحمة للعالمين » وعلى اله وصحابته ومن تَبِمَ هَذْيّهِ إلى يوم الدين. 

وبعدء فإلى صاحب الفضل والفضيلة » العالم الجليل » الذي وهبه الله علماً نافعاً 
وقلباً خاشعاً » ونوراً ساطعاً » وبسطةً في العلم » الإمام الجليل الشيخ عبد الفتاح 
أبي غدة » أكتبٌ هذه الرسالة » رداً على رسالته فأقول وبالله التوفيق: وعليكم سلام الله 
ورحمته وبركاته. 

لقد وصلتني رسالتكم الكريمة » المؤرّحَة في 94/ ١98/0‏ :رداً على رسالتي التي 
حَمَلتُها لابننا وتلميذنا الشيخ فؤاد البَرَازي » الذي بلّغني عن سعة علمكم في المعقول 
والعشول فى الكثين» 

أمّا من خاصّة ما جاء في كتاب القرافي » نقلاً عن إمامنا الجليل الإمام مالك 
رضي الله عنهما ونفعنا بعلمهما » فَإِنَّ عبارته سليمةٌ لا غبار عليها » وقولّه في التّمْل: 
(لا يجورٌ لأحدٍ أن يختصٌ بِسَلّبٍ إلا بإذن الإمام في ذلك قبِلَ الحرب. . .) إلى آخره » 
معناه أنه لا يجوز لغير الإمام أن يأذن قبلَ الحرب باختصاص سلب القتيل. 

فقوله : (قبلَ الحرب) ليس متعلقاً باختصاص السَّلَّبِ » وإنما هو جار ومجرور » 
متعلقٌ بإذن الإمام ٠»‏ ويكون معنى العبارة أنَّ للامام أن يآذن قبل بدء القتال بأنَّ من قل 
قتيلاً فله سَلَبْه » فالإعلامٌ لا يكون إلا من الإمام ‏ ومثله نائبّه ‏ قبل الحرب . 

وأمًا تملّكُ التَلَب والاختصاصٌ به يكون بعد انتهاء القتال» هكذا كان يفعل 
رسول الله كَل وصحابتُهٌُ من بعده» لعلمهم أن المقاتلين في هذا العهد لم تشغلهم 
الأموال ولا الأولاد عن الجهاد في سبيل الله » لتكونّ كلمةٌ الله هي العليا » فكان إِذنْ 
الإمام قبلَ الحرب بأنَّ من قَتَل قتيلاً فله سَلَبُه2'0. لا يتصرفهم عما خرجوا لأجله » من 


6 تُفِيدُ عبارةً الشيخ هنا أن الإذن من النبي كَل بِسَلّبِ القتيل لقاتله صَدَر قبل 
القتال» وهو خلاف الواقع» إنما كان بعد القتال كما في حديث أبي قتادة وشرحه في 
قصة حُبَيِنَء في فتح الباري 11/4:5» وشرح صحيح مسلم 08:17. 


37” 
نصرة دين الله وإعلاء كلمته. 

ثم لمّا ضَعْفَتْ النفوس ٠‏ وشعِلّت بِمُبَع الحياة الدنيا وزخرفها » رأى بعض الفقهاء 
وعنهم المالكية: أن الآذن يكرة قبن الخرئت أوافى انك القتان نوفا من أن تشعل هذه 
النفوس بالسَّلَّبِ » فينصرفوا عما خرجوا لأجله » فيكون قتالهم لأجل هذا السَّلَب. 

هذا ما وقفتٌ عليه في أمهات كتب المالكيةة » وقد سَبَّقَ أن ذكرثٌ لسيادتكم في 
رسالتي السابقة أنَّ هذا الإذن ليس خاصاً بعهد رسول الله بلِِ » وإنما هو متروك للإمام 
أو نائبه في أي عصر ء كما ذكرتٌ أيضاً أنه ليس لغير الإمام أو نائبه أن يأذن في ذلك . 

ومن هذا يُعلم أنَّ تَقْلَ القرافي صحيح » متفقٌ مع المذهب » من أنَّ الإعلام يكونٌ 
قبِلّ بدء القتال » حينما كانت النفوس صافية ٠‏ لا يُلهيها مال ولا ولد عن نصرة الدين 
والقتال لأجله » حتى إن بعض الصحابة لا يهمه أن يَقثّلَ أباه الكافر أو ابه كذلك » لأن 

ثم لمًا ضَعْفَتْ النفوس وشغلت بِمَا الحياة من مال وسلاح ء خيفت أن يكون 
الإذن قبل الحرب داعيا إلى قتالهم لأجل هذا السّلب. وعلى كل فالتملك للسَّلب بعد 
انتهاء القتال » إذ لا يُعقَلٌ أن يكون قبلَ الحرب. والله أعلم. 

الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

كتبه بخطه الفقيرٌ الراجى عفوَ ربه وحُسنّ ختامه » تحريراً فى 7 من جمادى 
الأولى ١194‏ » الموافق .191/8/8/١‏ صالح موسى شرف 

عضو جماعة كبار العلماء وأستاذ بالدراسات العليا فى كليات الجامعة الأزهرية 
الإسلامية والعربية. 


ورأيتٌ بعد هذه الإجابات الثلاث ممن سَمَّيتُ من فضلاء علماء السادة المالكية: 
أن أَنقلَ طائفة من النصوص من كتب فقه السادة المالكية » لاستكمال الوقوف على هذه 
المسألة » مكتفياً بثلائة نصوص من كثير نحوها » فإن كتب المذهب المالكي بالمتناول 
لمن أرادها. ١‏ ْ 


يفف 


١‏ ا جاء في «المقدمات الممهّدات» للامام ابن رُشْد الجد 559:1١‏ من طبعة 
الساسى » قولّه رحمه الله تعالى: «ولا يَرَى مالك رحمه الله تعالى للإمام أن تقل قبل 
القتال » لئلا يَرغب الناس فى العطاء » فتَفْسّدَ نيّاُْهم في الجهاد » فإن وقع ذلك مَضى » 


للاختلاف الواقع في ذلك والآثار المروية فيه». 


؟ ‏ وجاء في «المنتَقَى» شرح «الموطأ» للإمام ابي الوليد الباجي رحمه الله اتغالي 
عند شرح حديث أبي قنادة » وقد شرحه ا أطيب من قَطر الندى » قوله في 
:140 : «والذي ذهب إليه مالك أن رسول الله يك قال ذلك بعد أن يرد القتال. 


والدليل على أن هذا القول إنما كان بعد الفراغ من القتال. ..». ثم ذكر أربعة 
وجوه تدل على ذلك . 

جاء في الوجه الثالث منها قولٌُ: «لا خلاف أن النبي يكل إنما قال ذلك بعد الفراغ 
ورجوع الناس من الهزيمة » وهذا يدل على أنه لم يرد به التحريض » ولو أراد به 
لحضن ا ين ب ده 
ل 


قاله في أول القتال أ ذلك في النيات » وعرّض الناس ليقاتلوا لما يَحصل لهم من 
السَّلَب». 


وقال العلامة خليل فى «مختصره» في باب الجهاد «وتَمّل ‏ أي الإمام ‏ منه 
ب أ مل حك الغنيمة ‏ السَّلّبَ لمصلحة. ولم يَجرْ إن لم يَنْقَض القتالٌ: ‏ قولٌ ‏ 
قَتَل قتيلاً فله السلب. ومَضَّى إن لم يُبطله قبل المَغْنّم؛. 


جاءً في شرحه «جواهر الإكليل» لصالح عبد السميع الآبي الأزهري 711:1 تعليقاً 
على قول خليل: (ولم يجْ) للإمام » نض المدوّنة: يَكرَهُ » فأبقاه بعضهم على ظاهره ؛ 
وحمَله غيره عا المنع» (إن لم يَتنقضٍ القتال) صادقٌ بأثنائه وقبلّه » وفاعِلٌ لم يَجِرْ 
تت نك (من ككل قنيلاً فله سَلَيه) أي هذا اللفظ » ٠‏ لإفساد نياتهم بالقتال للمال » ولتأديه 
إلى تحامّلهم على القتال » وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تُقدّموا جَمَاجِمَ المسلمين إلى 


انكف 


الحصون ٠‏ فَلَمُسْلِمٌ أستبقيه أحَتُ إليّ من حِضْنٍ أفتّحُه . (ومَضى إن لم يُبطله) الإمامٌ أي 
قوله: من قَتل. ..٠‏ (قبل حَوْز المغنم) بأن لم يُبطله أصلاء أو أبطله بعده. فإن أبطله قبله أي 
أظهر الرجوع عنه قبله اعتُر إبطالّه فيما يُقتل بعده » لا فيما قُيَلَ قبله » ولا يعتبر إبطاله 
بعده » فيستحق من فعل شيئاً من الأسباب ما رتبه عليه الإمام ولو كان من أصل الغنيمة 
حيث نص عليه » فإِنْ نَصّ على أنه من الخمس أو أطلق فمنه». انتهى. 

هذا » وبقي شيء يتصل بالمقام يَحسن التنبيه إليه » وهو أنه لمّا جاء في «صحيح 
مسلم» بشرح الإمام النووي 5 ». عند حديث أبي قتادة رضي الله عنه في وقعة 
خنين » وقوله: «. . . ثم إِنَّ الناس رجعوا وجَلّس رسول الله يل فقال: من قَمَّل قتيلاً فله 
سَليه) . 

قال الأمام النووي رحمه الله تعالى «اختلف العلماء في معنى الحديث . فقال 
الشافعي ومالك والأوزاعي. . يستحقٌ قَّ القاتلُ سَلَبَ القتيل في جميع الحروب » سواء قال 
أميرُ الجيش قبل ذلك: من قت قتيلاً فله سلبه » أم لم يقل ذلك. وهذه فتوى من 
النبي وَكيْةِ وإخبارٌ عن حكم الشرع » فلا يتوقف على قول أحد. 

وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما رحمهما الله تعالى: لا يَستحقٌ القاتلٌ بمجوّد 
لقن جل لكل بزل دولج لتم و لم اه 
القتال: من قَتَّل قتيلاً فله سَلَبّْه » وحملوا الحديث على هذا » وجعلوا هذا إطلاقاً من 
النبي كَكْةِ » وليس بفتوى وإخبار عام». انتهى كلام الإمام النووي. 

وفيه إقحامٌ (مالك) في الرأي الأول خطاً من الناسخ . إذ قد جاء ذكرّه في الرأي 
الال لمانا اميه . وإن كان ذكدة ة في الرأي الثاني فيه نظر أيضاً » لأن مالكاً 

يمنمٌ التنفيلَ قبل القتال أو يكرهه كما تقدم نقله عن «جواهر الإكليل» في ص /791 . 

وقد أجاد الإمام ابن قدامة الحنبلي عَزْوَ مذاهب الأئمة الفقهاء في هذه المسألة » 
فقال في كتابه «المغني» 475:1١‏ : «الفصل السادس: أن القاتل يَستحقٌ التَلّب » قال 
ذلك الإمامٌ أو لم يَقَل ء وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد 


وأبو ثور. 


احف 


وقال أبو حنيفة والثوري: لا يستحقه إلا أن يشرطه الإمام له. وقال مالك: 
لا يستحقه إلا أن يقول الإمامم ذلك » ولميّرَ أن يقول الإمامٌ ذلك إلا بعد انقضاء 
الحرب » على ما تقدم من مذهبه في التّمَل » وجعلوا السّلّب هاهنا من جملة الأنفال. 
وقد رُوي عن أحمد مثلٌ قولهم». انتهى ما أردتٌ ذكرّه في هذا الموضوع. 
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إلحاقة متصلة بترجمة الإمام القَرّافي 
رحمة الله تعالى 


ذكرتُ في أواخر ترجمة الإمام القرافي ص 1١0‏ 75 مهارت في صَنْع الساعة 
العجيبة » وأشرتٌ تعليقاً هناك إلى أن هذه المهارة وأمثالها وأشباهها حينما توجد في 
أفراد من العلماء ٠»‏ تزيدٌ في رفعة شأنهم وعظيم مآثرهم » وأشرثُ إلى أن مثلّ هذه 
المهارة يي يتمتع بها ويتميّرز بها الأستادٌ الفاضل الكريم الصَّنَاع العجيب 
الشيخ عبد الرحمن زين العابدين الأنطاكي ثم الحلبي» صديقي وصاحبي وأكبرُ أنجال 
شيخي العلامة الكبير الشيخ محمد زين العابدين رحمهما لله تعالى » المولود بأنطاكية سنة 
3 ». والمتوفى بحلب سنة .١5١٠١‏ 

وقد كان للشيخ عبد الرحمن مع شيخنا العلامة الجليل والفقيه الأفيّق النبيل سيدي 
الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله تعالى ورعاه صداقةٌ متينة » وصحبةٌ عميقةٌ مكينة » تتحلّى 
بوَحَدّة الحال ورفع التكلف . وقد شاهد شيخنا أمتع الله به » من مزايا الشيخ عبد الرحمن 
ومهاراته الفائقة ماثرٌ كثيرة » شهدّها وحَضرها من أولها إلى آخرها » فرجوتٌ من شيخنا 
أحسن الله إليه أن يُسجلَ لي بقلمه البليغ الدقيق ما شاهده من تلك العجائي الغرائب ؛ 
والحقائت الدقائق » لأدِجَهُ عند ترجمتي للإمام القرافيّ : الإمام الفقيه الأصوليٌ الصناع 
الدع العتجيبة + وللوفاء بحق الأخوة والصداقة للشيخ عد لحي كد وله نذا ” 
الكرامة » فوَعَدنِي شيخنا بالإجابة هاشَّاً باشّاً للكتابة في تلك المهارة » نظراً لما كان بينه 
وبين الشيخ عبد الرحمن من المودة الأكيدة والصداقة العتيدة » ولكنّ شيخنا سلمه المولى 
كانت أعماله العلمية أوسمّ من أوقاته الزمانية » فلم يتمكن من كتابة ما رجوته منه إلا بعد 
مطالبات كثيرة مني » ومتابعات جاوزت السنتين » حتى يسّر الله وأعان » فكتب هذه 
الترجمة المتعلقة بجانبٍ من نبوغ الشيخ عبد الرحمن . وأتحفني بها في يوم 
بالرياض ٠‏ فأنا أوردّها كما مَبّجها قلمّه الرفيع وبياله البديع . وأ 0 
نبذة واحدة من جمهرة ما كان للشيخ عبد الرحمن من عجائب المهارات . 
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واللّهَ أسألٌ أن يُسبغ عليه الرحمة والرضوان . ويُسكِتَُ رفي الجنان » بمنه وكرمه » 

إنه سميع مجيب. وإليك مقالة شيخنا المشار إليها: 
الأستاذ الشيخ : عبد الرحمن زين العابدين الكُرْدِي 
( كما عَرَفتَهُ ) 

والدّه الشيخُ محمد زين العابدين الكُرْدِي رحمه الله » وأسرثةُ كلّها زوجاً وأولاداً » 
هم في الأصل من أهل أنطاكية » وهي مركز قضاء تابع ومرتبط بلواء الإسكندرون » الذي 
هو أحد الألوية التابعة لولاية (محافظة) حلب في التقسيمات الإدارية للدولة العثمانية. 

ثم بعدَ الحرب العالمية الأولى وانفصال البلاد العربية عن الدول العثمانية التي 
انكسرت في تلك الحرب » استمر هذا الترتيب الإداري في العهد الفيصلي » حيث حكم 
بلادٌ سورية ولبنان من بلاد الشام الأميرٌ فيصل بن الحسين. 

وقد كان والدّه الشريف حسين بن علي حاكمٌ الحجاز التابع للدولة العثمانية قد ثار 
على الدولة العثمانية في أواخر الحرب العالمية الأولى » حين أقنعه الإنجليز وأطمعوه 
بأنهم سيولّونه حُكم البلاد العربية » التي ستنفصل عن الدولة إذا خسرت الحرب. فثار 
على الدولة العثمانية متعاوناً مع الحلفاء ضدها . مما عَجّل بانكسارها وتقسيم ممتلكاتها. 

وحيتئذ تولّى الحُكم في سورية ولبنان الأميرُ فيصل بن الحسين قُرايّة سنتين » حتى 
تَمّ التفاهمٌ بين بريطانيا وفرنسا على اقتسام البلاد العربية » وكانت سورية ولبنان لفرنسا » 
وضربوا بوعدهم للشريف حسين عَرْض الحائط!! 

فزحف الجنرال غورو على دمشق وقَرٌ الأمير فيصل » فأقامه الإنجليز ملكا على 
العراق » واستقرٌ الحُكمٌ الاستعماري لفرنسا في سورية ولبنان في عام (1970م). 

وظلَ لواء الإسكندرون وما يضمُّه من أنطاكية وسواها تابعاً لمحافظة حلب 
سنوات » بعد الاحتلال الفرنسي لسورية ولبنان » ثم عَقَد الحلفاء مع د 
(القائد التركي الذي جمَع جيشاً تركياً لطرد الحلفاء وذيولهم من البلاد التركية) ‏ صَفقة 
لكي يعلن إلغاء الخلافة العثمانية » ويَطْوْدٌ أسرتها » ويُِتقّدَ بَرنامَجاً لقطع جذور العربية 
والأسلام في البلاد التركية » وهذم الجسور مع البلاد العربية المنفصلة » وإعلان تركيا 
دولة علمانية لقاءَ دعم الحلفاء ء له في أن يكون حاكماً مطلقاً فيها. 
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وبعد أن نّم لمصطفى كمال تنفيذٌ هذه الصفقة » ومنها إِلغاءٌ الأذان باللغة العربية » 
وتغييرٌ كتابة اللغة التركية من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية (حتى كتابة 
المصاحف) » وتغييرٌ أسماء الأشخاص الأتراك الذين أسماؤهم عربية إلى أسماء 
طؤراكة نور سكن هن '(اتاتورة) يذلا من مظني كمال )© انققت كر دنا على أن شان 
لتركيا .عن لواء الإسكندرون بكامله (ومنه قضاء أنطاكية وما يتبعها) » فسُلمٌ لواء 
الإسكتدرون عن سورية وألبحق يتركيا الحديئة + وطين فيه نظائها الغلماتي الجديد + “ومنه 
َرْض اللباس الإفرنجي ٠‏ والقبعَةِ الأوروبية (البرنيطة) » وفَرْضٌ الحُسُورٍ على النساء » 
ومنع تغطية رؤوسهن بغير البرنيطة الإفرنجية . . . إلخ. 

وكان في أنطاكية إذ ذاك عالمُها الصالح ومَرْجِعْها الديني الشيخ محمد زين العابدين 
الكردي » فهاجر بأسرته وأولاده من أنطاكية إلى حلب » واستقروا فيها حفاظاً على 
دينهم . 

وكان له عدد من الأبناء أبرزّهم الشيخ عبدٌ الرحمن (موضوع كلمتي هذه والشيخ 
محمد أبو الخير) رحمهما الله تعالى » وكانا إذ ذاك من طلاب العلوم الشرعية المتميزين 
بحسن فهمهم. وقد عَهدَ إلى والدهم الشيخ محمد زين العابدين بتدريس التفسير 
والحديث النبوي في المدرسة الشرعية » التي افنَبِحَتْ في حلب » أول العِشْرِينئّات من 
هذا القرن الميلادي (القرن العشرين) » عقب احتلال الفرنسيين لسورية ولبنان كما أشرتٌ 
إليه آنفاً » وكان اسمها المدرسّة الحُسْرُويّة (نسبة إلى خَُسْرُو باشا من رجالات الدولة 
العثمانية وهو بانيها) » وكنتٌ أنا من الرعيل الأول الذي دخلها للدراسة بعد ترميمها 
وافتتاحها » فقد تعطل فيها التدريس خلال الحرب العالمية الأولى » وأصبحَث أثناء 
الحرب تُكُنَةَ عسكرية » لموقعها المهم بجانب قلعة حلب . ومزاياها وسعة ساحاتها 
وكثرة أجنحتها وعُرَفها. 

مواهب الشيخ عبد الرحمن زين العابدين الفريدة 

كان الشيخ عبد الرحمن ‏ إلى جانب حسن تحصيله ومداركه الدقيقة في العلوم 

الشرعية ‏ يتمتع ويتميز بين إخوته بمزايا ومواهب فريدة » وبعضها عجيب ونادر جدا: 


١‏ فقد كان حديدٌ البصر يُميّرُ بعينه المجردة دقائق الأشياء التي يحتاج كثيرٌ غيره 


ابذك 


في تمييزها إلى مكبّرة » وإلى جانب ذلك كان دقيق الملاحظة في الفوارق بين الدقائق 
المتشابهة في الآلات الصغيرة وخصائصها. 

, وكان منذ شبابه يحب الرياضة البدنية والمشي الطويل. وكان صَيّاداً ماهراً‎  " 
يَخْرُجَ إلى الصيد مشياً في مواسمه المختلفة في البراري والجبال وحَاقات الأنهار:‎ 
» فيصطاد بالبندقية النارية من الطيور البَطّ البري في حَاقَاتِ الأنهار » والحَجَل في الجبال‎ 
وَالْأطْرْغْلات في الرّبيع. ومن الحيوانات يصطاد الأرانب والغزلان. ويّرمي الطيور وهي‎ 
ئرة » والحيوانات وهي راكضة », فلا يُخطئها إلا نادرا.‎ 

وكان سَّدِيدَ الرماية لحدة بصره وثبات يده » ودقة ملاحظته وحسابه لحركة 
الأهداف المتحركة. 

وأحببت يوماً أن أشاهدَ رمايبّةٌ فتواعدنا على لقاء في المدرسة الشعبانية بحلب 
(وهي مدرسة وقفية واسعة كان يقوم بتدريس الفقه فيها جدي ثم والدي مدة حياتهما 
رحمهما الله » ثم أنا مُدَّةَ من الزمن » وفيها بُحَيرةٌ ماء كبيرة وحديقة وأَرْوقَةٌ وغرّف كثيرة 
للطلاب ومرافق) » فجاء ببندقية (من النوع الذي يستعمّل في مراكز الرّهان والتدريب على 
التسديد ترمي حَبّة رصاص واحدة صغيرة) وهي من صنعه صَّنّعها بيده » وصَبٌ حَبّاتَ 
رَصاصها (الحُرْدُق) » وجئنا لأحد أروقة المدرسة » وفي سقوف قناطره سلاسل.حديد 
لتعليق المصابيح » فكان ب يُصرٌبٌ بندقيته إلى السلسلة فيرميها بِالْحُرُدُقَة فتبدأ السلسلة تلوح 
ذهاباً وإياباً » فيرميها ثانية وهي متحركة فتغيّدُ اتجاهها أيضاً وهكذا فلم يخطئها بواحدة. 

ثم جاء بإبرة صغيرة فغرسها بين بلاطتين من الأرض حتى غاب نصفها وبقي نصفها 
ظاهراً » فابتعد عنها نحو ثلاثة أمتار» ثم صرب البندقية ورماها بِالحُرْدُقة فانكسرت 
الإبرة وطار نصفها البارز!! » ثم كرّر العملية على إبرة أخرى . 

ل ا ا ا ا 
لا تتجاوز مساحتّها (؛ ‏ 0) ستتيمترات » فركرّها في مكان مرتفع بِعْلّرٌ قَامَِ الإنسان » 
وابتعد عنها نحو مترين أو ثلائة » وأدار ظهره إلى قطعة الفخار المنصوبة » فوضع البندقية 
على كتفه الأيمن وَفَّْمَتُها إلى الخَلْف . وأمسّك بِمَفْيضها الحَشَّبِي » وأخرّج من جيبه 
مرأة صغيرة مستديرة » وأمسكها بين إصبعَي يده اليُسرى وَرَكَرّها على مَفَيِض البندقية 
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الخشبية » وتظر في المرأة إلى قطعة الفخار الهدّف مُسَدّداً إليها (وإيهامٌ يُمناه على زناد 
الكدقة) قفغط عليه واطلى خروقة الرصاض > فظازت قطعة الفكان وتساقطث كرا ! : 

ثم وَدَّعنّه متعجباً من هذه الدقة في تسديد الرماية وانصرفنا. 
وقد حدّئني مرّة ح (ولم أشاهد) وهو صدوق ‏ أنه يَعْرس م من شفرات 
الجلاقة في الأرض بين بَلاطَينِ أمام جدار ١‏ ويَبتعدٌ عنها مقدارَ مترين أو ثلاثة مستقبلا 
ع تدواع لوال رحسي : هل تريدون أن أَفْسمٌ الخردقة التي 
0 أو ثُلثاً وتلئِينِ؟ ثم يُطلِقُ عليها الخردقة فتنقسم على حد 
ا 000 
الدور التشريعي  ١9484(‏ 1968١م)‏ » ذكرثٌ لبعض المسؤولين الكبار من قادة الجيش 
مزايا الأستاذ عبد الرحمن زين العابدين » وخاصّة دقتَهُ العجيبة فى تسديد الرماية » 
واقترحثٌ عليه أن يُستفيدوا منه ويعهدوا إليه بتدريب الجنود على الرماية » فلم أجد من 
يهتم!!. 
كان الأستاذُ الشيح عبدٌ الرحمن المتحدَّثٌ عنه إلى جانب مزيته النادرة هذه 
في الرماية صِنْعا'') لم أعرف ولم أسمع عن نظير له في صَنع الاشنياء الدقيقة التي تحناج 
إلى دقة بالغة “لذ تضبط الآ بالات غارة فى الدقة والكساسية. 
فكان يصنعها بيده الصّنَاع » ويتضبط مقاييسّها الدقيقة ببصره الحديد » ويستخدم 
فيها الميشار الدقيق للحديد . والعبره ومختلفٌ أحجار السَّنْ وَالشَّحْذْ, ويستخدم 
المثاقبّ المتنوّعة الحجوم » التي تَنْقَّبُ المَعْدِنَ من حديد أو نحاس أو غيرهما » ثُقباً 
لا يزيد عن حجم التّقطة الصغيرة عراس الاترة الذقيق فنا قوق ويمدم يجو ذلك المثاقب 
من الفولاذ بيده. وقد شاهدتٌ كلّ ذلك منه بنفسي في مختلف زياراتي له » إذ كنت 
امك عنده فقن" الزيارة الر اده مناعات: 


)١(‏ يقال: رجلٌ صنمٌ وصَتَمٌ ع ورجلٌ صِنْع اليدينٍ وصَنّع اليدين : حاذقٌ في العمل 
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اويستوي في دقة الفستم اليدوي لديه الأشياءٌ والالاتٌ وقطع التبديل (قطع امار 
الكبيرة بعض الشيء والصغيرةٌ التي تَحتاجُ في تمييز أبعادها إلى نظارة مكيّرة قوية كنظارة 
الساعاتية التي توضع في محُجر العين الواحدة. 

65 وقد أراني يوماً ما ميلا فُولاذياً طول نحو عشرة سنتيمترات أو أكثر » وغِلَظه 
لا يزيد عن ثلاثة ميليمترات » وهو مضلَّم طولاً إلى سبعة أضلاع متساوية » اشتغله بيده 
بالمبرد » صنعه في البداية مبروماً » ثم بَرده بالمبرد فجعله مضلَّعاً سبعة أضلاع متساوية » 
لا تجد إذا نظرت بالمكبّرة فرقاً بين ضلع وآخر ولا قَدْرَ شعرة » ولا اعوجاجاً في أحد 
الأضلاع كأنه خارج من مصنع آلي . 

وقد نبّهني إلى الفرق العظيم في السهولة والصعوبة بين جعل أضلاعه زوجية (مثل: 
أربعة أو ستة أو ثمانية) وبين جعلها فدية (مثل: ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة) 
فإخراج أضلاع طولانية متساوية في قضيب مَعْدني هو سهل إذا كانت الأضلاع زوجية 
متقابلة يتوازى فيها كل ضلع مع ما يقابله كما لو كان بأربعة أضلاع أو ستة أو ثمانية مثلاً. 
أما إذا كانت الأضلاع فردية مثل خمسة أو سبعة أو تسعة » فإن إخراجها مشياوية بض 
اليد صعب جداً جداً » فإن التوازي بين كل اثنين من الأضلاع المزدوجة يَجِعَلُ من السهل 
على الصانع الموازنة بنيها. 

وفي خلال الحرب العالمية الثانية انكسر في معمل شركة الغزل والنسيج بحلب 
ُرْسنٌ مُسَئّنّ في أحد الأجهزة » وكان مسنناً في أسنانه تعرج وشركات وققة ع وتو قت 
المعملٌ ولا يُمكنُ جَلْبُ بديلٍ جديد ولا يُمكنْ لحامّه. فذَّكِرَ لهم الشيخ عبد الرحمن » 
أب بالمسئّن المكسور فصّنَع لهم بديلاً عنه كأنه هو حين كان جديداً » وشجلواء نه 
الجهاز. وكان قَتُوعاً لا يُناقش في الأجر ء فأعطؤه ثمناً له لو طلّب عشرة أضعافه لما 
ترددوا في دفعه. 

وفي خلال الحرب المذكورة أيضاً لجأ إليه صانعو الأحذية (الكندرجية) » إِذْ كانوا 
يَتقْبُون الجلود التزيينية في وجه الحذاء بتَقّابة صغيرة توضع محل الإبرة في ماكتة 
الخياطة » فتثقب الجلد سطوراً منتظمة . وهي نَقَابَةٌ عبارة عن قَضِيبٍ صغير من الفولاذ » 
مفرّغ نصفُه الأسفل بشكل أنبوب » وحاقتّه السفلى المسديرة حادَّة مسنونة » وفي جانبه 
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فتحةٌ تَخْرُحٌ منها الأجزاءٌ الصغيرة التي تُفرَعْ من تقب الجلد. وهي على بساطتها تقوم 
على هندسة دقيقة » فكانت تنكسر معهم هذه التَقَّابات أثناء عملها في ماكئّة خياطة الجلود 

كما تنكسر إبرة الخياطة. فكان يصنعها لهم بكثرة. 

وقد طلبثُ أنا منه مرةً أن يصنع لي واحدة على عيني ويضع لها قبضة خشبية 
لأستعملها في تقب ثقوب في حزام البَئُطال إذا احتّجتٌ » 0 وأنا عنذه فأخذ من 
صندوق القطع قضيباً مَعْدنياً (سيْخا) من (الأسياخ) التي تثبّتت 3 تثبّت على قطب عَجلاات الدرّاجة 
الهوائية » ننه إطا المجلة فلا سقط العلل امعارثة عل ركويها: 


وهذه 0007 هي لا كادي القن فقص 0 منه 0 00 
رع ما ول مرح ست ها قد حدية ٠‏ ور لد بور قي 

د ومن أهم مايا لني تمي ها براعة واشت كر بها 0 
وظائت تلك الآلات 3 ويحسن تَمَييرٌ الساعة 0 الثمينة والسخيفة د العطب 
متى قبّحها ونّظر آلاتها. 

وإذا استعصى على الساعاتية في حلب إصلاح ساعة توقَّمَتْ » أو احتاجوا إلى قطعة 
غيار لها غير موجودة . كانوا يلجؤون إليه فيقوم بإصلاحها » أو يَصبَعُ لهم قطعة الغِيار 
المطلوبة. ش 

وقد كنت أعتمدُهُ في إصلاح جميع الساعات التي أستعمِلّها سواء اليدوية التي 
أحملها » أو البيتية التي تعلق على الجدار. وكان يقل لل قلما تل سناغة إلى تساعاتن 
ليُصلحها إل ويُحدتُ بها ضرراً » لأنهم جهلاء » فالساعاتي يجبٌ أن يكون خبيراً في علم 
الميكانيكا » لأن الساعة وعَمّلها قائمان على هذا العلم. 


والتناغاه الات لقره عدا ا ل يعدارد تذثنا الغا ره عمنة عدر 


لام" 


ميليمتراً » ويسمونها ساعة فَاصُولِيّة (أي حَجْمُها بقدر حجم حبة الفَاصّوْلياء) » كثيراً 
ما تنكسر فيها إبرة الرّقّاص (وهي مَحْوَرُه الذي يكون بغلظ الشعرة) » كانوا يأتون بها 
إليه » فيصنع للرفّاص مخْوّراً من الفولاذ » ويْقصٌ المكسور وينْقَبُ محل المخور بمثقبه 
الخاص الذي يصنعه بيده » ويُنَزّلُ فيه المحور الذي صنعه هو » فتشتغل الساعة!!. 


ح إل “جانب هذا" كله كان حيرا معاد في الأسلحة النارية » من بنْدقئٌات 


مه 
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الصيد » 00 المسدّسات بأنواعها » إلى البُنْدْقئّات العسكرية الحربية » من عاديّة وحركزيّة 
(أتوماتيكية)0' . 


وقد أحضّر له شخصٌ بُندقية صيد معطلة » قد انكسرت فيها قطعة من أجزائها 
الحركية » وفقدّث القطعةٌ المكسورة » ولا يُعَرَفُ شكلّها » ولا يُوجَدُ نظيرٌ جديد 
للبندقية » ليّرى شكلّ القطعة المفقودة فَيَصِنَمَ مثلّها. فقال له: اتركها عندي إلى الغد. ثم 
تأمل في أجزائها » وقدّر وتَصّرّر كيف يجب أن تكون القطعة المفقودة حجماً وشكلاً . 
لكي تشتغلٌ البندقية » وصّنَّع القطعة مستعيناً بكيْر الِحَدّاد لإعطائها شكلها الإجمالي بالنار 
زاليطرقة» لع أعقل حوفي ينه للحرزنها بالصورة النهاة بالقترة» قم وشعها. وها في 
موقع القطعة الأصلية المفقودة » فاشتغلت البندقية!! وجاء صاحبها في اليوم التالي 
فأعطاه إياها . 


وكان ضدية الرضابة والعمين كلما معط الهدق الصف 
4 ومن مزاياه خبرتّه الواسعة العميقة في سقاية الفولاذ بمختلف أنواع السّقاية 


)١(‏ أقترخ وضع كلمة (حَرْكَزِيّة) لمعنى (أتوماتيكي) التي شاع استعمالها بلفظها الأجنبي 
في الأليات ٠‏ وذلك بطريق النحت والتركيب من كلمتين عريتين هما (حَرَكة) و (ذاتيّة) لأن الكلمة 
الأجنبية (0:026انا4 أتوماتيك) التي نُوصّفُ بها بعض الأجهزة الآلية » معناها: متحرك 
بذاته » (أي يتحرك ويتوقف ويتحول من اتجاه إلى خلافه تلقائياً من ذاته » دون حاجة إلى 
شخص يحركه وقت اللزوم ويقفه ويحوله). وقد أخذ بعضهم بتعريبها إلى كلمة (أَنْمَنَه 
و (أَنْمَتيّه. وإني أفضل بدلاً من تعريبها هكذا أن ننحت لها من الكلمتين العربيتين اه 
و (الذات) فنقول (حَرْكَدَة) و (حَرْكَذِيّة) كما قال العرب: عَبْشَمِيَ وعَبْدَليَ » وقالوا: مُحَبرَ م: أي 
عي بعك انان وقيز ذلك كالم لزنه اللحقوض اللي لك لدي وسار ال 
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ورعاهاء وتختلك نرجانها جدا يكل لله يعدب ركف فقطعة الفولاة هنى 
أحميّثْ في النار حتى الاحمرار تنفلكٌ سَقَايتُّها ود تفقدٌ قساوتها ومرونتها » وبعكل د أن تطوق 
وهي حمراء لتأخذ شكلها المطلوب يُطنَا بالماء - يُمْقَىَ - 62 فتَقْسُّو حتى لا يَعملّ فيها 

ابره 

ففي النوابض مثلاً (الزنبرك) يجب أن تكون قساوثهُ لأجل مُرونته ذاتَ درجة معينة. 
فإذا زادت أو نَقَصت لا يَعمَلُ عمَّلّه المطلوب بصورة منتظمة. وسقايَةُ الفولاذ يَخْتَلِفُ 
تأثيرُها جداً بحسب درجة حرارة القطعة المُحْمَاة حين تَُْمَنُ في الماء » وبحسب غَنْسها 
كلَّها بسّرعة أو تدريجياً » وبحسب كونها د سقن بألهاء أو نالريت: 


وقد أخبرني يوماً ما أن أقسى أنواع الفولاذ ما يُسمَى (فولاة الهَوَاء) » وهو نوع إذا 
أحمِيّ في النار حتى احمر أو ابيض فاتفكت سِقَايته » وأخرع ذو نار يكن العمل في 
بالطرق ليصئع بالشكل المطلوب » فإنه بملامسة الهواء يُسقى ويقسو دون أن يُعْمّس 
بالماء أو الزيت. فصنع الأدوات والآلات الفولاذية القاسية جداً من هذا النوع » هو 
صعبٌ جداً ويّحتاج إلى خبرة ووسائل فنية وتَقَانَة" عالية المستوى. 


)١(‏ الفولاذ» ويسمى في الاصطلاح العلمي: (الصّلْب) يتكون من مَعْدِنَ الحديد 
والفخم » وتختلفُ قساوتةُ ومُرونته بحسب نسبة الفحم الذي يدخل فيه. والمرادٌ وبالمُرونة أن 
يكون الشيء إذا ضغطته أو شددته أو لَوَيْتهِ فْيّرتَ وضعّه الذي هو عليه ثم تركته يعود إلى وضعه 
السابق » مثل النابض (الزنبرك) » وقطعة المّطاط. فالحديدٌ الخالصٌ قليلُ المرونة » فلو لَوَيْتَ 
قطعةً منه تبقى ملوية » وهو قليل القّسَّاوة أيضاً » فيُّلرَى دون أن ينكسر. أما الزجاج فشديد 
القساوة قليلٌ المرونة » فلو لَوَيتَهِ يتكسر ولا يمير الوضع الذي هو عليه. 

(؟) نريد بالتّقَانة معّى ما يُسمّى في لغة العلم الأجنبية (تكنولوجيا): وهي حُسْنْ تطبيقٍ 
القوانين الطبيعية في العمل ٠‏ بدقة تامة في كل مجال. وقد عرّبوها اليوم فأسمّؤها (تَفَئيّة) : وهي 
تسمية سَّيّئَة ومشتبهة . 

وقد كنت ارتأيت تسميتها بالعربية (إتقانً) أخذاً من قول الرسول ككِ: «إذا عَمِلَ أحدّكم 
عملا فَلبْْقئْة2» وقوله: «إن الله يُحبٌ العبدَ المتقنّ عملّه4» ثم ارتأى الأخ الأستاذ الكريم الشيخ 
علي الطنطاوي حفظه الله تسميتّها (تقَائّة) بكسر التاء» لكي تكون لها صِيغةٌ مستقلّة غيرُ مشتركة 
مع معنى عام فرأيته أفضل . 
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وقال لي في هذه المناسبة: إِنَّ صناعة السيوف هي صناعة عاليةٌ المستوى » لأنها 
تَحتاج إلى خبرة فنية عالية وإتقان » لأن سقايتها وهي طويلة دون أن يعتري قوامّها خَلَلٌ 
أو الثواء عكة جد , 

وقد أراني يوماً مُوْسَى من النوع الذي في نصابه قَطمٌ عديدة: نَضْلٌّ كبير » ونَضْل 
صغير » ومِفَكُ بَراغي » وبعض آلاتٍ أخرى صغيرة » وطولَة أقلُ من فر » وهو في غاية 
الجمال ودقة الصنعة » وقال لي: هذا فولاذه فولادُ هواء » وقد صنعتّه كلّه بيدي!! فقلت 
له متعجباً: : كيف أعملت فيه مبردك ومِيسَارك وآلاتتك وهو متى أُحَرِجَتْ القطعةٌ المُحمَاة 
منه من النار يسقيها الهواء فتقسو ولا يعمل فيه المبردُ ولا الميشار؟ فقال لي: قد اشتغلتٌ 
نصاله الفولاذية كلّها بالحَجَر لا بالمبرد والميشار!!. 

وقد أصيب في أواخر السبعينيّات الماضية (بمرض الاكتئاب) 20 البيتَ وترك 
التدريس في المدرسة الخارة (الثانويّة الشرعية بحلب) وسَّمِنَّ بَدَنْه وترمّل من عدم 
الريافّة والحركة .. وقد زرته: وخاولت إقتاغه بالعوذة للتدريسن فلم أفلح. ثم توفي 
رحمه الله رحمة واسعة». 

انتهى مقالٌ شيخنا الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا حفظه الله تعالى. وأنت ترى 
شحنا وهو العلامة الفقيه ‏ في معرفته وتعبيره الوافي الدقيق عن هذه المهارات: ماهراً 
كريد انفناً + كانه من علماء تللق المتناعات.. ا 

قال عبد الفتاح: وأضيفُ إلى ما ذكره شيخنا حفظه الله تعالى وأمتع به » في براعة 
الشيخ عبد الرحمن » في إصابة الهدف وحذق الرماية: ما كان يفعله رحمه الله تعالى مع 
أخيه الأستاذ الشيخ محمد أبو الخير » حين كان صغيراً يافعاً » فقد كان يُوقفه بعيداً عنه 
نحو أربعة أمتار » ويضع على رأسه قطعة النقد السوري » المسماة ب <الفَرَنْك) قائماً 
منصوباً على حَاقته » ويأمرُ أخاه بأن لا يتحرك أيّ حركة. 

فيسكنٌ تمام السكون والمَرَنْكُ على رأسه وهو في غاية الطمأنينة » فَيُطلِقُ الشيخ 
عبد الرحمن (الخُرْدُقَة) من بُتدقيّته » فيطيرُ الفرنك من فوق رأس أخيه » ولا يمسن شعرَةُ 
بأي أثر من آثار الخُرْدٌُقة » وهذا شيء من العَجَب العُجَاب » وعنده من هذا الباب في 
المهارة بمعرفة السلاح والرماية فيه: ما يُدهِشْشٌ الألباب!! 
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وكم في الزوايا من خبايا » وحقائق مُدْهِسْاتٍ كالمرايا! وكم لنوابغ الأفراد في 
العالم من مزايا خاصة في إتقان: الرماية » أو اللغات » أو الصناعة اليدوية » أو المهارة 
الجسمية ٠‏ أو القطانة الفذّة العقلية » أو العبقرية الحفظية: بالنظر أو بالسماع ٠‏ أو القوة 
البصرية » أو القوة السمعية » أو سّرعة العَدُو القَدَميّة » وغيرها وغيرها » من مزايا النبوغ 
في الأفذاذ الأفراد في العالم » لا يُحصيهم إلا الله تعالى خالقّهم ورازقهم سبحانه. 

وأنا أشيد إلى أسماء أفراد متهم على ترتيب ذكري المواعت هنا . في الأسطر القالية 
لتنوير الأذهان » ففي الرماية: كالإمام الشافعي والإمام البُخَاري والشيخ أمين الحُسّيني 
مفتي فلسطين رحمه الله تعالى » فقد كان يكتبُ اسمّه على الجدار بطلقات المسدس على 
أوضح وجه » والشيخ عبد الرحمن زين العابدين » وكالفارابي في معرفة اللغات , 
وكالإمام القَرَافي والخيّاط في الصناعة اليدوية» وكالمشاءِ على الحبل المنصوب 
في الهواء في المهارة الجسمية» المذكورَيْن بقصّتيهما في مقدمتي لكتابي «صفحات من 
صبر العلماء» » وكالخليل بن أحمد القراعيدئ وتلميذه سيبويه وخلتي سواهما في الفطانة 
العقلية » وكأبي يوسف القاضي تلميذ الإمام أبي حنيفة » والإمام البخاري والدارقطني 
والحاكم النيسابوري وبديع الزمان الهمّدَاني وخلق سواهم في العبقرية الحفظية » وكزرقاء 
اليمامة في القوة البصرية » وكإبراهيم النَظام في القوة السمعية » وكالصحابي الجليل 
كعب بن مالك وآخَرِينَ من العدّائين العرب في الجاهلية والإسلام في سرعة العَذْو القَدَمِيّة 
إِذْ يَسبقون عَدْوَ الفَرّس. والله يختص بفضله من عباده من يشاء » ويُودحٌ فيهم من الإبداع 
ماايقناف. 

ولما أخبرت شيخنا الأستاذ الزرقا رعاه الله تعالى » بمهارة الشيخ عبد الرحمن في 
رميه الفْرَنُكَ عن رأس أخيه بالبندقية » ومهارة الشيخ الحاج أمين الحسيني رحمهما الله 
تعالى » تعجّب جداً » وأخبرني بأعجّب وأغرب!! 

وهو ما شهدّه وشَامَّدّه » بعينيه في «السّيرك»: (الألعاب الباهرة) في مدينة 
إستنبول في صيف عام 19517 » فقد شاهد فيه رجلا رامياً هدّافاً ماهراً » أقام فتاة صبية 
أمام جدار من خشب » ووقف بعيداً عنها نحو مترين » وأمامه جملةٌ كبيرة من السكاكين 
الحادة الكبيرة » فجعل يرميها سكيناً سكيناً على الخشب بِلضّق بَدَنِ الفتاة الواقفة تماما » 
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حتى رسمها بالسكاكين على الخشب رسماً » من رأسها إلى قدميها » فكأنّه كان بيده قلمٌ 
مرسامٌ يرسّم به على الورق بإتقان تام وبراعة . 

ثم فعل مثل ذلك بطلقاتٍ نارية من مسدس صغير بيده » أطلقها وأحاط بها جسم 
الفتاة الواقفة إحاطة السّوّار بالمعصّم دون خلل أو خطأ. 

ثم قام ذلك الرامي الماهر بعمل أدهش وأعجب » فوضع على رأس الفتاة الواقفة 
على نحو أربعة أمتار منه تفاحة » وأخذ بندقية » وأدار ظهره إلى وجه الفتاة » ووجّه 
رأس البندقية التي وضعها على كتفه إلى جهة الفتاة » وجعل وجهه إلى مرآة أمامه , 
وحَدَّدَ الهدف من نظره في المرآة » ثم أطلق البْنْدُقَةَ من بندقيته » فأطارت التفاحة من 
فوق رأس الفتاة » ولم يمس رأسنٌ الفتاة بشيء!! انتهى ما شهده وشاهده شيخنا وسمعته 
منة. 

ومن أبرز العلماء الأعلام الذين لهم مهاراتٌ خارقةٌ » إلى جانب إمامتهم في العلم 
والدين: العلامةٌ الفقيةٌ الحنفي الضليع » الشيخ محمود حمزة الدمشقي نقيبٌُ الأشراف 
ومفتي الشام » المولودٌ سنة ١7577‏ » والمتوفى سنة ه70١‏ رحمه الله تعالى » فإنه كان 
إلى إمامته في العلم خَطَاطاً ماهراً دقيقاً مُثْقناً عَجَباً » كَتَبِ في سنة 1717 جميعَ أسماءِ 
أهل بدر البالغة 18 اسم» في ورقة على قَذْر قَصّ الخاتم » وكتّب في سنة ١754‏ سورة 
الفاتحة » على ثُلْيَ حَبّةَ أَرْرّ » وكَتّب عليها اسمَهُ وتاريحَ الكتابة » كما في ترجمته 
الحافلة في «الرحلة الحجازية» للشيخ العلامة محمد السَّنُوسِيَ » المتوفى سنة ١14‏ 
رحمه الله تعالى 777:7 » المطبوعة بتونس سنة ١7948‏ » بعناية الشركة التونسية 
للتوزيع. 
هذا والأعاجيبٌُ لا تنتهي » فإنها من إبداع الله تعالى في الأفذاذ من حَلْقه سبحانه » 
وتوجد في كل أمَة وقبيل. 


اله . 00 


. الآيات القرانية‎ ١ 
الأحاديث.‎ 
الاقتار.‎ 

الكتب ومؤلّفوها. 
ه ‏ الأعلام. 

5 - المصادر والمراجع . 
7 الأبحاث. 


| 
4م > الحم 


)١(‏ حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق. 


نلا 
/617" 
).م 
دبرا 
م 
14 
دارضن 


١‏ الايات القرانية 
على وَفْقِ ورودها في الكتاب 


وما أَوْتِيتُم من العلم إلا قليلاً. 
وقُلْ ربٌ زِذني علماً. 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ت 
أو لامستم النساء. ت 
الذي بيده عُقدةٌ التكاح . تت 
الرحمنْ على العرش استوى. ت 
البو أكملت لكم ديتكم. . 

فسن اا ير باع ولا عاو تت 
ومن اياته ادحل لحم من اشلك ارزاجا :+ 
واسأل القرية. تت 
0 
ا 
إذا نَكَحَّم المؤمنات ثم طلّقتموهن. ات 
وإذا طلقتم النساء . تِ 
وأ أحكم بينهم بما أَنَرّل الله. 
إنا أنزلنا إليك الكتابّ بالحق. . 
إنما أنا رسولٌ ربّك لِيَهَبَ لك غلاماً زكياً. 
إن الله يبشرك . 
اقرأ باسم ربك الذي خلق. . 


25ظ»> 


32> 
35> 
دن 
5 
5" 
5 
8 
هه 
/اه 
07 
رف 
كا 
كم 
ام 
// 
4 
6١3‏ 
١٠١‏ 
١٠١‏ 
6١‏ 


,» 


نااأيها المذثر قم فاندر: 
مو مو 


واتبعوه لعلكم تهتدون. 


لم يلد ولم يُوّد.ت 

أقم الصلاة لدلوك الشمس. ت 
واجِعَلْ لي لسانّ صدقٍ في الآخرين. 
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ت 
فقُولاً له قولاً لَيناً لعله يتَدَكٌرُ أو يَحْشى . 
أتأمُرون النام بالبرٌ وتَنْسَْن أنفُسَكم . 
وشاورْهم في الأمر. ت 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ت 
والذين جاهدوا فينا لَتَهْدِينّهم سُبُلنا. ت 


ل 


؟" ‏ الأحاديث مرتبة على حروف الهجاء 


الأئمة من قريش. 

أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . 
إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه . 

أَرَحَمْ أمتي بأمتي أبو بكر. . . 

أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . 


ة5'ساات ه1ااتء 


/1؟" 


كه 

5ةآات 
/ا١٠ات‏ 
لمات 
5٠5ةٌ‏ ات 
'"هةء ات 


أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل كت ادت 'لاهدتثا لام ذه 


أقضى أمتي علي . 


أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله: غَرَس أحدُهما نخلاً في أرض الآخر. . . 


إن الآخر رن ء 

إن الله بَعَثْ مَلَكاً لرجل على مَدْرَجَتِه . . . 

إن الله سيّهدي قلبّك ويكيّت لسانك . . . 

إن الله يحب العبدَ المُثّقن عمله . 

إِنْ لم تجديني فأتي أبا بكر. 

أنتم أعلم بأمر دَنْيّاكم . 

إنكم تختصمون إلىّ وإنما أنا بَشر. . . 

إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته. . . 
إنما أنا بَشْرٌّ إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. . . 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلىّ. . . 

إياكَ والتنعّمَء فإنْ عِبادً الله ليسوا بالمتنعمين. 


بل هو الرأيُ والحربٌ والمكيدة. في جوابه للحبّاب بن المنذر. 


جارُ الدار أحقٌ بدار الجار والأرض . 


كعات 


/ا5 ت 


(0 
2 


5516 


از الداو أحَن بش الدان: 
جار الدار أحق بالدار. 
الجار أحق بسقبه . 
الجار أحق بشفعة جاره يُنتظر بها وإن كان غائباً. 
حديثٌ الإفك . 
حديثُ زنا ماعز ورَجُمِه بسببه. 
حديثٌ زنا الغامديّة ورجمها بسببه. 
حديثُ سارق رداء صفوان وقطعه بسببه . 
الحمدٌ لله الذي وق رسولٌ رسول الله. . 
خذوا القرآن من أربعة. . 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. 
دع ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبك . 
رُفمَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 
الطلاق لمن ملك الساق. 

الطلاقٌ والعتّاق من أيمانٍ الفقاف الس يعديت] 
العلماء أمناءٌ الله على خلْقه . 

الفقهاء أمناءٌ الله على خلقه . 
الفقهاء أمناءٌ المُسُلٍ ما لم يدخلوا في الدنيا. . 
قضّى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يُقِسَم 
كان يقبل الهدية. 
ل و د 
ل ال ل 

مررثٌ مع رسول الله بقوم على رُؤْوسِ التّخْل. . 

رُوا أبا بكر يُصلّي بالناس . 

القعةة بِيتٌ الداء وال رأسٌ الدَّوَاء. . . [ليس بحديث] 
ا 0 

عق شركاً له في عَبْد . 
دا 50 


“الات 
فلات 


/اةات2 


نات 


هللات 
١‏ 
١٠‏ 


تا5ة٠‎ 


من أمَرَ بمعروف فليكن أمْرُهُ ذلك بالمعروف. [ليس بحديث] 

من حَلّف واستّثتى عاد كمن لم يحلف. [ليس بحديث] 

من قَتل قتيلاً فله سَلَبُه . 315 لالاتء الال الا 
مِنْ حُسن إسلام المر تَرْكُه ما لا يعنيه. 

النامٌ هلّكَى إل العالمُون. . . [ليس بحديث] 

نهم الرجل معاد بن جيل: 

هَلَك المتنطعون. 

لا يَشكرٌ الله من لا يَشكُرُ الناسّ . 

يأتي معاذُ بن جبل يوم القيامة أمامً العلماء برَتُوّة. 

يا أيها الناس ما بال أحدكم يُروّج عبده أمتّهُ. . . 


الاثار مرتبة على حروف الهجاء 


إذا ازدحم الجواب حُفيَ الصواب. عليَّ. ت 

إذا كثْر الجواب ضاع الصواب. أبو حنيفة. ت 

أحبٌ إليّ أن أنظر القارىء أبِيَض الثياب. . . عمر. 

اشتَغْل بما يَعنيك من السؤال عن صلاتك وأمور دينك . . . أحمد بن حنبل 

أقضانا علىّ. عمر. ت 

إن أهون السَفْي التشريمٌ . علي ت 

إنا لتكُشرٌ في وجوه أقوام إن قلوبنا لتَلعَنُهم . أبو الدرداء. 

ِنَّهُ لأَعلَمُ الناس بِالسْنّة (أي عليًاً) . عائشة. ت 

إنما يقضي على هذا المسلم أنتما بشهادتكما. . شرّيح القاضي. ت 

انطلق فأفْتَ الناسّ وأنا عون لك. ابن عباس. ت 

إياك والهدية فإنها ذَرِيعةٌ الرشوة. ربيعة الرَأي . تت 

حدّثونا عن العاقلَين العالِمَيْن» فيقال من هما؟ فتقول: معاذْ بن جبل وأبو الدَّرْدَاء . 
عَمْرو بن العاص. ت 

خَطَب عُمبُ الناسّ بالجابيّة وقال: يا أيها الناس من أراد أن يَسأل عن القرآن 

رَددُوا القضاءً بين ذوي الأرحام حتى يَصُطلحوا. . . عمر. ت 

سَلْ عما يكونٌ» ودع ما لا يكون. مالك. ت 

عَجَزْت النساءً أن يَلدن مثلّ مُعاذ بن جبل. . . عمر. ت 

اميا ثلاث» فمن أصاب خخلّصٌ نفسّه. . . أبو حنيفة. ت 

قَدِمَ علينا معاذً اليمنَ رسولَ رسول الله من المعوارافعا ضوتة بالتكيي. 
عَمْرو بن ميمون. ت 


قضاءً علي بشأن المرأة المكرّهة على الزنا. 


الخ 
الخ 
ارنيكنا 
6" 


الى 


نان 


قضاءٌ (علي) على المدعي الخَرّس بضربه على رأسه. . . ت 

قضاءً علي في الرجل المتصدّق عن موكله. .. ت 

قضاءً علي في الرجل الذي اغْتِيلَ في سفرٍ وكشفه القاتل. ت 

قضاءً علي في المرأة المدّعية على زوجها بالوقوع على جاريتها. .. ت 

قضاءً علي في مولود وُلدَ وله رأسان... ت 

قَضيّةٌ ولا أبا حَسَّن لها! (مَل). ات 

جل الحو سو هو المزيع كان الب ككل لينل انان كنك عدي ريا 
رشوة. . عمر بن عبد العزيز. ت 

كنا نتحدّث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب. ابن مسعود. ت 

نقد كَل خروج مغاددبالمدينة اهلها فى الفقه .+ : عمر. ات 

لقد أعطي علييٌ بن أبي طالب تسعة أعشار العلم. . . ابن عباس. ت 

لو سألتَ عما تنتفع به لأجبئك. مالك. ت 

لولا عليٌ لَهُلّك عمر. عمر. ات ٍ 

من جاءك يستفتيك في المسائل فلا نُجِبْ إل عن سؤاله. أبو حنيفة. ت 

واللّه إن الرجل ليُررَقُ الشهادة وهو على فراشه في بيته عظيم الغتّى عن مِضرِه. عمر. ت 

لا ترَوْني أصبّع شيئا إلا صنعتم مثله. . . معاذ. ت 

لا توبة لقاتل. ابن عباس. ت 

لا تُقَدّمُوا جَمَاجمٌ المسلمين إلى الحصون. . . عمر. ت 

لا نكْثِرْ فتُخطىء (أي في القضاء). مالك. ت 

يُسألٌ العالمٌ يوم القيامة عن ثلاثة. . . الحارث المُحاسبي. ت 


1 الكتب ومؤلفوها 


أ 

الاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي : 58/ات . 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة 
للكنوي: ٠و'ات.2‏ همو7ات. 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي: 
8ت,ء الاات. 

الأحكام السلطانية للماوردي: .١‏ 59ات. 

أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام 
لحسن أبو غدة: ."١‏ 

أحكام القران للقاضي إسماعيل المالكي: 
كت 

إحياء علوم الدين للغزالي: ؟١١/ات.‏ 

أخبار القضاء لوكيع القاضي: لاآت» 49ت. 

اختصار علوم الحديث لابن كثير: ؟١٠ات.‏ 

إرشاد الفحول للشوكاني: /ا١٠٠ات.‏ 

الأساس للزمخشري: ”الات . 

الأشباه والنظائر: 59/ات. 

الإصابة لابن حجر: 144ت. 

الأعلام للزركلي: /اثاات. 

إعلام الموقعين لابن القيم : /ا1ات» 8ات» 
٠‏ نتء لالاارتح #اثالرت2) ثثالاتء 
لالالات2 ثثاات.»2 اهلات. 


إغاثة اللهفان لابن القيم: ١ات.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ١١اات.‏ 

إكمال الإكمال على صحيح مسلم للقاضي 
عياض للتفوزي: 5" 

إكمال المُعلم بفوائد مُسْلِم للقاضي عياض: 


وكات. 
الألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير: 
“الات 


الألفية لابن مالك النحوي: ات. 

الأمثال للعسكري: 7147ات. 

الأمنية فى إدراك النية للقرافى: 4) 21 
000 ْ 


0 

بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس 
المصري: ه٠6ات.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين 
الكاسانى: 1ثلات. 

البداية والنهاية لابن كثير: /ا١٠ات.‏ 

اليُرْصَان والعرجان للجاحظ : 44ت. 

البسيط للغزالى: 17ات. 


بلغة السالك إلى أقرب المسالك إلى مذهب 
الامام مالك للصاوي: 16٠ات.‏ 

البيان والتحصيل لابن رشد الجد: 7١‏ . 

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث 
الشريف لابن حمزة الحسيني: 5١ت‏ 


تت 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 7 . 

تاج العروس للزبيدي: 44تء 4هدتء 
الااتثء 4لاات. 

التاريخ الكبير للبخاري: 5لآات. 

تبصرة الحكام لابن فرحون: قء لاا 
06لا كل "اتا لاثاتاء) مهمتء 
الات لمات2» اأت.2 5#ذت2 همذ٠ات‏ 
مع'اتء ٠عثااتء‏ هلااتال "“”4اتء 
“5اتاء ه#4اتء 55اتء "”اااتء 
:كاتا لاااتء كات ١لااتء‏ 
٠ماتء‏ لاماتء. 486ا'اتء "الات 
مثالاتء. 1:4اتء ه1'اتء ٠١وهلاتء‏ 
ههكات. كهات. 

التحرير في الأصول لابن الهمام: 4لاتء 
الالاتء كثلات. 

تحفة الأشراف للمرّي: 9ات. 

تدريب الراوي للسيوطي : الكت 

تذكرة الحقاظ للذهبي : اكأتثا دكلات. 

التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني : الات. 

ترتيب المدارك للقاضي عياض: *“5اتء 
تت 


التسهيل لابن مالك النحوي: 35 


.م 


تصحيح القدوري للعلاّمة قاسم: ه””/ات. 

التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا: 
كات 

تفسير ابن كثير: 7 ١٠ات.‏ 

تفسير موطأ مالك لعبد الملك بن حبيب 
السلمي: *17. 

تقريب التهذيب لابن حجر: 8١1ات.‏ 

التقرير لابن أمير الحاج شرح التحرير: 
#لاتء اثااتاء ك*لات. 

تلخيص المستدرك للذهبي: 4١اات.‏ 

التلقين للقاضي عياض: 149 ات. 

التقييد على التلقين لابن محرز: 44١ات.‏ 

التمهيد لابن عبد البر: 55ات. 

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة 
والمختلطة للقاضي عياض: وكات. 

تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام لابن 
المُتاصف: “هات . 

تنوير الحوالك على موطأ مالك للسيوطي: 
/لاقات. 

تهافت الفلاسفة للغزالي: ١١'ات.‏ 

تهذيب التهذيب لابن حجر: 44ت» 7"4ات. 

تهذيب الفروق لابن الشاط: ”ات . 

تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي: 
؟لات. 

هديب مشكل: الثثار اللطحاوئ لابن رشدة 
و0 

التوجيه والتعليل لابن رشد الجد: ١٠7ات.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي: 


“ات ههلات. 


>33 


ثْ 


الثقات لابن حبان: 94ات. 


جامع الترمذي : 0 لات 5١ااتء‏ 
لااات ؤثالات. 

الجامع الصغير للسيوطي: لات ؤ“اات 
* “ات ههلات. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرزاي: 
مكات. 

جواهر الإكليل لصالح عبد السميع الآبي: 
الالال 4لا 

جواهر العقودء» ومعين القضاة والموقعين 
والشهود لشمس الدين الأسيوطي: الات. 

الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة لابن 
شاس: 014801141170111 .15١‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد 
القادر القرشي : دوات. 

الجوهر النقي على سنن البيهقي لعلاء الدين 


الماردينى: ٠5آات.‏ 


حََ 

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب : 
ه4لالات. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشبخ 
الدردير على متن خليل: 574 . 

حاشية الرهوني على الزرقاني: /الا؟ . 

حاشية الصعيدي على رسالة أبي زيد 
القيرواني: 5 . ْ 


حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 7174. 

حاشية العدوي على شرح مختصر خليل: 
كاات. ؟'ا'ات. 

الحاشية على الدر المختار لأحمد الطحطاوي : 
لالات2 هثاات. 

مِيْدَانُ السابقين» وَحَلْبَةٌ الصادقين المصدقين» في 

ذكر. . . لسليمان بن موسى الكلاعي :4١ات.‏ ْ 

الحسبة لابن تيمية: ١الالات.‏ 

حسن المحاضرة للسيوطي: 8؟. 

حَلْبَة المجلي في شرح منية المصلي لابن 
أمير الحاج: هه''ات. 

حلية الأولياء لأبي نعيم: 9لالات» ١هات.‏ 

4 
الخراج لأبي يوسف: 9١٠ات.‏ 


5 
الدر المختار للحَصْكفى: *7وات» هلالات. 
الديباج المُذْمَبْ لابن فرحون: 25١‏ 274 
0 


0 
ذخائر المواريث للنابلسي: ٠5٠ات.‏ 
الذخيرة للقرافى: 2١58 2.155 21١48‏ 
58 . 


زر 
الرحلة الحجازية لمحمد السّنْدي: ١59؟.‏ 
رد المحتار لابن عابدين : وات ألدكت 
ك5كلات. 


رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر: 


65آات. 
الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لِلْكُتَوِي : 
لك'ات. 


الرياض النّضِرة فى مناقب العَشْرة للمحب 
الطبري: ا'دت. 


ز 
زاد المعاد لابن القيم: 49ات. 


سس 

سئن ابن ماجه: ٠هت.ء2‏ كلمت قمكات. 
سنن أبي داود: لاأتء ١٠اتء‏ 4١ات»‏ 

هااتثا لااات. 
سئن البيهقي : هودت. 
سئن الترمذي: 44ت»2 19ات. 
سنن الدارقطني : كلت.» ا١٠اتاء‏ ة5اات. 
سنن الدّارمي: 7١١ات»‏ 4١اات.‏ 
سئن التّسَائي : ٠اتء‏ ”7١ااتء.‏ 8ةآات. 
سيّر أعلام النبلاء للذهبي: /الات. 


َه 


سس 
شجرة الثُور الزكية لمحمد مخلوف: 4؟. 
الات كات 
شرح تنقيح الفصول في الأصول للقرافي: 
ا ل ل 
شرح الأشباه والنظائر للحموي: الات . 


شرح صحيح مسلم للنووي : ٠٠لتء‏ 
كءلت وؤثااتث اتنثا هلاات. 


شرح معاني الأثار للطحاوي: ١١٠ات.‏ 

شرح مقدمة ابن الحاجب في النحو: 17 . 

شرح الموطأ للزُرْقاني: ١١٠١ت.‏ 

الشرح الصغير على متن خليل لِلدَّرْدِير: 
5 'نتء 4لالات. 

شعب الإيمان للبيهقي: 058 'ت. 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل 
للخفاجي : ””الات . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي 


الم 


صحيح ابن حبّان: مؤت كثق'"ات. 
صحيح البخاري: 15*؛) ٠ق5تء‏ أهمتء 
٠لتء‏ ١٠ااتء‏ ؟”١ااتء‏ لا١ااتء‏ 

هالت 8ةكآآات. 

صحيح مسللم: 4 ١٠٠لتء‏ "؟اذ٠اتء‏ 
4:٠لتء‏ 5٠١اتء‏ ”١ااتء‏ لا١ااتء‏ 
وكات قات 078؟. 

الصحاح للجوهري: الاات. 

صفحات من صير العلماء لعبد لفاح 
أبو غدة: .79٠‏ 

صيد الخاطر لابن الجوزي: ١ه''ات.‏ 


طّ 
طبقات الشافعية لابن السبكى: كلاادت 
/اثلاات. 


حملن 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 544 ت. 

الطراز لأبي علي سّئّد بنعنانالأسدي: 178 . 

الطَرْقُ الحُكْمِيّة لابن القيم: #دتء ١لاات.‏ 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي: 
ل 

عقود الجواهر المنيفة في مذهب أبي حنيفة 
للمرتضى الزّبيدي: كات 


عمدة التحقيق فى التقليد والتلفيق لمحمد 


ف 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية: /ا"ات. 

فتح الباري لابن حجر: 4"ات. ٠4تء‏ 
كةتاء) اهتء 
ولات, ؤثاات.2 ٠15'اتث‏ هلالات. 

فتح العليّ المالك لمحمد عليش: لل لاك 
؟"'ذتثا ث'اقت. 

فتح القدير للكمال ابن الهُمَام: ؟لات. 

الفروق للقرافي: لاك حك اك كال كلل 
5') "اثارتء. هثارت ثلات) 8ثات2 


ءتاأ٠١‎ ).هتا٠٠‎ 


“"ذته» 454ت2ء اهتء 5آااتب. مكلك 
2615 /الااتء 
لالااته) "#اماتتات كقل 
:٠”ت.2‏ 5ا'ساتء الات الالاتء 


٠5اتء‏ هئات 


ل ة 


؟ا'الاتثء لالالات.2 ”اثالات. 
فيض القدير للمُتاوي: ١هت.‏ 5هت» 
/اغ٠تء)»‏ ٠١٠اتء‏ ٠5اتال‏ ”57ات2 


كات 


ى 

القاموس المحيط للفيروزابادي: 4. ١لات»‏ 
؛؟ت» 5هىتء 5"ااتث الاات. 

قطرات الدّمْع فيما ورد في الشَّمْع لابن 
طولون: كلات. 

قواعد في علوم الحديث للتَّهانّوي: 59؟. 

القواعد والفوائد الأصولية لابن اللّحَام: 
66'ات. 

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقليد لمحمد عبد العظيم بن روخ : 
:*لات. 


كَُ 
الكامل لأبي العباس المبرّد: ات. 
كتاب الأصول للقاضي إسماعيل المالكي: 
كلت. 
كتاب الأموال للقاضي إسماعيل: ١٠/ات.‏ 
كتاب الرد على من قال بتناقض الحديث 
وعاب أهله لابن قتيبة: ١7‏ 
كتاب السنن للقاضى إسماعيل: ١٠'ات.‏ 
كتاب الوديعة للمَوّاق: لآات. 
كرامات الأولياء لابن شّاس: ١7ات.‏ 
كشف الخفاء للعَجلوني: لاات» ١دت.‏ 
كشف الظنون لحاجي خليفة: 271١‏ 549ات. 
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد 
القيْرواني: 717/4. 
كنز العْمّال للمتقي الهندي: هت . 


ل 
لسان العرب لابن منظور: /141ات. 


ا "ات 

المُتَيْطّة لأبي الحسن علي بن عبد الله 
المْتَيْطي المالكي: ثلاات. 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق: 
الاات. 

مجلة الوعي الإسلامي : كات 

مجمع الزوائد للهيّتمي: 44ت». ٠دت»‏ 
لادت» 5١اات.‏ هآاات. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية: الات» "لات» 
لالاتء لاثاات. 

المحرّر الوجيز لابن عطية الأندلسي: 
ككات. 1 

المحصول في علم الأصول لفخر الدين 
الرازي: هلات. 65ات. 

المحيط (اسم كتاب عند الحنفية): 59ات. 

المحيط لبرهان الدين: 146 "ات. 

المختارة للضياء المقدسي: ١١ات:.4١ات.‏ 

مختصر ابن الحاجب: 75. 

مختصر العلامة خليل: /ا/717. 

مختصر سنن أبي داود للمنذري: 4١ات»‏ 
كاات. ْ 

المدوّئة لسحنون: 75اتء هات 2275 
8ل/اتء 59اتء دكات ككاتء 
“لاحت "امات 7”757”3. 5''اتء 
يف8 بحمففة 


المُذْمَبِ لابن راشد: ١/اات.‏ 

المراسيل لأبي داود: 144ات. 

مالك الأبصار لابن فضل الله العَمَري 
الدمشقي: 68ات. 

المستدرك للحاكم: ١دت»‏ كدت» ١١٠ات»‏ 
5اآات. 

المستصفّى للغزالي: 0711١‏ 17لات. 

مسند حديث أبي هريرة للقاضي إسماعيل: 
الت 

مسند حديث ثابت البُتاني للقاضي إسماعيل : 
7ت 

مسند حديث مالك بن أنس للقاضي إسماعيل : 
“الت 

المسد للإامام أحمد: ٠دتء‏ "دتء 
أللتء ١٠لاتء‏ وااتثهء لاأللء 
هلاات.2 ؤثالات. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي 
عياض: 56ات. 

مُشْكل الآثار للطحاوي: ١١٠٠ات.‏ 

المصباح المنير للفَيُومي: ه“اتء الالاتء 
هلاات. 

المصنّف لابن أبي شيبة: #هدتء 4لاات. 

معالم السئن للخطابي: 7١ات.‏ 

معاني القران وإعرابه للقاضي إسماعيل: 
لت 

المعجم الصغير للطبراني: 5١١ات»‏ ٠4/ات.‏ 

المعجم الكبير للطبراني : سات 4"#ااتء 


لات 


المُغلم بفوائد مسلم للمازري: 56ات. 


م 


المعيار المُعْربٍ للوَنْشْرِيشي: .١4‏ 

معين الحكام لابن عبد الرفيع: ١١20ات.‏ 

معين الحكام لعلاء الدين الطرابلسي: 2١١6‏ 
لاك حل جل #لاى لالاتء) 4متء 


هدت. مهتا "اكت ٠لاأاتثب‏ هال 


؟5؟ات2 “#”5اتء لكات فكات2 
مات 5#ا'اتا الالات) 115:54انت2) 
هول_"ت. 


المغني لابن قُدَامة: 704. 

مفاوضة القلب العليل لسليمان بن موسى 
الكلاعي: ات. 

مقاصد الفلسفة للغزالي: 4١7ات.‏ 

المقاصد الحسنة للمّخَاوي: ١دت.‏ 

المقدمات الممهدات لابن رشد الجد: 
#لاتء 7/7 

المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي: 


لاا . 
"لات 


الحُقْنم لابن بَطال: 59ات. 

المنهج الفائق للوَنْشْريشي: 4١ات.‏ 

الموافقات للشاطبي: اهلاتث هكلات. 

موطأ ابن وَهُْبٍ: #الالات. 

الموطأ للإمام مالك: لاء ١١٠تء‏ ا١اات»ء‏ 
84ات»2 /اّات2 8ؤوات2ء 
نففذا 

الموطأ للقاضي إسماعيل: ١٠7ات.‏ 


وعكات2) 


د 


ن 

نصب الراية للزيلعي: “ادت. ١٠٠ات»‏ 
15ااتء وات ١٠5ات.‏ 

نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي: 
1 

نفح الطيب للمَقّري: *5ات. 

نهاية المحتاج للرّملي: /الالات. 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 
اءات. 

نهج البلاغة للشريف الرضي: 49 ات. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتُتيكتي: 235 


ث'اات. 
نيل الأوطار للشوكانى: لا4ات2. 6١اات»‏ 
كاات. 
هو 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي: 
"١‏ 


الهداية للمرغينانى: ”'لات» 48 لات. 


و 
الواضحةلعبد الملك بنحبيب السلمي :17 . 
وثائق ابن العطار: ١٠ات.‏ 
الوجيز للغزالي: الات الالات. 
الوسيط للغزالي: ١١/ات.‏ 
وفيات الأعيان لابن خَلّكان: *الالات» 
#5كآ'ت. 


مه الأعلام 


ابن 

ابن الْأبْاري : 76 . 

ابن أبي أوفى : ٠5ت‏ 

ابن أبي حاتم: ١١ات»2‏ 54ات. 

ابن أبي شيبة: “ادتء» 14ات. 

ابن الأثير: ١١٠ات»ء‏ لا١٠ات.‏ 

ابن أمير الحاج: ؛لاتء ١ث"الاتء‏ 4"الاتء 
هن'ت. 

ابن إياس المصري: 68هات. 

ابن بشير المَعَافري الأندلسي: 151 . 

وال هكآات. 

ابن بكير: 5 ١9ات.‏ 

ابن تيمية: “لاتء2 لالات» “امت»ء /ااات» 
الاات. 

ابن الجوزي: ”4"7ت.2 هاات»ء ادات. 

ابن الحاجب: 737 . 

ابن حبّان: 44تء ١دتء‏ 9١٠تء‏ 4لاات» 
لات ؤثاات. 

ابن حبيب: ك'هات2 7307/4 . 

ابن حجر: الاتء 4فلات». ٠كتء‏ كقت»2 


تاواا٠١‎ ١ تا٠٠٠١‎ ١ 4و اهدتءكمت‎ 


أزآزتء هااتء 4”#اتء 5ه5اتء 
و“الات:2 ١٠كلاتء‏ اكلكاتا2 كآكات. 

ابن حزم : /ا١٠٠ات.‏ 

ابن حمزة الحُسّيني: 15ات. 

ابن خَلّكان: 49اتء #الالات» 54لات. 

ابن دقيق العيد: 8”ء لالاات. 

ابن راشد التونسي: 2754 59ات. 

ابن رُشد الجَدٌ: 7ااتء2 هداتء /87/ا؟. 

ابن السبكي: 5اات» /اثالات. 

ابن سُرَيج أبو العباس: 15ات»ء لالالات. 

أبن سعد: 54آت2 49ت,ء لاكات. 

ابن السّكّن: 16ات» 5١ات.‏ 

ابن السَلْعُوس: 8ه١ات.‏ 

ابن شاتن: :1لالات: 

ابن الشّاط : “ات . 

ابن 6 6" 

ابن شهاب: 94ات» 0قلات. 

ابن الصلاح: ل'وت. 

ابق طولوق لات 

ابن عابدين: 97واات»2 اثالات2 4لآنتء 
هات 1وزاتا2 أكات. 


٠ 


ارخ يلالق كات 

اين عبد الحكم : ”ات ١1آنتا‏ كهلات. 

ابن عتّاب أبو عبد الله: 4ه'7ات. 

ابن عرّفة: 84 ١٠ات.‏ 

ابن عساكر: 47 'ات. 

ابن العطار: ٠/اات.‏ 

ابن العلاق: 76 . 

ابن فَرْحُون: هل لاك كولم على الل 
4 هثكل “الات لالات) 4ؤذتء 
ه٠ات‏ ١٠ت‏ 4#اتء ه4اتء 
5ةات.2 لاكآاتء 54آاتاء لاكآات» 
وكات ٠لااتبء‏ لامات) كهماتتء 
66ت 8"ثالاتء ه1اتء 5هداتء 
كهلات.2 اكلات. 

ابن فوخ : هللات . 

ابن فضل الله العْمّري الدمشقي: ههات»ء 
كمهات. 

ابن القاسم عبد الرحمن العتقي: 2١58‏ 
نت ثالااتثا هثثاتث 14ل739. 

ابن قتَيبةَ: “1 . 

ابن قُدّامة الحنبلي: 78. 

ابن القطان: 54١ات.‏ 

ابن سس الجوزية: لامت.» 84هتء همهت 
كدت لالمتهء) كوت *“”«_"ا١اات‏ 
لالالات ”ات ٠:#اتء‏ الااتء 
/1" الت 775اارلت2 تثاارتا لثالات, 

ابن كثير: 7 ١٠ات.‏ 

ابن ماجَدُ: ادتء كمتث لامإت ١٠ات»‏ 


لاااتث 4ؤثاات ٠1اتتث‏ للمكاث. 


ابن مالك النحوي: ات. 

ابن مُخرز المالكي: ١49‏ . 

ابن مفلح الحنبلي : وكلات. 

ابن المُنتاصف محمد بن عيسى: 8ه لات . 

ابن المنيّر: 76. 

ابن جيم : 484ت. 

ابن وَهُب: 549ات. 

ابن يونس: 7اات2 7#( 74كلء لالالء 
مهلل وهل نكل الال 

ابنة الأمير يَسْبَّك: هوهات. 


أبو 

أبو الأضْبّغ بن سَهْل: ه4ات. 

رانك مع 4ات. 

أبو بَرْزة الأسلمي: 5دت. 

أبو بكر الباقلني: ##وت. 

أبو بكر الصديق: ٠هدت.‏ اهت 17م 19ل 
ل ل مات لاحك لاقات. 

اوبكر الطرطوشي : هات 

أبو تور : 7174 

أبو حاتم: 54ات. 

أبو الحسن بن اللحام: 6١ات.‏ 

أبو حنيفة: 20111١‏ 01177 78ات ٠4اتء‏ 
لاحك خحذك ظ“حاتتث مولا ١ثلات‏ 
الالات 14'اتء هه'7اتل الال 
كف الحفد الك 

أبو داود: 45ت, لاأتء 494ت2 ١٠ت‏ 
اء٠اتء‏ ١٠اتء‏ 5١اتء‏ هااتء 


/لااات 4ثل"#اات ٠:؟اتث‏ 8ةقات. 


أبو الدرداء: ٠دت.‏ 

أبو رافعم: 8لات. 

أبو السعود المفتي: ه*الات. 

أبو سعيد الخدري: ١٠اتء‏ لاكاات. 

أبو سفيان: 21١7‏ 1اتء 5اات. 

أتريلبة: /اّات. 

أبو طالب: #كلات. 

أبو طلحة: لااات. 

أبو العباس المَلْقَْنْدي المصري: 6ات. 

أبو عبّيد: 7/4 . 

أبو عُبّيدةَ بن الجراح: 145ت» ١دت.‏ 

أبو عبد الرحمن السُلّمِي: #دت. 

أبو علي سَّنّد بن عِنَان المصري: ١31ات.‏ 

أبو قتادة: 15ات, هلالاتء لالاك 774. 

أبو موسى الأشعري: 714. 

أبو نُعَيم: االاتء ١ولات.‏ 

أبو هريرة: 4١٠اتء‏ 4١اتء‏ لالاات» 
/اؤاتث. ٠5'ات.‏ 

أبو الوليد الباجي: /ا9” . 

أبويَعْلَى الحنبلي: ١١اتء‏ الات 19ات. 


أبويوسف القاضى : 9١٠٠اتء‏ *االات2 790. 


أٌ 
إبراهيم بن ثُبّانة: 11 50اتء لالالات. 
إبراهيم الكَثّاني : لاء 4. 
إن اهم النظّام: .79٠‏ 
م َ 
أبىّ بن كعب: مةت.2 5٠متاء‏ "'ادت.2) 
65إاآات. 


"١١ 


أحمد بن حنبل: ٠هدتء‏ 5دتء ا١اتء‏ 
لاتء هااتاء لاااتء 7"48اتء 
#0اتء الات ؤثللات الاك 
لحف 

أحمد بن يحيى الوَّنْشْرِيشي: 16 

أحمد تيُمور باشا: كلات. 

أحمد الزرقاء: الالات» "الات. 

أحمد شاكر: 9١٠٠ات.‏ 

أحمد اللخطارع: لالات2ء هات 

إدريس بن صَبيح الأوْدي : /ا5١ا.‏ 

دي شيْر: *#*لاتء 4كالات. 

أسامة بن زيد: /ا18 . 

إسحاق عليه السلام: 54ات» 3378 . 

أسد بن الفرات: *الالات. 

إسماعيل عليه السلام: 54 . 

إسماعيل القاضي: .77١‏ 

الأشرف من حكام مصر: 868ات. 

أشهب تلميذ مالك: ٠١15ل‏ لاهلات» 
4ت 


مات أ٠١ات2‏ #ا١٠ات2ء‏ 


أنس بن مالك: ٠هدتء‏ 5كهتء. 5١اات»‏ 
/لاأات #4اتثء وثااتء 57ات. 

أنور شاه الكشميري: ٠54ات.‏ 

الأوزاعي: 414ت». 387 . 

إياس بن معاوية: 55لات. 

أيوب السَّخْتِيّاني : */ات. 


لض 
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البخاري الأمام: ٠4تء‏ لاآتء امت 
٠٠لتءه‏ آا١٠اتا‏ #ا١٠ات‏ ١٠لاثء‏ 
4'ااتء لاااتء ”ات إؤل”ماتء 
ات ؤهاتعلاوقات قات ١1١‏ 

بديع الزمان الهمذاني: .79٠١‏ 

برهان الدين صاحب المحيط: 7'16ات. 

برهان الدين المَرُغيناني صاحب الهذاية: 
؟"لات. ه5ا'ت. 

بريرة مولاة عائشة: /51ات. 

البَقَوي : لاآت. 

بلال: اهلات. 

الثلقيئي 2 4#ات ؛ 

البيهقي : هدت. ههلات. 


َه 


تت 
الترمذي صاحب الجامع : مقت 9ؤتء 
لات 
5ظااتء كااتعء لاااتء 4وث“_#اتء 
انتت,ء ؤثلات. 


٠6ت‏ دمعت ٠داتء‏ 


تَغْري بَرْدي : هوات. 

تقي الدين السبكي : “*لاات. 
التَلمْسَاني: 71/7. 

التي : 5" 

التسي: 76. 


3 
جابر بن عبد الله: ١٠ات.‏ ”ات 
5آانتتث لاكات. 


جبريل: 23١‏ كك7ات. 
الجنرال غورو: .78١‏ 
الجوهري: 29 ٠14ت.‏ 
الجوّيني: ١١ات.‏ 


حُ 
الحارث بن أسد المحاسبي: 8ه'ات. 


الحارث بن كلّدَة الثقفي طبيب العرب: 7 . 

الحافظ العراقي: ١١٠٠ات.‏ 

الحاكم النيسابوري: ١هت.‏ "همتء 
١٠ت‏ 54١ااتء‏ 5(ااتء هللات 
اللمة 

الحَبّاب بن المنذر: /ا١٠ات.‏ 

حبيب: ٠كلات.‏ 

الحجّاج : /الالات. 

حسن أبو غدة: الات. 

الحسن البصري: 219 ١٠1١اتء‏ لاهلاتء 
4'ت. 

الحسن بن علي رضي الله عنه: 4"لات. 

حسن الشرتبلاني: 4*لات. 

الحصكفي : /لالاتءه ث*اقات. 

الحَطّاب: 4١٠ات.‏ 

حماة بن سَلمَة: كات 

حماد بن عبد الرحمن الكلبي: 58ات. 

الحكم بن عَتَيبّة: ١4٠ات.‏ 


الحموي : /الات. 


حُ 
خالد بن يزيد الزيات: ههلات. 


الْخَرْشي: ؟١١ات.‏ 

عتئر شا +94 

الخطابي: ١١١اتء‏ 1١ات.‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: .79٠‏ 

خليل صاحب المختصر: ؟7١اتء»‏ اات» 


فففة 


لخ 
الدارقطني: كلت أاداتتا #١ااتا .359١‏ 
الدارمي صاحب السنئن: 59أت». ؟١ات»‏ 
5اآآات. 
داود بن الخصّين: 4ءت. 


الدّرُدير: 4 الات. 


د 
الزهبى: ادتث لا5تء #ااتاء كاات» 
/لاكات.2 ه#كات. 


ر 
رافع بن حديج: 5١٠ات.‏ 
راشد بن سعد: ٠مت.‏ 
ربيعة الرأي: 65/ات. 
الرملي: /الاات. 


الرُهونى: 371 . 


9 
الرّبيدي: ؛ دت, ١٠5اتء‏ الاات» 4لاات. 
زرقاء اليمامة: .79٠‏ 


الزرُقانى: ١٠١ات.‏ 


نكن 


الزركلي: /1ك(ات. 

الزمخشري : “الات . 

الزهري: "١٠ات,.‏ لاوات. 

زياد بن عق اسمن النافث يتتطوة: 
وكات 

زيد بن ثابت: /4آت2 ٠هدتء‏ 'مدت. 

زيد بن طلحة: لاوات. 

الزيلعي: “ادتء ١١٠ات».4١اتء‏ 4لاات»ء 


5آات. 


اس 

سالم مولى أبي حذيفة: 4/8ت. 

سحنون :59 ات ١٠5اتءكقكات»‏ الاات» 
“الالاتء» 4لااتء لاهاتب2 وهدات. 

السخاوي: ١دت.‏ 

سعيد بن زيد: ١٠ات.‏ 

سعيد بن المسيكب: ”١٠ت‏ 68ااتء 
/اوات. 

سفيان الثوري: ٠5ات.‏ اهلات» 7084. 

سليئان التخيرمي: وات 

سليمان بن حرب: 68"'ات. 

سليمان بن فيروز الشيباني: ٠14ت.‏ 

سليمان بن موسى الكلاعي : 6ات. 

سُلَيِم الرازي : /ادات. 


السيوطى: 7.3768 ١ات‏ ١٠اتءلاقات»‏ 
مؤلانت وثااتا 7ا5اتء ههلات. 
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سش 

الشاطبي : اهاتا دكات. 

الشافعي الإمام: ٠4ت‏ 45/ت0 21١17011١‏ 
مات 5كلا موهلا كءكاتث 
وات مات لامك خححك ذأقك 
ل اكات كد لاد كدرل 
ا ككل خا اتا عظلات2 
لحف حضف ترف ,فد الخنا 

شداد بن أوس: /اات. 

شرَيح القاضي: “ادتء ١4اتء‏ ١5ات.‏ 

الشّريد بن سُوّيد: ٠5آات.‏ 

الشريف حسين بن علي: 78١‏ . 

شريك : 5لات. 

الشعبي : ٠5اتء‏ لاكاات. 

شعيب بن أبي حمزة: /اةات. 

تقض الذيق الكت وشاهن 1 

تفن الذين الأشترطن الك 

الشهاب الحَفَاجِي: لات . 

الشوكاني: لامت2 لادات2 هاات2ء 
كاات. 


ص 
صالح عبد السميع الأبي: /الا؟. 
صالح موسى شَرّف: #الالاء 03174 7175. 
الصاوي: 5٠ات,ء‏ لاثالات» 4الات. 
صفوان بن أمية: 1948» 199. 


صفوان بن عبد الله بن صفوان: 66اآات. 


ض 
الضياء المقدسي: ١١٠ات»‏ 4١ات.‏ 
طّ 
طاووس: .١5٠‏ 
الطبراني: 44ت 4١ات192ات.‏ وكالات2 
كت 
الطبري: ٠5ات.‏ 
الطحاوي: ١١٠٠ات.‏ 
الطحطاوي : أحمد. 


ظفْر أحمد التَّهَائَوي: 14؟. 
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عائشة: لالآت.؛» لا١٠اتء‏ 4٠١اتء‏ ١٠اتء‏ 
؟إااتء لاثاات.» 5هاآت. 

عارف حكمت: ا لاكلات. 

و 

عاصم بن حميد: ٠ةت.‏ 

عبد الباقى : 51/4 . 

عبد الاين الشحنة: هدات. 

عبد الحى الكتانى: ا'”ات . 

عيد الرحمن زين العابدين : لاك 58٠‏ 
مك كلل كلل كذخات 2.155١‏ 

عيد الرحمن بن عباس : “اك 5لات» 
/اكاات. 

عبد الرحمن ابن بنت الأعز: ههات. 

عبد الستار أبو غدة: ١7‏ . 


عبد الغنى النابلسى: ٠15ات»‏ ؟"الات. 


عبد الفتاح أبو غدة: 248 49ات.2 549”ء 
الاك "الال هلال 586., 

عبد القادر القرشي: 656'ات. 

عبد الله بن أبي مُلّيكة: /1ات. 

عبد الله بن عباس: لاآت» 44ت» "مت». 
/الى ٠5'ات2‏ ككات. 

عبد الله بن عمر: لالات» 9هات,. لااات» 
فالات وات 

عبد الله بن عمرو بن العاص: لاأت» 
٠ودتء‏ ههآات. 

عبد الله بن لهيعة: /الاتء ١5ات.‏ 

عبد الله بن مسعود: لالآت. 5/4آت. 

عبد المجيد وافي: كات 

عبد الملك بن حبيب: 23117 158 .168١‏ 

عبد الملك بن مروان: ١151/‏ . 

العتبي: “ااات. 

عثمان بن عفان: "4ت.» ٠مت.‏ 

العَجُنُوني: لالأت» ١دت.‏ 

العَدَوي: 5١ات»‏ 4الات. 

عروة بن الزبير: 7 ١٠ات2‏ ١٠اات.‏ 

عزت العطار: .1١4‏ 

العز بن عبد السلام: 259 الا لالالات» 
لكات لاذآآات. قكا'ات. 

العسكري: 7ك'ات. 

عصمة بن مالك: "مت. 

عكرمة مولى ابن عباس: 514/ات. 

علاء الدين الطرابلسي: 18., لا3. و21 
)٠‏ #الات» لاثلاته, 85هتء» "ات 


'ل/ااتث هة5'ات. 


ن لضن 


علاء الدين الكاساني: ١"ات»‏ 54لات. 

علاء الدين المارديني: ٠ك5آات.‏ 

العلامة قاسم: ه"الات. 

على بن أبى طالب: "ةتء لاأت.» ٠هت»‏ 
ري لمت “مه 54هتء مهت 
كدت 0157 ؤ5'ات. 

علي الطنطاوي: لات 

عمر بن الخطاب: لاات. 54ت2. ٠مت»‏ 
هدعت كهتث 9١ل‏ ١٠ل‏ ٠5اتء‏ 
لكل الاكات) “لمات كملق 
لاؤقات), ”#ه"”ل 5هلات وهات 
اكلالتء /ا/ا؟, 

عمر بن عبد العزيز : لاه''ات. 

عمر فاروق عبد الله الدكتور: /ا. 

عمْرو بن العاص: 27١‏ ااات. 

عمرو بن ميمون: 49آت. 

عياض القاضيء 2.74 61١58‏ 55ات» 
"الاات؛ لاثات.2 همات مكلت 

عيسى عليه السلام: 23١‏ 54ات. 
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الغامدية: لا9١.‏ 


الغزالى: ١7ات02١١7.‏ 


ف 
فؤاد البرازي: *الالا, 307/6 . 
الفارابي: لاحك 
فاطمة رضي الله عنها: 5ت 
فخر الدين الرازي: هلات. 64ات. 


لضن 


الفيروزابادي : هت 5مت. 
فيصل بن الحسين: .3581١‏ 
الفضيل بن عياض: ١٠١56ات.‏ 
الفيُومي : وغات. 


5 قَ 
القَضَاعى: 47 7ات. 
قيس بن الربيع: 4١ات.‏ 


كَُ 
الكرماني: ٠14ت.‏ 
كعب بن مالك: ٠59؟.‏ 
الكعبي: 914. 
الكمال ابن الهِمّام : الات “الات2» 4لات» 
الالاتاء كثات. 
كوركيس عواد: ١لالات.‏ 


اللّخْمي: ١1ات.‏ 

اللّكْنَوي عبد الحي: 8ااتء ٠4اتء‏ 
16ات. 

الليث بن سعد: ١5اتء‏ ادلاتء 7٠١‏ 
ا ا 


م 
المازري : ؟إآات) "#ة5اتا2) و#كاتء 


لهات . 
ماعز الصحابى : لاقك 94طل أادكل 
”7 


مالك الامام : “اال الل على الى كلى 
أللتت كنكل الك الك لاكلء 
مااتتا كاتا كال لاككف 58كلء 
4اتء #ة4اتء 54اتء 26١‏ 
ا؟هاتء ل لكل “اكات مكل 
هكاات2 
مات أاألل لاؤاتا “9ك 2155 
هوؤات2 5ؤاتثا لاةاات2) 98ات2 


لدارتا أدارت الل ا كدق 


#لاادات» :لاك ملال 


ول لاءثلل ل5الاتث لاأكاتا 8ا227 
11 ا ارت 15لا دل ال 
وش ف كرف 
مهاتء ؤهلات2) هكلاتء ١ك‏ 
الالال كلاك هلاكل لالالآا. 6لاكء 
لحف 

الماوردي: الات» ةكات. 

المبرّد أبو العباس: 24 ١٠'ات.‏ 

المحب الطبري: "'دءت 

المتقي الهندي : 'ادت. 

محمد بن إبراهيم الإدريسي : 7 

محمد بن إبراغيم ابقوري :74 

محمد أبو الخير زين العابدين: 2787 
869 . 

كو لانن في ا١ادت.‏ 

محمد بن الحسن الشيباني : 
لالت 


كهات2 الاهاتء 


7ت 


محمد بن سيرين ٠:‏ ٠5آات.‏ 


ل 
محمد بن كعب القُرَطي: 44ت. 


محمد بن محمد الخالدي: 15. لاكلات. 

محمد جُعَيْط التونسي: 217١‏ 717. 

محمد زين العابدين الكردي: 258١ 258٠‏ 
. 

محمد سعيد الباني : 5ت 

محمد السنوسي: ١59؟.‏ 

محمد عبد الجواد الصّقَلّي : 37٠١‏ 7/ا5. 

محمد عبد السلام البَنّاني: 4. 

محمد عبد العظيم فَرُوخَ: 4”الات. 

محمد علي المالكي: ؟"'اات. 

محمد عليش: /ا31ا. 27١‏ اوتء ثاات. 

محمود حمزة الدمشقي: 7931. 

محمود عَرْنُوس: 18. 

مجاهد: 6١١ات.‏ 

محي الدين حافي رَأسه: 6" 

مريم ابنة عمران: .1١5 .3١7‏ 

المرّي : هكلاات. 

مسلم الإمام : 84 مات لاقت امت 
٠٠ت‏ ١ا١٠اتتث‏ الاذات ١5‏ 
كء٠لتء).‏ ”#١ااتء‏ ؟15ااتاء لا١ااتء‏ 
ثثااتث» لاقات. 

مصطفى الزرقاء: 5. لالات. همت.» كدهت» 
/الاات)» 8ل"اات.» لاهات» امات 
فأوكبست لكل كقلرل 2.595١‏ 

مصطفى كمال: 23781١‏ 787. 

معاذ بن جبل: /ا5)» 54ت2 49قت2 ٠همت»‏ 
"متب "افق 5ه. 


معاوية: /اكات. 
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الْمَقَّري : لكات 

الملك الكامل: 75 . 

المُناري: ١دت»‏ "دت. لا١٠ات؛.‏ ١٠ااتء‏ 
*5'تء ههداتاء ككات. 

المنذري: 54١ات2‏ 5١ااتء.‏ ا'اات. 

المنصور الخليفة العباسي: 68ات. 

المهدي: 4'ات. 

المَرّاق: 17ات. 


نََ 

ناجي أبو صالح: 2.5 ه4تء “الاتء الات» 
“الات 8اات. 

ناصر الكتّاني: 1 . 

نافع الصحابي: ١٠ات.‏ 

نجم الدين بن عطايا: هوات. 

النسائي : ١م‏ ١٠ت‏ ا١ذ٠اتثا‏ وؤ١٠اتء‏ 
١٠اتء‏ ؟“١ااتء‏ 4"#ات2 ٠5اتء2‏ 
ات فثات. 

نظام يعقوبي: /. 

نور الدين عثر: ١4‏ . 

النووي: ١٠٠3ت6)20١٠ات»‏ ؤلاات1:12ات2 
7/4 . 


هم 
هشام بن عروة: 9١٠ات.‏ 
هند بنت غتبة : 20111 ١4:1١١501؟١اات.‏ 
الهيتمى: 44ت» ٠دت,ء‏ لاارتء 5اات. 
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و يي 


وائلة بن الأسْقَع: ١74ات.‏ يحيى بن عثمان المصري: 6١ات.‏ 
وكيع: لااأت» 4إت. يحيى بن سعيد: لا ات. 


يحيى بن يحيى الليثي : “كات وعكث'ات. 
يعقوب بن زيد بن طلحة : /اّات. 
يوسف بن مامّك: 6١١ات.‏ 


علض 


الاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي. مطبعة المنار ١1548‏ . 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي. حلب ١1884‏ والقاهرة ١404‏ وبيروت 


.١1 1145 


أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام للدكتور حسن أبو غدة مكتبة المنار في 


الكويت . الطبعة الأولى .١501/‏ 


الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي . مصطفى البابي الحلبي ١1785‏ . 
الأحكام السلطانية للماوردي. السعادة /1371 . 

إحياء علوم الدين للغزالي. لجنة نشر الثقافة الإسلامية ١85‏ . 

أخبار القضاة لوكيع. الاستقامة ١99‏ . 

اختصار علوم الحديث لابن كثير. صبيح الثالثة لالا18 . 

إدرار الشروق على الفروق لابن الشاط . دار إحياء الكتب العربية ١7145‏ . 


إرشاد الفحول للشوكاني. السعادة ١7917/‏ ومطبعة الكتبي 1517 . 
أساس البلاغية للزمخشري . مطبعة أورفاند 771/7 . 

الأشباه والنظائر لابن نُجَيم الحنفي. الحسينية 17977 . 

الإصابة لابن حجر . السعادة 137 . 

إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية. السعادة ١1/4‏ . 

الأعلام للزركلي . الطبعة الثانية ١7/4‏ والخامسة 11899 . 

إغائة اللهفان لابن القيم. مصطفى البابي الحلبي /اه"1 . 

الألفاظ الفارسية المعرّبة لأدّي شيّر. مكتبة لبنان ‏ بيروت .198٠‏ 
الأمنية في إدراك النية للقرافي . مخطوط؛ وُصِفَ في ص .51١‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني . دار الكتاب العربي ؟7١4١.‏ 
البداية والنهاية لابن كثير. السعادة ١8١‏ . 


ف 


البُرْصَان والعٌرجان للجاحظ . نشر وزارة الثقافة العراقية .١9485‏ 

بلغة السالك إلى أقرب المسالك للصاوي. بولاق ١789‏ . 

البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني الدمشقي. حلب 
. ْ ْ 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. الخيرية 11١5‏ . 

التاريخ الكبير للبخاري . حيداباد الدكن بالهند 15١‏ . 

تبصرة الحكام لابن فرحون.ء البهية ”17*0. والتقدم العلمية 114 والعزو لهذا الكتاب 
يتبعه رقمان» الأول للبهية والثاني للعلمية. 

التحرير في أصول الفقه لابن الهِمّام . بولاق 115. 

تحفة الأشراف للحافظ المرّي . الدار القيمة بالهندء الطبعة الأولى ١85‏ . 

تدريب الراوي للسيوطي. طبعة المكتبة العلمية 171/9 . 

تذكرة الحفاظ للذهبي. الطبعة الثالثة حيدراباد الدّكّن ه/ا١‏ . 

التراثيب الإدارية لعبد الحي الكتاني. الرباط 1741 . 

ترتيب المدارك للقاضيى عياض. بيروت م٠‏ والمطيعة الملكية. بالرباط بالمغرب 
5 وما بعدها. 1 

التسهيل لابن مالك النحوي ضمن «المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل . طبع مركز 
البحث العلمي بمكة .١5٠٠‏ 

التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا. لجنة التأليف والترجمة 1957. 

تفسير ابن كثير . طبعة مصطفى محمد ١185‏ . 

تقريب التهذيب لابن حجر . دار الكتاب ١78٠‏ . 

التقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير الحاج. بولاق 171١5‏ . 

تلخيص المستدرك للذهبي . حيدراباد الدكن بالهند 1175 . 

تنوير الحوالك على موطأ مالك للسيوطي. عيسى البابي دون تاريخ . 

تهذيب التهذيب لابن حجر . حيدراباد الدذكن 11١16‏ . 

تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي . دار إحياء الكتب العربية 1745 . 

التيسير بشرح الجامع الصغير للمُناوي. بولاق 1785 . 

جامع الترمذي . مطبعة البابي الحلبي» الطبعة الثانية بتحقيق أحمد شاكر ١194‏ . 
الجامع الصغير للسيوطي. طبعة مصطفى محمد 185 . 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. حيدراباد الدكن بالهند 771/1 . 
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جواهر الإكليل لصالح عبد السميع الابي. مصطفى البابي الحلبي 1755 . 

جواهر العقود ومعين القضاة لشمس الدين الأسيوطي الشافعي. مطبعة السنّة المحمدية 
3/4 . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي. حيدراباد الدكن 21787 
ومطبعة عيسى البابي الحلبي بتحقيق عبد الفتاح الحلو. 

الجوهر النقي على سنن البيهقي لعلاء الدين المارديني. مع السنن الكبرى الآتي برقم 
6" 

حاشية البُجَيرمي على شرح منهج الطلاب. بولاق 109 . 

حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل. بولاق 1117 . 

حاشية أحمد الطحطاوي على الدر المختار. بولاق .١784‏ 

حُسن المحاضرة للسيوطي . مطبعة عيسى البابي الحليي 141 . 

حَلَبَة المُجَنى في شرح منيّة المصلي لابن أمير الحاج. مخطوط . 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني. السعادة 18١‏ . 

الخراج لأبي يوسف بتحقيق محمد البَنَا دار الاصلاح .194١‏ 

الدر المختار للحَصّكفي . بولاق .١71757‏ 

الديباج المُذْهَّبٍ لابن فرحون. مطبعة المعاهد 181١‏ . 

ذخائر المواريث للنابلسى . دار المعرفة ببيروت تصويرا عن طبعته السابقة . 

الرحلة الحجازية محمد الكيدي . الشركة التونسية بتونس ١98‏ . 

رد المحتار لابن عابدين. بولاق ١777‏ . 

رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر. المطبعة الأميرية لا96١.‏ 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي. الطبعة الثالثة بيروت ١5017‏ . 

الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري. دار الكتب العلمية بيروت 
6 . 

زاد المعاد لابن القيم . السئّة المحمدية ٠/ا١.‏ 

سنن ابن ماجه. عيسى البابي الحلبي 1/1 . 

سئن أبي داود. مصطفى محمد 184 . 

السئن الكبرى للبيهقي . حيدراباد الدكن بالهند 144 . 

سئن الترمذي جامعه. المصرية بشرح ابن العربي 1784 . 

سئن الدارقطني . دار المحاسن للطباعة 1785 . 


فض 


فى 


سئن النسائي ومعها شرح السيوطي والسندي. ذات الفهارس العامة بيروت الطبعة الثالثة 
١66‏ . 

سيّر أعلام النبلاء للذهبي. مؤسسة الرسالة بيروت .١540١‏ 

شجرة النور الزكية لابن مخلوف . المكتبة السلفية ومطبعتها ١49‏ . 

شرح تنقيح الفصول في الأصول للقرافي بحاشية جَعَيط» مطبعة النهضة بتونس .18٠‏ 
شرح صحيح مسلم للنووي. المطبعة المصرية ١*1‏ . 

شرح معاني الاثار المختلفة المأثورة للطحاوي. المصطفائي بالهند ١٠١‏ . 

شرح الموطأ للزرقاني. الكستلية 17174 . 

الشرح الصغير على متن خليل للدردير بحاشية الصاوي بولاق ١7894‏ . 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للخفاجي . الوهبية ١781‏ . 

صبح الأعشى للقَلْقَشندي. طبع دار الكتب المصرية 181 . 

صحيح ابن حبان. مؤسسة الرسالة ببيروت الطبعة الأولى ١508‏ . 

صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر. بولاق 1٠١‏ والعزو إليها ولطبعة 
السلفية . 

صحيح مسلم بشرح النووي. المطبعة المصرية ١1417‏ والعزو إليها. 

الصحاح للجوهري» بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب 7١1/5‏ . 

صفحات من صبر العلماء لعبد الفتاح أبو غدة دار القلم بيروت» الطبعة الرابعة .١414‏ 
صيد الخاطر لابن الجوزي. دار الفكر بدمشق 178٠‏ . ودار الكتب الحديثة بمصر دون 
تاريخ . 

طبقات الشافعية لابن السبكي . الحسينية 4 ١7‏ وطبعة عيسى البابي الحلبي المحققة. 
الطبقات الكبرى لابن سعد. بيروت ١71/5‏ . 

الطرق الحكمية لابن القيم. مطبعة السنّة المحمدية ١71/7‏ . 

عقود الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة للزبيدي . الوطنية بالإسكندرية 17917 . 

عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق لمحمد سعيد الباني مطبعة حكومة دمشق ١74١‏ . 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية . كردستان العلمية ١7575‏ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر . بولاق ١٠0١‏ وطبعة السلفية. 

فتح العلي المالك لمحمد عليش . التقدم العلمية 1114 . 

فتح القدير للكمال ابن الهمّام. بولاق .1١16‏ 

الفروق للقرافي . دار إحياء الكتب العربية ١145‏ . 


فض 


القاموس المحيط للفيروزابادي. الحسينية 1٠‏ . 
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قواعد في علوم الحديث للتهانوي. دار القلم بيروت الطبعة الخامسة .١4٠04‏ 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام مطبعة السنة المحمدية ه/ا١‏ . 

الكامل لابن عدي . دار الفكر ١1٠4‏ . 

كشف الخفاء للعجلوني. مكتبة القدسي 181١‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. طبع إسطنبول 175١‏ . 
كنز العمال للمتقي الهندي . حيدراباد الدكن 1117 . 

لسان العرب لابن منظور. بولاق 170١‏ . وطبعة صادر ببيروت دون تاريخ . 
مجلة المعجم العلمي العربي بدمشق. السنة الثامنة عشرة. 

مجلة الوعي الإسلامي التي تصدر بالكويت السنة الرابعة ١784‏ . العدد 4١‏ . 
مجمع الزوائد للهيثمي. مكتبة القدسي 1887 . 

مجموع الفتاوى لابن تيمية. مطابع الرياض في مدينة الرياض 1781١‏ . 
المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض الطبعة الأولى 199 . 

مختصر ابن الحاجب في الأصول. طبع بولاق 115 . 

مختصر سنن أبي داود للمنذري. أنصار السنّة المحمدية /51 "1 . 

المدرّنة في فقه الإمام مالك لسحنون . دار الفكر بدمشق ١1798‏ . 

المستدرك للحاكم . حيدراباد الدكن بالهند 4 1*7 . 

المستصفى من علم الأصول للغزالي. بولاق 177 . 

المسند للامام أحمد بن حنبل . الميمنية 13117 . 

مشكل الاثار للطحاوي . دائرة المعارف النظامية بحيدراباد الدكن بالهند 178 . 
المصباح المنير للفيومي . الأميرية 17374 . 

المصنف لابن أبي شيبة ١‏ و4. مطبع إقبال في ملتان بالهند» دون تاريخ . 
معالم السئن للخطابي. العلمية بحلب ١81١‏ . 

المعجم الصغير للطبراني. المطبع الأنصاري في دهلي دون تاريخ . 

المعيار المعرب للوَنْشْرِيشي. دار الغرب الإسلامي ببيروت دون تاريخ . 

معين الحكام لعلاء الدين الطرابلسي. بولاق .170١‏ والميمنية .19١‏ والعزو لهذا 
الكتاب يتبعه رقمان, الأول للبولاقية والثاني للميمنية . 
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المغني لابن قدامة. دار الكتاب العربي بيروت .١50‏ 

المقاصد الحسنة للسخاوي. دار الأدب العربي ه/ا١‏ . 

المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي. السعادة 131 . 

الموافقات للشاطبي . المطبعة الرحمانية وغيرها دون تاريخ . 

الموطأ للامام مالك . مطبعة عيسى الحلبي دون تاريخ . 

نصب الراية للزيلعي. طبعه المجلس العلمي الهندي في مصر /اه1 . 

نفح الطيب للمقّري. الأزهرية المصرية 107 . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي الشافعي. مصطفى البابي 101 . 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. المطبعة العثمانية 11١‏ . 

نهج البلاغة للشريف الرضي. بإشراف عبد العزيز سيد الأهل دار الشمالي للطباعة 
ببيروت 5/ا١١.‏ 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتتْبكتِي . السعادة 18٠‏ . 

نيل الأوطار للشوكاني. مصطفى البابي 1747 . 

هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي. وكالة المعارف باصطنبول 198١‏ . 

الهداية للمرغيناني بشرح فتح القدير. بولاق 6١١1١ا.‏ 

وفيّات الأعيان لابن خلكان. الميمنية 1٠١‏ ودار الثقافة ببيروت بتحقيق إحسان عباس 
14 . 


الأبحاث207 


تقدمة الطبعة الثانية» وفيها ذكرٌ تمر هذه الطبعة عن سابقتها وذكرٌ وقوفي 
على مخطوطة اديه ال منها أيما استفادة 

قراءة الكتاب في طبعته الأولى من الشيخ مصطفى الزرقا والشيخ ناجي 
أبو صالح وإفادتهما فوائد هامة أضفبُّها إلى هذه الطبعة 

ثناء العالم الفاضل الدكتور عمر فاروق عبد الله على الطبعة الأولى 

وصف النسخة المخطوطة الخامسة وذكر مزاياها مع تأخر زمن كتابتها 

تفضل الأستاذ السيد إبراهيم الكتاني رحمه الله تعالى يمقابلة الطبعة 
الأولى بالمخطوطة الخامسة المغربية 

ذكرٌ أن تأخر زمن كتابة المخطوطة لا يمنع تميرّها عن الأقدم منها 

ذكرٌ طائفة من أقوال الأئمة في أن فضل المتقدم لا يمنع تفوّقَ المتأخر 

تقدمة الطبعة الأولى» وفيها الإشارة إلى سبب تأليف الإمام القرافي لهذا 
الكتاب 

وصفٌ أصول الكتاب الخطية الأربعة وعملي فيه 

تسمية الكتاب واختلافٌ العبارات في اسمهء وتاريحٌ تأليفه 

ترجمة المؤلف وذكرٌ بعض شيوخه وتلامذته 

ذكرٌ نبوغه ومهارته الفائقة في صنع الساعة العجيبة 

الإشارة إلى مهارة الشيخ عبد الرحمن زين العابدين بصنع الالات 
الدقيقة. . . ت 

أسماء مؤلفات القرافي وتفئنه فيها 

مقدّمة المؤلف» وسبب تأليفه الكتاب 


)١(‏ حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق. 
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٠١‏ السؤال الأول عن الحكم الذي يمتنع نقضه؟ وتعريف الحكم وبيان 
محترزاته بما لا يوجد في غير هذا الكتاب 
بيان الخلاف الشاذ وحكمه. وضبطه لفظ (المُدرَك) في كلام الفقهاء. ت 
بيان المسائل التي يدخلها حكم الحاكم والتي لا يدخلها مع الأمثلة. ت 
السؤال الثاني عن إمكان أن ينشىء أحدٌ حكماً على العباد إذ الحكمُ لله؟ 
وجوابه مع ذكر نظائر لذلك يوضحه 
ضبط لفظ (البتة) وبيان أن الهمزة فيه همزةٌ وصل لا قطع. ت 
. السؤال الثالث عن قواعد تؤيّد إمكان إنشاء الحكم من العباد؟ وجوابه 
وبيان الفرق بين المفتي والحاكم من بعض الوجوه 
->. السؤال الرابع عن الفرق بين المفتي والحاكم وبين الإمام الأعظم؟ 
وجوابه» وبيان اختصاص سيدنا علي بمعرفة القضاء 
إرشاد النبي لعلي في القضاءء واشتهاره بمعرفة القضاء. ت 
اختصاص معاذ بن جبل بمعرفة الحلال والحرام» وثناء الرسول على 
علمه وأنّْه يتقدّم العلماء يوم القيامة» واستخلافه له في حُنَّين» 
وإرساله قاضيا إلى اليمن» وامتحانه كيف يقضي؟ واشتهار فقهه 
في الصحابة. ت ٠‏ 
اختصاص سيدنا أبي بكر بالإمامة وإشارة الرسول لها 
قولٌ القرافي: يُقدّم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها مع ذكر الأمثلة 
والأسباب الموجبة لذلك. ت 
الأسباب الموجبة للتفضيل قد تتعارض. ت 
بيان أن الأفضلية في معرفة الحلال والحرام لا تقتضي الأفضلية للقضاءء 
وأخبار كثيرة فى فطانة سيدنا على ومزاياه في القضاء فقف 
عليها. ت ْ ْ ْ 
جواز كون الأقضى أقل فتيا وبيان ما يعتمده القضاء والفتيا والإمامةء 
والقضاء والفتيا جزء من الإمامة» 'واشتراط الشرع في الإمامة ما 
لم يشترط في القضاء والفتيا 
تكثير الشرع للشروط في كل أمر عظيم وتقليلها في غيره وأمثئلة ذلك : 
٠ 0‏ السؤال الخامس عن حكم الحاكم أهو نفساني أم لساني؟ وجوابه تفصيلا 
+. السؤال السادس وفيه عشرة أسئلة أتبعها المؤلف بالجواب عنها 
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١‏ هل الحكم خبر عن الله فيحتمل التصديق والتكذيب أم إنشاء فلا 

؟ - ما الفرق بين الانشاء والخَبّر؟ 

 '“‏ اللفظ الدال على الحكم إنشاء أو خبر؟ 

هل بين اللفظ الدّال على الحكم ولفظ الشاهد فرق؟ 

قول الإنسان: بعنّك كذاء أو اشتريتٌ منك كذاء وأنتٍ طالق» أو 
أنتَ حرّ: من باب أداء الشهادة أو من باب إشهاد الحاكم على 


حكمه؟ 
ه ‏ إذا كان اللفظ إنشاءً فهل جميمٌ الألفاظ (المُشْتَقَة من المادة) تصلح 
لذلك؟ 


5 إذا كان حكم الحاكم إنشاءً للحكم الشرعي فهل تُتَصوَّرُ فيه 
الأحكام الخمسة: الوجوب. والتحريم... 

7 حكمٌ الحاكم هل يجب أن يتصل به اللفظّ الدال عليه أم يجوز 
تأخير الإخبار به؟ 

4 صِيَعْ العقود والقَسَم هل هي إنشاء لغةَ أو شرعاً فقطء وهل فيه 
خلاف بين العلماء» وما هو الحقٌ فيه؟ 

بِيانُ مذهب الحنفية في أن صيّغْ العقود الخبرية يرادٌ بها الإنشاء لا 
غير. ت 

بيان أن الحنفية يرون التقدير في بعض الصَّيعْ من باب المقتضى» وذكر 
أقسام المقتضى مع أمثلتها. ت 

التقدير أولى من النقل لوجهين» والمتفق عليه أولى من المختلف فيه 

كتاب «الأمنية في إدراك النيّة» ومخطوطاته. ت 

4 هل الإنشاء إنشاءٌ بوضع العرب أم بالعغرف؟ 

كلامٌ حسنٌ متين للفخر الرازي في أن صيغ العقود إنشاءات لا 
إخبارات. ت 

تباذ الذهن إلى معنى دليلٌ على أن اللفظ موضوع له 

وجوب المصير إلى الراجح وإن كان على خلاف الأصلء كالمجاز إذا 
دلت عليه القرينة 
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كون الصيغة للانشاء قد يكون بوضع العرب» وقد يكون بوضع أهل 
العرف 

٠‏ كون الكلام النفساني في موارد الإنشاء إنشاءً هل هو بحكم 
الوضع اللغوي أو العغرفي أم لذات الكلام النفساني؟ وانقلاب 
الحقائق محال 

السؤال السادس عشر عن الفرق بين حكم الحاكم في المجمّع عليه 
وحكمه في المختلف فيه وكلاهما لا يُنْقَضِ؟ وهل المانعٌ فيهما 
واحدٌ أو مختلف؟ والجوابٌُ عنه 

عدم نقض حكم الحاكم في مسائل الخلاف راجع إلى قاعدة تقديم 
الخاصٌ على العام 

السؤال السابع عشرعن الحكم بِمُدْرَك مختلّفٍ فيه هل لأحد نقضه لبطلان 
المُدْرَك عنده أم لا؟ وجوابّه مفصّلاً 

السؤال الثامن عشرعن تصوّر أن يَحكم الحاكمٌ بحكم مختَلّفٍ فيه 
والمُدْرَك مجمَمٌ عليه أم لا يكون ذلك إلا لمُذْركيْن مختلفين؟ 
وكيف يكون الحكم مختلفاً فيه والمُدْرَكُ متمّقاً عليه؟ والجوابٌ 
عله 

إطلاق (المُدْرَك) على البيّنة ونحوها وعلى أدلة الفتاوى 

تحلين 'الننافظ” الفيكمي: لحديث ابن.'لهيعة: في مواضع: من الميجمع 
الزوائد» والإشارة إلى تلك المواضعم. ت 

السؤالُ التاسع عشر عن المَدَارِك المجتهّد فيها هل يَتَناولُها قولُ الفقهاء: 
كم الحاكم في مسائل الخلاف لا يُنْقَض؟ وهل هذا القول عامٌ 
أم خصّ منه شيء؟ والجوابُ عنه» وذكرٌ المواطن الأربعة التي 
ينض فيها حكمٌ الحاكم 

السؤال العشرون عن السبب المانع من نقض حكم الحاكم في مسائل 
الخلاف ما هو؟ والجوابٌ عنه 

تخريجٌ الأحكام على القواعد الأصولية الكلية أولّى من إضافتها إلى 
المناسبات الجزئية 

السؤال الحادي والعشرون عن الحكم الذي لا يُنْقَض هل يُسْتَرَط فيه أن 
يكون في موضع الخلاف فعلاً أم يكفي قبولُه للخلاف؟ وجوابه 
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السؤال الثاني والعشرون هل على الحاكم أنْ لا يحكم إلا بالراجح عنده 
أم يجوزٌ له الحكمٌ بالمرجوح أيضاً؟ وجوابه مفصّلآ 

اتباعٌ الهوى في الحكم أو الفَئْا حرامٌ إجماعاً 

الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح خلافٌ الإجماع 

بحثٌ طويل للشيخ عِليش المالكي في تمحيص هذه المسألة وشرح كلام 
القرافي فيها. تت 

السؤال الثالث والعشرون عن حكم الحاكم والتَّذْرِ هل بينهما من فَرْق 
وكلٌ منهما إنشاء؟ والجواب عنه 

السؤال الرابع والعشرون عن الفرق بين فتوى المجتهد وحكمه وكلٌّ منهما 

عن اجتهاد؟ وجوابّه منصلا 

السؤالٌ الخامس والعشرون عن الفرق بين تصرّف رسول الله يك بالفتيا 
والتبليغ»ء وتصرّفه بالقضاءء وتصرّفه بالإمامة؛ وعن آثار هذه 
التصرافات هل حي مخطلفة أو السحايم مبواءة بي السريطة والاأحكام؟ 
وهل بَيْنَ الرسالة وهذه التصرّفات فرق أو الرسالةٌ عينٌ الفتيا؟ وهل 
النبوة كذلك أم لا؟ وجوابّه مفصّلاً بما لا تجده عند أحد غير 
الإمام القرافي» وهو من نفائس هذا الكتاب 

يان تصرّفه يك بالفتيا وتصرّفه بالتبليغ والفرقٍ بينهما 

انتفاءٌ أن يرم من الفتيا الروايةٌ أو من الرواية الفتيا 

بيان تصرّفه كلِ بالحكم ومُغايرته للرسالة والفتيا وشرحٌ ذلك وافياً 

حديث «إنكم تختصمون إلىّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحَنّ بحجته. .» 
وتخريجة مطوّلا. ت 

حكم جمع الروايات المختلفة لحديث في سياق واحد.ت 

النقض من خصائص الحكمء ومن خصائص الفتيا النّسحُ أي في عهد 
الرسالة» والفرق بين الرسالة والفتيا 

شرح معنى النبوة وبيانُ الفرق بينها وبين الرسالة والفتيا والحُكم 

بيان تصرفه كك بالامامة وأنه غير داخل في مفهوم الفتيا ولا الحكم ولا 
الرسالة ولا النبوة 

حكم اجتهاد النبي يَكخِ فيما يتعلّق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب 


ونحوهما. تت 


اسورد 
59 

0 
و44 
5-0و 
/ا4869 
44 
٠٠١44‏ 
١٠‏ 

٠١# ١٠7 
٠١” 
6١ 

الا 

١١ه‎ ٠١#“ 
١١5-٠6 
١١ال_ل5٠١5ك‎ 


خض 


موف 

بيان اختلاف آثار هذه التصرفات مع الأمثلة لها 

تقسيم تصرّفاته يكل إلى أربعة أقسام: إمامة» وقضاءء وفُتَيَاء ومتردّدٌ بينها 
جميعها وقع فيه الخلافٌ بين العلماء 

ثلاث مسائل من القسم المتردّد بين الإمامة والقضاء والفُئْيا 

المسألة الأولى: حديتُ «من أحيا أرضاً مَيْنَهَ فهي له؛ ومذاهب الأئمة فيها 

تخريع البحديت وينان مق الإعياه وشرح انول 17 «وليس لِعِرْقٍ ظالم 
).ات 

المسألة الثانية: حديث «خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف» وذكرٌ 
مذاهب الأئمة فيها ١‏ 

صقن كس العالككةن لانتالة" الطدز وسغالنة القرافن كينا قاله 
فيها. ت ْ 1 

الكلام غتلى تضذيك' (أد“الأمانة, + بولا تكن هرد خانك» وبيانٌ أنه 

تعارض حديث «خذي ما يكفيك . . 0 
تخن من خانك» والتوفيق بينهما. ت 

بطلانُ ما ذكره العَدَويُ في سبب ورود حديث «أدّ الأمانةة. ت 

التبالة الثالثة : حديث «من قَتَل قتيلاً فله سَلَبه» وبيانُ مذاهب الأئمة فيها 
والخار افصيل متهي بالك في اخ الكائيةاقريعن 17 

المتواترُ مقدّمٌ على الاحادء والاحاد قد نُيْرَكُ للقواعد 

استرقاقٌ أبي بكر الصديق سبايا بني حنيفة كان على سبيل الفتوى دون 
الحكمء ومن ثمّ جازت للفاروق مخالفته ‏ لما ولي فأمرَ 
بردّهن لأهلهن 

السؤال السادس والعشرون عن قولهم (حكمٌ الحاكم لا يُنَقَض) هل معناه 
أنه لا يَقُضُه حاكم آخر وللمفتي أن يفتي بما يخالفه كما كان قبل 
الحكم أو تَبْطْل الفتيا أيضاً بمخالفة ذلك الحكم؟ وع ال قاد 

مع إيراد فرع يَدلَّ على بقاء الفتوى كما هو 5 بز الك ركد 

عدم نفاذ حكم الحاكم في مسائل الخلاف ظاهراً وباطناً خلافٌ الو 

عشْرُ مسائل من كتب المالكية أورد لها المؤلّف شواهدٌ على تغيّر الفتيا 


بيجا حكم الام 


مع حديث «أد الأمانة. .. ولا 
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النّفْضُ وظيفة الحاكم دون المفتي 

الدليلٌ على بطلان الفتيا بخلاف الحكم وبيانٌ السّرّفي عدم نقض حكم الحاكم 

المعضودٌ بالشهادة أولى» والمَدَاركُ قد تجتمع 

السؤال السابع والعشرون عن حكم الحاكم هل يمكن أن يكون مدلولاً 
عليه بكل من المطابقة والتضمُّنٍ والالتزام» أو لا توجد الدلالةٌ 
عليه إل بالالتزام؟ وهل الال على الحكم يلرْمُ أن يكون قولاً أو 
يجوزٌ أن يكون فعلاً أيضاً؟ ويخوالة فيضلا 

السؤال الثامن: والعفترون: هل يتأنّى نة نقض الحكم من المفتي أو لا يكون 
إلا من الحاكم؟ وقولهم (حكمٌ الحاكم في مسائل الخلاف لا 
يتقض) هل يَعُمٌ الحكامٌ والمفتين؟ وجوابه موضحاً 

السؤال التاسع والعشرون عن سبب نقض الحكم إذا خالف الإجماعَ أو 
القواعدٌ أو القياسّ الجليّ أو الفض وا أمعلة الأحكام المخالفة 
لهذه الأمور؟ وجوابّه مفصلاً 

ليس كل الأحكام يجوز العملٌ بها ولا كلّ الفتاوى يجوز التقليدٌ فيها 
ومثالٌ مخالفة الحكم للاجماع 

مثالٌ مخالفة القواعد المسألةٌ السُرَيْجِيّة وشرحٌُ هذه المسألة ونقدها 


2 


مثالُ مخالفة النص الحكمٌ بشفعة الجار 

تَعقّبُ المؤلف تعليقاً بذكر الحديث الصحيح في ثبوت شفعة الجار. ت 

السؤال الثلاثون عن الفرق بين الحكم والثبوت والتنفيذ؟ وهل الثبوت 
حكم؟ وهل هو عينُ الحكم أو لازمّه؟ وأياً كان فهل هو عامٌ في 
جميع صُوّر الثبوت أم لا؟ وجوابُ ذلك مفصّلاً 

السؤال الحادي والثلاثون هل يكون تقريرٌ الحاكم 
بالواقع فيها كتقرير صاحب الشرع. أو يكون تقريرٌ 
أفعف؟ وجوائة مقدلة 

السؤال الثاني والثلاثون عن ضابط ما يفتقر لحكم الحاكم ولا يكفي فيه 
وجودٌ سببه الشرعي» وما لا يفتقر ويكفي فيه وجودٌ سببه؟ وجوابه 
يتسا باذ أن مرضي للافتقار ان الغا أحدٌ ثلاثة أسباب 
وذكر أمثلتها 1 


على الواقعة حكماً 
الحاكم 
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السببٌ الأول وأمثلته والسبب الثاني وأمثلته 

استعمالٌ كلمة (التحدٌّث) بمعنى (التصرّف) فى القرن السادس وما بعدهء 
وتعزيزٌ لك بالسيوسن الكثيرة» ونان أن هنذا الالقيال 
500000 

السبب الثالث وأمثلته 

إتباحٌ الحكم لسببه الشرعي وعدمٌ افتقاره لحكم الحاكم إذا انتفت 
الأسباب الثلائة 

انقسامٌ الأحكام إلى ثلاثة أقسام من أجل القاعدة المذكورة في الافتقار 
لحكم الحاكم وعدم الافتقار له» وذكر الأمثلة لكل قسم 

السؤال الثالث والثلاثون أي لي يُقِيدُ الإنسان أهلية إنشاءِ م في 
مواطن الخلاف لا 06 نقضّه؟ وجواب ذلك مفصّلاً بذكر 
الولايات المُفيدة لذلك وغير الفيدة 

بيان رتب الولايات وأنها خحَمْسسَ عَشرَة رتبة وتعدادُها بأمئلتها 

الرّتبة الأولى : الإمامة الكبرى» والرتبة الثانية : الوزارة للامارة 

الرتبة الثالثة : ولاية الإمارة على البلاد وبعض الأقاليم» والرتبة الرابعة: 
وزير الأمير المولّى على القُطر 

الرتبة الخامسة: الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعيّة 
وحماية البيضة دون تولية القضاة وجباية الخراج 

الرتبة السادسة: ولاية القَضَّاءء والبيانُ تعليقاً ما يندرجُ في ولاية القضاء 
وما لا يندرج فيها 

الرتبة السابعة: ولاية المظالم» وذكرٌ وجوه المفارقة بين والي المظالم 
والقاضي تعليقا 

ارق تبة الثامنة : نْوَّابُ القضاة في عمل من أعمالهم 007 

يان وجوه المفارقة بين القاضي الأصلي ونائبه المستخلف . 

الرتبة التاسعة: ولاية الحسبةء» وبيان وجوه الفرق بين 5-5 
والقاضي ْ 

الرتبة العاشرة: الولايات الجُرْئية المستفادة من القُضاة وغيرهم 

الرتبة الحادية عشرة: الولاية المستفادة من احاد الناس 


كلمة من تصنيف كتاب «المدوّنة» ومصتّفه. ت 
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الرتبة الثانية عشرة: ولاية السّعاة وجبّاة الصدقةء والرتبة الثالثة عشرة: 
ولاية الخَرْص 

الفرق بين ولاية الخَرْص وولاية التقويم 

الرتبة الرابعة عشرة: ولاية ليس فيها شيء 
مصالحَ وترتيبُها على أسبابها 

الرتبة الخامسة عشرة : ولاية ليس فيها حكم ولا تنفيذ 

السؤال الرابع والثلاثون عن قول الفقهاء: للحاكم نقض حكم نفسه 
وحكم غيره إذا لم يكن ذلك الغير أهلاً للقضاءء فهل هذا خاص 
بالتسجم عليه ار بالسلت ده أن سنيفة وجو انهم 

السؤال الخامس والثلائثون عن المعنى الذي لا يُنَقَض لأجله الحكم إذا 
رَجَع الشهود عن الشهادة» مع أن إثبات الحكم بغير سبب خلافٌ 
الإجماع؟ وجوابه موضخا 

السؤال السادس والثلائون عن تصرّفات الحكام التي ليست بحكم 
فلغيرهم تغييرُها؟ وجوابّه مفصلاًء وبيان عشرين نوعاً من 
تصرّفاتهم ليست بحكم 

فائدة حسنة بذكر الفرق بين الأدلة والحجاج والأسباب. ت 

بيان أنه ليس في التنفيذ حكم ألبتة 

تنبيه المؤلف على جملة من الأحكام لا تُنقّض لأسباب مختلفة مع ذكر 
تلك الأسباب 

السؤال السابع والثلاثون عن حقيقة ما تُقَلّد فيه أثمةٌ المذاهب وضابطٌ 
الأمور التي يُقَلّد فيها والتي لا تقليدَ فيها؟ وجوابُ ذلك موضحاً 
مفضلد بها ل تجده في غير هذا الكتاب 

الأمور التي يُقلّد فيها خمسة أشياء وبيائها بالتفصيل 

تنبيه : الأحكام المجمّمٌ عليها لا تختص نسبئها بمذهب 

تنبيه : تقليدُنا للعلماء في الأسباب إنما هو في كونها أسباباً لا في وقوع 
تلك الأسباب وعدم وقوعها وبسط هذا المعنى بسطأً شافياً يما 
يُستخرج منه أن مسائل الواقع لا تقليد فيها 

جملة من وجوه الفرق بين الرواية والشهادة 


من الحكم آلبتة» بل تنفيذٌ 
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رفرضنا 


عيضن 


وقوع فروع في المذاهب بنيت على تقليدهم للأئمة في وقوع الأسباب» 
ونقدٌ المؤلف لبعضها باستيعاب دقيق 

قولٌ مالك: مصر فْتِحَتْ عَيُوة وتقليد المالكية لمالك فيه وردّ المؤلف 
عليهم مطولاً 

ليشن كل ها مهن عن العلشاء يدحله التعليده بل مه من بات الروانة»؛ 
أو من باب الشهادة» وقد يكون مما لا يدخله تقليد ولا هو من 
باب الرواية أو الشهادة 

السؤال الثامن والثلاثون عن الأمور المفترضة أو المحرّمة المختلف فيها 
بين الأئمة هل يحكم على تاركها أو مرتكبها بالفسق إذا تركها 
تقليداً لمن ينكر فرضيتها أو ارتكبها تقليداً لمن ينكر حرمتها؟ ولو 
حُكِمَّ بالفسق لَلَرِمَ فسق الأمة كلها ولو لم يُحكم بالفسق فالأدلة 
الدالة على الافتراض أو الحرمة عامة في جميع الخلق فما وجه 
تخصيص المجتهد المخالف ومخالفيه عنها؟ وجوابُ هذا السؤال 
الدقيق مطوّلاً مفصّلاً نفيساً 

مسألة بعيدة الغؤر مُعضلة في وجه الفرق بين جواز صلاة أحد خلف 
مخالفه إذا فعل ما لو فعله هو لكانت صلاته باطلة عنده وبين عدم 
جواز صلاته خلف رجل خالفه في تعيين الطاهر من الأواني أو 
الثياب المختلط نجسُها بطاهرهاء وبيان المؤلّف وجة الفرق بين 
البابين 

تعليق شيخنا مصطفى الزرقاء على بيان المؤلف وإيضاحٌه الفرق بين 
البابين بكلام أمتن. ت 

التقليدٌ في مسائل الواقع لا يجوز. ت 

السؤال التاسع والثلاثون عن الأحكام الواقعة في المذاهب التي بُنِيَتْ على 
العرف والعادة هل تُغيّر إذا تغير العرف والعادة أو تبقى كما هي 
تقليداً لأئمة المذاهب؟ وجوابُ المؤلف عليه جواباً نفيساً بالأمثلة 
لا تراه عند غيره 

إجراء الأحكام المبنية على العوائد مع تغيّر تلك العوائد خلافٌ الإجماع 
وجهالة في الدين 

معنى قول الفقهاء: إن العرف يُقَدَمُ على اللغة عند التعارض 
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تعريف (البساط أبو بساط اليمين) عند المالكية مع الأمثلة. ت 

الاشتهار المفيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف وغير المفيد لذلك 

السؤال الأربعون يتضمّن تنبيهات عشرة يتعين على المفتي والقاضي 
التفطن لها 

التنبيه الأول على ضابط الفرق بين النية المخصّصّة والمؤكّدة مع الأمثلة 

التنبيه الثاني على ما ينبغي أن يفعله المفتي المالكي مثلاً إذا سأله شافعي 
عن مسألة في مذهب مالك وأعلمه أنه شافعي المذهب. . . 

بيان مذهب الحنفية في هذه المسألة» وأن المقلّد ينجو بتقليد واحدٍ من 
الأئمة في الفروع, ولا يجب عليه الترجيح» وأن العامي لا مذهب 
له. ت 

التنبيه الثالث على لزوم أن يعرف المفتي عادة بلد المستفتي وعرفه 

التنبيه الرابع على لزوم انتباه المفتي أن لا يقع في التلفيق في المسألة بما 
يأباه كل من المذهبين» وبيان مثال ذلك 

بيان أن التلفيق جائز كما حققه ابن الهمام وغيرُه. ت 

التنبيه الخامس على لزوم أن يتبين المفتي مرادَ العامي من كلامه جيّداً 
وعدم الاعتماد على ظاهر لفظه 

عادة السلف استعادة السؤال مرة ثانية للتثبت من صواب فهمه 
لسؤاله. ت 

التنبيه السادس على لزوم تحفظ المفتي من التزوير عليه في الخط والعناية 
بسد الخلل والبياض ليقطع الطريق على المتلاعبين والدسّاسين 

الواجبُ عند ترك المستفتي قيداً ينضمّ للفتيا ويُغيّر الحكم. . . وذكرٌ أن 
الحزم سوء الظنْء وسدّ الذرائع من أحسن المذاهب 

التنبيه السابع على لزوم انتباه المفتي لمواطن الرّيبة في الاستفتاء قبل أن 
يفتي» وألاً يفتي إلا عن المسئول عنه دون زيادة منه في الاستفتاء 
وأنّ المفتي لا يكون متبرّعاً 

عَمَلْ المفتي إذا كان لفظ الفتيا يحتمل أمرين متقاربين 

لزوم التنبه لغرض المستفتي وغايته من الاستفتاء أَشْرَا يُرِيدُ أم خيرا؟ 

التنبيه الثامن على لزوم إمعان النظر من المفتي في المسألة غير 
المنصوص عليها عند تخريجها على المنصوص عليها أو على 
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يان 


فريس 
قواعد المذهب؛ حتى لا يقع في الخطأ بعدم التنبه للفارق 
من لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف 


أنواعها يمتنع عليه الفتيا 

مسألة في حكم الفتيا من الكتب غير المروية بالإسناد وبيانُ الكتب التي 
تَحْرْمٌ الفتوى منها 

التنبيه التاسع فيما يتعلّق بوضع الفتيا وورقة الاستفتاء. وهو تنبيه نفيس 
جامع 


كيفية القلم الذي يختاره المفتي في كتابة الفتوى 
الأدب في اختيار لفظ التوقيع ومكانه 
من يَصلح أن يكتبّ على فتوى غيره «الجوابُ صحيح» أو «الجوابُ 


صواب» 
الأولى بالمفتي إذا ورد عليه جوابٌ من لا يصلح للفتيا أن لا يكتبّ 
معة . . 


لزوم البعد عن التوسّع فيما لا يفيد المستفتي 

إحضار نية الذكر عند كتابة (والله أعلم) 

وجوب إزالة الخطأ في فتوى الغير قبل التوقيع عليه وبيانُ الأدب في 
إزالته 

لزوم البعد عن ذكر الخلافات في المسألة» وحكمٌ ذكر الدليل والنقل من 
الكتب 

لزوم الإيضاح والتفصيل والتهويل إذا كان المقام يقتضي ذلك 

وجوب الاقتصار على ذكر الشروط والتفاصيل القريبة دون البعيدة 

حرمة التلاعب والمداهنة في الفتوى تشديداً أو تخفيفاً لغرض دنيوي 

حرمة تتبع الحيل المحرّمة أو المكروهة وتتبع الرّخص لمن أراد نفعه. ت 

ذكرٌ لطيفة في الترخص وقعت لابن الجوزي. ت 

التنبيه العاشر في آداب المفتي 

ما ينبغي أن يكون عليه المفتي في زِيّه وسيرته وسريرته 

شأنُ الأدب أن يكون المفتي صَدُوعاً بالحق لأولي المهابة والسطوة وأن 
يجتهد في إيصال الحق بالتلطف إن أمكن وإلاّ فبالإغلاظ 

ن الأدب أن يكون المفتي قليل الطمع كثير الورع دائمّ التقوى 
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بيان ما يلزم القاضي والمفتي في خاصة نفسه. وهو مهمّ. ت 
بيان ما يلزم القاضي والمفتي في سيرتهما في الأحكام. ت 
الأمور التي تلزم القاضي في سيرته مع الخصوم. ت 


5 خاتمة في بحث نفيس للإمام الكاساني فيما يفعلّه القاضي إذا تغيّر 


اجتهادة في المسألة الواحدة غير د مرة؟ وكيف يعمل المستفتي إذا 
أفتي برأي ومضى في تنفيذه ثم أفتي من عالم آخر برأي مخالف؟ 
وماذا يعمل المقضى عليه والمقضى له إذا كانا من أهل الاجتهاد 
وخالف رأيُهما زأئ القاضي وكذلك المقلّد إذا اختلفت عليه 
الفتوى والقضاء؟ 

وجوب ردٌّ السائل المتعنّت أو الفضولي» والالطنن؟ شا حك الشرية سن 
يزيّهاء والبيان له باللفظ أولى من الكتابة فإن اللسان يُقْهِم ما لا 

يهم القلم 

ذكد أمور ُكر؛ السؤال عنها ولا ينبغي الإجابة فيها. ت 

خواتم نُسَخ الأصول الخطية التي طبع الكتابُ عنها. تت 

خاتمة المعتني بالكتاب 

بِيانُ رأي طائفة من علماء السادة المالكية في الإشكال الواقع في كلام 
الإمام القرافي المتقدم في ص ١١7‏ 

رأي الشيخ محمد الجواد الصَّقَلَّي رحمه الله تعالى 

رأي الشيخ صالح موسى شرف رحمه الله تعالى 

نصوص من كتب السادة المالكية لإيضاح المسألة 

وَهَم الإمام النووي في بيان مذهب مالك في المسألة 

إلحاقة متصلة بترجمة الإمام القرافي في مهارته بصّنع الساعة العجيبة 

ذكرٌ مهارات الأستاذ الشيخ: عبد الرحمن زين العابدين الكردي رحمه الله 
تعالى بقلم شيخنا الشيخ مصطفى الزرقاء 

مواهب الشيخ عبد الرحمن زين العابدين الفريدة 

دقته في تسديد الرماية 

الأستاذ عبد الرحمن كان صِنْعاً لا يُعرّف له نظير وبعض أخباره في الصّنْع 
الدقيق 

مهارته وبصارته بالساعات 
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خبرته الممتازة في الأسلحة النارية ١15-41‏ 
اقتراح الشيخ الزرقاء وضع كلمة (حَرْكذية) لمعنى (أتوماتيكي). ات ا 
كلمةٌ عن الفولاذ والصّلْب. ت 14 
اقتراح كلمة الثّقافة بمعنى (تكنولوجيا). ت 14 
خبر اخر مُدهش للأستاذ عبد الرحمن في إصابة الهدف وحذق الرماية »> 
ذكرٌ طائفة من نوابغ الأفراد في مزايا خاصة في إتقان الرّماية» أو الصناعة 
اليدوية» أو المهارة الجسمية. . . 34 
خبر آخر أعجب وأغرب في إصابة الهدف حكاه الشيخ الزرقاء 1 
الشيخ محمود حمزة الدمشقي من أبرز العلماء الأعلام الذين لهم مهارات 
خارقة إلى جانب إمامتهم في العلم. . . 1 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي», الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالنّسخ الخطية» طبعت يبيروت ١4١8‏ . 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرافي؛ صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب التّقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للامام علي القاري أيضاء الطبعة الثالثة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خيرٌ كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّيه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الثالئة وصدرت الطبعة الرابعة. 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَمَّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الثانية» 
وهي رَدٌّ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة الخامسة . 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
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ذكرٌ من يُعتَمّدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 


العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدةء الطبعة الرابعة 


مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» بيروت .١4١8‏ 
قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة» في بيروت .١418‏ 
قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البستي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الثانية متفّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة؛ الطبعة الثانية . 
سنّةٌ من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الباهر في حكم النبي يكل في الباطن والظاهر للامام السيوطي قدَّم له الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر» طبعة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء» للحافظ العراقي» صَّنَّعه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» صبّعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
سنن النسائي» اعتنى به ورقمه وصّتّع فهارسه الأستاذ أبو غدةء الطبعة الثالثة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ١4١8‏ . 
سباحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 


جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة . 


أمراء المؤيتي :قن الحديكة»» رسالة لطيفة 'فيها'مباحك هامة». تاليف الأستاذ أب و غدة: 


تحفة الأخيار بإحياء.منة سيد الابزار صلى الله عليه وسَلم للإمام اللكنوي: 


نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 


التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري. 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تبين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 


السنة النبوية وبيانٌ مدلولها الشرعى» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً. 


تحقيقٌ اسمَئْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 


4 - منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقعء له أيضاً. 
ه؛ ‏ من أدب الإسلام. رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
1 ظَفَر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني من أوسع كتب المصطلح للكنوي . 
4 تصحيح الكتب وصّنمٌ الفهارس المُحْجَمة وسبقُ المسلمين الإفرنجّ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
4 تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني العْتَّيمي الميداني الدمشقي. 
4 كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة العْتَيمي أيضاً. 
٠ه‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الاسلامية الني يشا عليه الفخان: 
١‏ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
؟ه ‏ كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأثمة السّرّحْسي . 
*ه ‏ الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
5ه رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


١‏ نماذج من رسائل الأئمة وأدبهم العلمي. جمعها وحققها الأستاذ أبو غدة. 
؟ ‏ الرسول المعلّم صلَّى الله عليه وسلَّم وأساليبه في التعليم للاستاذ أبو غدة أيضاً. 
فتح باب العناية بشرح كتاب التُقاية للامام علي القاري المكي. الجزء الثاني. 


تُطلّبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعيء, مكتبة العْبَئّكان, مكتبة الرشدء مكتبة زمزم» مكتبة الوَّرّاق. 
مكة المكرمة: مكتبة المنارة» مكتبة الاستقامة» مكتبة الباز. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان. 
جُدَّة: مكتبة المجتمع . أَبْها: مكتبة الجَيُوب» مكتبة المعرفة. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي. 
القاهرة : دار السلام. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» الشركة المتحدة للتوزيع . 
دمشق : دار القلم. الأردن_عَمَّان: دار البشير» دار عَمّار. فرع : مكتبة المنار. الزرقا: مكتبة المنار. 

وغيرها من المكتبات . 


كتاث الحتٌّ على التجارة والصناعة والعمل» والإتكار على من يدعي التوكّل في ترك العمل 
للإمام أبي بكر الخَلاّل الحنبلي أَحَد تلامذة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» باعتناء الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة» وهو كتاب نافع لطيفء وار تَفِيسٌ قديمُ التأليف؛, من آثار السلف الصالح ومؤْلّمَاتٍ القرن 
الثالث من الهجرة النبوية» فيه الحضٌ على العمل؛ والنهئْ عن البطالة والكسل» من كلام الإمام 
أحمد وغيره من أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» وهو يُرنا بحرص السلف على 
السعي في طلب المال الحلال» خرج مطبوعاً بأحسن طباعة وأبهى خُلَّةِ وأفضل إخراج. 


وكتابُ الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة وشيخ الإمام 
الشافعي رضي الله عنهم» بشرح الإمام شمس الأئمة السّرخسي صاحب كتاب «المبسوط» في الفقه 
الحنفي رحمه الله تعالى» وهو كتاب فريد في بابه وموضوعه؛ من مؤلفات القرن الثاني من الهجرة 
النبوية» و ل الكسبّ الحلال والمشبوه والمكروه والحرام وما يتصل 
يذلك. بدقّة بالغة واستيفاء ء عضن وسّبق في إفراده ااانه هد الموضوع كل مَن تقدّمه أو جاء 
بعده» وزاده نفعاً وإيضاحاً شرح الإمام السّرَحْسي له ؛ طبع عن نسخة خطية قديمة» مخدوماً باعتناء 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وخرج بأجمل طباعة وأبهى ل وأتمٌ عناية وضبيبط وإتقان. 


ورسالةٌ «الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» للإمام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى » وقد َقَض بهذه الرسالة دعوى امن تقل عن بعضن السلف من الفقهاء أنه قال: 
أكلٌّ الحلال متعدّر لا يمكنُ وجوده في هذا الزمان»» فأثيَتَ أن الحلال موجود في كل زمان وَأنّ 
مصادِرَهُ دائمةٌ الوجود في الناس» وجَلّى هذا الموضوعٌ بأحسن تجلية وبيان عَرِفٌ عنه» وذكر بعض 
قواعد الحلال والحرام حتى أَشْبّع البحث شرحاً وإيضاحاً» ورَدَا للك الدعوى الباطلة» عُني بطبع هذه 
الرسالة الفريدة النافعة المهمة الأستاذ أبو غدة» فخرجّتُ بطباعة أنيقة وتحقيق واف وجمال بديع . 


وكتابُ «رسالة المسترشدين» للإمام الحارث بن أَسّد المُحَاسبي البصري ثم البغدادي» 
المؤلوة ننه 118 تقرياء والمتوفى سنة 54 رحمه الله تعالى» بعناية الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة» في طبعته الثامنة المزيدة من التحقيق والتعليق ومن مقابلتها بالتّسَحْ الخطية» 
ومن الأحاديث و الآثار 0 الأخبار والفوائد السلوكية الممتعة» مع الفهارس العامة الشاملة» 
وهو من خير ما يَنَرْوّدُ به الأخ المسلم والأخثٌ المسلمة» في تحصين دينه وعقيدته وعبادته 
وسلوكه في دار الإسلام أو في دار الغربة والبُعدٍ عن الأوطان» المعرّض لوقوع المغتربين 
في شبّاك الفتنة والانحراف وحبائل الشيطان والفسادء فيْنصَحٌ باقتنائه والاستفادة منه. 


وكتابُ «توجيه النظر إلى أصول الأثر» للعلاامة الجليل الإمام الشيخ طاهر الجزائري 
الدمشقي. المولود سنة 21178 والمتوفى سنة 184 رحمه الله تعالى وهو أوسّعُ كتب مصطلح 
الحديث الني أَلَمَّتْ في القرن الرابع عشر من الهجرة» وأوفاها تحقيقاً وتمحيصاً لمباحتٌ شائكة 
وموضوعات صعبة» طبع باعتناء الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة في مجلَّدِين كبيرين» تزيدُ صَفَحَائه 
بفهارسه العامة على ألفٍ ومئة صفحة. محققاً مُعتنىّ به» غنياً بالتحقيق والتعليق والفوائد العلمية 
الغالية و معييؤظ فة وافر الإتقان» فَتَرْفُ البُشرى لطلآب العلم بصدور هذا العِلقٍ النفيس. 


وكتابُ «الإحكام في تمبيز الفتاوَى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام» لإمام المالكية 
في عصره شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القَرَّافي المصري المالكي» المتوفى سنة 
15 », رحمه الله تعالى» ظهر في طبعته الثانية المزيدة من التحقيق والتعليق» والمقابلة بنسخة 
خامسة من المخطوطات. َ' 

وهو كتابٌ رفيعٌ فريد في بابه» تَدلُ فخامةٌ عنوانه على ضخامة موضوعه وكبير صلته بأصول 
التشريع الإسلامي» أجاد فيه مؤلفُه الإمامٌ القرافي أيّما إجادة» وجَلَى فيه أبحاثاً كانت تستعصي على 
فحول العلماء» فطوّعها وجِعَلّها سهلة مأنوسة منضبطة . . ومّن قرأ فيه الفَرْقَ بيين تصرّفٍ سيدنا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم بالرسالة» وتصرّفه بالنبرّة» وتصرّفه بالتبليغ والإفتاء: عَلِمّ عبقرية هذا الإمام 
الألمعي الفذّء الذي فاق عصرةُومضرَه» بماآناه اللدمن فهم أ أسرار التشريع » وإدراك مقاصد الإسلام . 

ط هذا الكتاب بعناية الأستاذ عبد لحم أبو غدة» وصَخح في طبعته الثانية الأخطاءً 
والتحريفات التي بقيثْ في الطبعة الأولى» وخرّج أحاديثه وعلّق عليه تعليقات ضافية زادته رفعة 
زتها رشع له نوريو نايا مدو او ل ل ور 


وكتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح لإمام العصر في الهند الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري . وكان أصل هذا الكتاب في نحو ٠١‏ صفحة فخرج بعد خدمته الوافية وتخريج أحاديثه 
وآثاره في نحو ٠٠٠١‏ صفحة» كوهد العاف خدية عن في تجلية حَقِيّة هذا الموضوع» الذي 
كان ينكره أو يتردد فيه طائفة من كبار العلماء» دخرج الكتاب نافعاً للخواص والعوام ويد 
لأفكار الواهمين والمنكرين؛ سرج مشروحة أحاديثهم واثارة+ وطبع بحلب ثم بيروت أربع مرات . 


وكتاب إقامة الحجة على أن الاكثار في التعبّد ليس ببدعة للإمام عبد الحي اللكنوي الهندي 
نادرة المحققين المتأخرين» الذي عاش 4" سنة وأربعة أشهرء وترك من المؤلفات أكثر من ١١8‏ 
مؤلف في علوم متعدّدة» وفي دقائق العلم ومباحثه العصيبة» ولد سنة 217784 وتوفي أول سنة 
04 . وكل كتبه ورسائله تتميز بالتحقيق والإفادات الغالية» هذا الككاك" لحدهاك: أورة كه 
المؤلّف نحو 0ه حديثاًء فخرج بعد تخريج أحاديثه وآثاره والإضافة العا رجور م في 
نحو 7٠١‏ صفحة . وهو يُعرنا بما كان عليه السلف الصالح من العبادة» وطبع بحلب ثم القاهرة . 


وكتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي أيضاًوهو أول كتاب أَلّف في موضوعه 
الهام» وأدّى خدمة عظيمة لدارسي الحديث الشريف ورجاله؛ وبخاصة في قواعد الجرح والتعديل» 
فكان هذا الكتاب رائداً فريداً في بابه» وكان أصله في نحو ٠١‏ صفحة» فخرج بعد الخدمة له والتعليق 
عليه في طبعته الأولى في 717 صفحة» وفي طبعته الثانية في 4٠٠‏ صفحة» وفي طبعته الثالثة والرابعة 
في 4 صفحةء غنياً بالفوائد والمباحث الجديدة المفيدة في موضوعه»؛ وهو المرجع الرائد في 
موضوعه على كثرة ما تلاحق من التآليف بعده في موضوعه من المعاصرين المجيدين وغير المجيدين . 


وكتاب الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للإمام اللكنوي أيضاًء تضمّن هذا الكتاب النفيس 

حث شائكة ومسائل صعبة» تقدّم بالسؤال عنها أحد كبار علماء الهند المعاصرين للكنوي؛ فأجاب 

عنها الشيخ اللكنوي بما شفى وكفى وزاد على الخاية» وكان أصل الكتاب صغيراً في نحو !٠١‏ صفحة» 
فغدا بعد التعليق عليه وزيادة التحقيق لمسائله وإغناء الدارس له عن التلفت إلى غيره في موضوعاته 
وتحقيقاته وتعليقاته في أكثر من ٠١‏ صفحة. وطبع ثلاث طبعات في حلب والقاهرة وبيروت. 


